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إن تاهيه حامر عط ودف لت 


بسم الله الرّحمن الرَّحي 
تقد يم 


امد لله الذي خلق الإنسان علّمه البيان , والصلاة والسلام على مد الت الأمّي 
اذى أنرل الله غلية القران «:ذكان مدن القلء والتور ادا فنه وانثر مادا الرسان 


وبعد : 


فإن عم أصول الفقه من أطرف العلوم وأحبها لعاماء الشريعة الإسلامية ؛ لأنه 
العم الذي وضعه المجتهدون أساساً للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من المصادر 
والأولة التوية النضّبة والاحتيادينة “كانهو الختايظ الندقى لأمؤل الأكناة 
والعمدة في فهم الشريعة » والحجة في سلامة التفكير والتعرف على الأحكام » سواء 
المنصوص عليها أم الناجعة عن الاجتهاد لمعرفة أحكام المسائل المستجدة والقضايا 
المعاصرة . 

لذأ 5ق لاغ هفة اذى «ففيجه او انيه »عام أو متعم » ليزوده بنظريات 
المجتهدين » ويدرّبه على كيفية فهم الاحكام » ويعرّفه على مناهج الاستنباط » فيجد 
فيه المتعة العقلية » ويجعله همن على آفاق الشريعة ومفاتيحها وقواعدها الكلية 
والجزئية » وإدراك المصالح والمباني التي قامت عليها الشريعة . 

وإذا كنا في رحاب الكليات الجامعية لا نستطيع الإحاطة يجميع معطيات هذا 
العام العظيم » مراعاة لظروف الطالب وزمان الدراسة » فإن مهمتنا توجب علينا 
تبسيط المسائل » ووضع الإطار الشامل لها » والتركيز على تحديد المفاهيم الأصولية . 
وعلى الجوانب التطبيقية المفيدة عمليا ونظريا منها . وذلك بمنهج متوسط لا تطويل 
فيه ولا إيجاز مخل بالمطلوب . 


وكان وضع هذا الكتاب لفروع كليات الدعوة الإسلامية المتعددة في البلاد 
الإسلامية تلبية لرغبة الإخوة الأفاضل القائمين عليها في طرابلس الغرب بالماهيرية 
الليييةة: 
والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الهمدى والخير والرشاد » وأن ينفع الإخوة الطلاب 
بثرات هذا العم الذي لامثيل له لدى الأمم والشعوب الأخرى . 
ظ الأستاذ الدكتور وهبة الرّحَيلي ' 
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نبذة تاريخفية عن نشأة عام أصول الفقه 
وتطوره وتعريفه وموضوعه وغايته 

5 تعريف أصول الفقه وموضوعه : 

أضول الفقة :جعفاه أدلة الفققه » وهي القواعد التي يتوصل بها الجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . والقواعد : هي الضوابط الكلية العامة 
التي تشمل على أحكام جزئية » مثل قاعدة الأمر للوج وب والنهي للتحريم 
فقوله تعالى : 2 وَأقَهوا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 [ البقرة : 55/١‏ ] » يدل على فرضية الصلاة 
والتركاة ».وقدولة سبحاتمه <١‏ ولا تفتدوا النفس التي حَرّمَ الله إلأ بِالْحَقَ » 
[ الأنعام :6/6 ]ء وقوله 3 وَلا تَقَريوا الزّنا 4 [ الإسراء : 70/1١‏ ] » يدل على حرم 
القتل العمد العدوان » وتحري الرّنا . 

وامجتهد : الذي لديه ملكة الاجتهاد وهو الذي يتتكن من استخدام هذه القواعد 
وجعلها طريقاً لفهم الأحكام واستفادتها من الأدلة . 

والأحكام :هي قرة الاستتباظ +:وهى المتعلقة يأفعال المكلفيك 0 
بالكومةئرامة ‏ بامانانا مان كترم الصلاة » أو بالتحريم كتحري الرّ 
والزنا والخمر » أو بالتخيير والإباحة كالأكل والشرب في الأحوال العادية , 0 
والإجارة » أو بالندب مثل كتابة الدّين والإشهاد على البيع » أو بالكراهة كالصلاة 
عند طلوع الشمس وغروها » وترك السّنن والآداب الشرعية . وتسمى هذه الأحكام 
بالأحكام العملية » في مقابل الأحكام الاعتقادية كالإيهان بالله ووحدانيته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ والأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب . 

والأدلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألبة بخصوصها » وتدل على 
حك بعينه ٠‏ كقوله تعالى 2 ع ع ما 4 [التحاف 96 ]كانه ييل 
على تحريم الأمهات ؛ وقوله تعالى : ٠‏ فَاجْتَنِبوا الرّجْسَ من الأؤثان وَاجْتَبوا قَوْلَ 
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الزور > [الحج :50/8 ]ء فإنه يدل على تحريم الوثنية وشهادة الزور ء ويقابلها الأدلة 
الإجمالية أو الكليّة : وهي التي لاتتعلق بمسألة بخصوصها ولا تدل على حم بعينه » 
كالقول بأن مصادر الأحكام الشرعية : هي الكتاب والسّنة والإجماع والقياس 
وما يتعلق بها » وأن الأمر للوجوب والنهي للتحربم ونحو ذلك » وهذه الأدلة هي محل 
بحث الأصولي » وأما الأدلة التفصيلية فهي محل بحث الفقيه . 

وتكون وظيفة الأضولي : البحث عن القواعد الكلية التي تؤدي إلى استنباط 
الأحكام الجزئية » ووظيفة الفقيه : تطبيق القواعد الأصولية في جال الاستنباط » بأن 
يستنبط الأحكام الجزئية من الأدلة الجزئية » كل حك على حدة من دليله الوارد فيه » 
أي أن الاصولي يقتصر بحثه على الدليل الكلي وما يدل عليه من حم كلي لوضع 
القواعد الكلية لاستنباط الفقيه » والفقيه يقتصر بحثه على الدليل الجزئي وما يدل . 
عليه من حم جزئي . 

وسوشوع أصمؤل القند أمران هنا الآدلة الفرعية من بحيث كران أداة 
الاستنباط » والأحكام الفرفية فق حيث كتوق شين الايقتساط رابا نشت 
بالأدلة » وهذه نظرية جمهور الأصوليين وهي الراجحة » لأنم يقولون : موضوع 
أصول الفقه : هو الأحكام الشرعية من تحيك ثبوقا بالادلة.. 


وآني] الفقه : فهو العم بالأحكام الشرعية العملية ء المكتسبًٌ من أدلتها 
التتصيلية + اوهو قوصة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . وهو يثمل 
جع عاط اس سن وين سعد لو عه رادو وترم والكروفة وباج 
وأحكام الفرد والأسرة والوصية والوقف ولميراث . والفقيه يعنى بتطبيق القاعدة 
الأموليةة على الجزئيات » فهو الذي يستنبط حم وجوب الصلاة من قوله اتعالث 
< وأقيوا الصّلاة © [ البقرة « كا ردي قرع المرقة بو تر مر 
2 وَالسَارقَ وَالسّارقَة فَافطيوأ ديم [ المائدة ما ] . 


وموضوع الفقه : هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية » 
والفقيه : هو الذي يبحث في أنشطة وأفعال المكلف من بيع وإجارة ورهن ووكالة 
وصلاة وصوم وإقرار وشهادة ووصية ووقف وجريمة من قتل وقذف وسرقة وزنا وأكل 
المال بالباطل . 

؟ ‏ الغاية من معرفة أصول الفقه : 

إن الهدف الأصلي من عم أصول الفقه : عواكه الجتهك "من تطيديق قواعده لخادل 
الاحكاج القوضية العو توق أذدينا الكتسيندة مووي دوق الوم حت لذ 
يستطيع بقواغد الأصول فهه النضوض الشرغية الدلية والكفية والتخلاض ماتل عليه 
من الأحكام 5 يستطيع استخدام القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب 
وغيرها من المصادر لمعرفة أحكام الوقائع الجديدة . 

أما من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد » فيستفيد من عل الأصول للتعرف على 
طرق استنباط الأحكام » وتخريج أحكام جديدة للسائل الطارئة بالاعتاد على قواعبن” : 
الأئمة وفتاو.هم في مسائل مشابهة ٠‏ والموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في مختلف القضايا 
الاجتهادية والترجيح بينها واعتاد الأقوى دليلاً . 

وأما الغاية من عام الفقه : فهي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين من 
الناس » لبيان الحلال منها والحرام » فيكون الفقه مرجع العالم والقاضي والمفتي لمعرفة 
الحم الشرعي لكل ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال ووقائع ومنازعات . 

؟ ‏ مصدر استمداد أصول الفقه ونشأته وتدوينه وتطوره : 

اوتل عاضا ونا وك الفقه من حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها ؛ لامن 
جزئياته! » ومن عم الكلام ؛ لأن الإلزام بالقرآن والسّة ناشئ من ألزم العمل بها » وهو 
الله كان + وابهدوا انق كيرا من قواعد الاستنباط من اللغة العربية التي جاء بها 
القرآن والسّة مصدرا التشريع الأصليان » فباللغة نعرف مقاصد الشريعة » وها يتتكن 
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اللفظي 2 والإطلاق لفقي 2 د ليده 2 وهذه كلها من اح اللغة : 

وقد نشأ علم أصول الفقه إبان ظهور الحركة الاجتهادية في عهد الخلفاء 5 
وبقية الصحابة الذين كانوا يستفتون في المسائل المستجدة » فيبحث الجتهد منهم عن 
حكئها الشرعي في نصوص القران الكريم وظواهره 2 م في منطوق, اللحديث النبوي 
ومفهومه وإيحا ءاته ثُُ ل القيا س أو الاجتهاد ناراف المتفق مع روح التشر يع 
ومفهومه وإيحاءاته » لقوله تعالى : ا فَاعْتَبروا ياأؤلي الأبصار 6 [الحثر: 1/5 . 


واستتر هذا المنهج في عصر التابعين وتابعي التابعين » مع تفاوت بينهم في ا 
الاجتهاد » فبعضهم يقتصر على العمل بالقياس الضيق بالحاق غير المنصوص على حككه 
بالمنصوص عليه » وبعضهم ييل إلى العمل بالمصلحة المتفقة مع مقاصد الشريعة » والكل 
يأخذ بآراء الصحابة'. ومن أعلام الاجتهاد في عصر التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وشريح القاضي وإبراهم النخعي ونحومم . 

ثم تبلور عم الأصول في عهد أنمة المذاهب في القرن الثاني المجري » وبرزت 
تبات المسناذى» كالعيناس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من 
قبلنا وسد الذرائع وعمل أهل المدينة ونحوها » وظهرت 'فيهم نزعتان أو مدرستان : 
مدرسة أهل الحديث في الكنانة وعدرسية اهل الراق فى العراق + مغ :اتفناق أعل 
المدرستين على العمل بكل من الحديث الصحيح والرأي السديد » إلا أنه كان يغلب على 
اضهاد الدرمة الاوك الأخذ بالحديث الثابت » دون الرأي المنسجم مع قواعد الشريعة 
ومبادئها الكلية » ويغلب على اجتهاد المدرسة الثانية العمل بالرأي عند عدم وجود 
النض. ٠‏ ٍ 

وبيدا دويق ف أفضول القتئة يتحو شا مل عل يتن الاسام الشافعي ألدوق 
سنة 7٠٠6‏ ه في كتابه ( ال الرسالة ) أول مدون في هذا العلم » عاماً بأن قواعد هذا العم 
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كانت فرعية ف اجتهاداتة الصحابة والتتابعين والامة الآخرين » وتضنت اجتهاداتهم 
أحياناً قواعد أصولية فرعية تعدٌ أساساً في الترجيح بين الأدلة التعارضة » مثل قياس 
حد السكران على القاذف في اجتهاد علي رضي الله عنه » وكون التأخر ينسخ التقدم 
أ يخصصه في اجتهاد ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوى عنها زوجها بوضع امل ؛ لأن 
هذه العدة جاء النص عليها في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة التي فيها حم 
عدة الوفاة » وكتقدي المتواتر على الآحاد » والخاص على العام » والتحريم على 
الإياحة » وتخصيص العام بالخاص » وحمل المطلق على المقيد بتحريم الدم السفوح 
فط »لوووك ا يةف أوتها صَمُفوحاً > [الأنعام : 1407] . وآية « حَرّمَتَ عَلَيْكُمُ 
المَيتة وَالِدَمْ » [ للائدة : مم؟] . 

ثم تشابع العاماء بعد الإمام الشافعي في التأليف في عم الاو فق رميات 
والإيجازء إلا أن هناك طريقتين في التأليف : طريقة المتكامين وهم جمهور 
الأصوليين » وطريقة الحنفية » وحور الخلاف بين الطريقتين : هو كيفية تقرير 
القاعدة الأصولية » هل يطلب أن تكون سابقة على الفروع والتطبيقات كشأن جميع 
النظرداك الفليقية :اق أن الفروع الاجتهادية المنقولة عن إمام المذهب هي الأصل ‏ 
وأما النظرية فهي التابع ؟ 

طريقة المتكامين : قتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية حسما تدل عليه 
الدلائل والبزاهين النضية واللفويئة والكلامية والعقلية .مق غير التفنات إلى التروع 
لقي 

وخصائص هذه المدرسة إجمالاً ثلاث : الاعتاد على الاستدلال العقلي الجرد » وعدم 
التعصب لمذهب فقهي معين , والاقتصار على الفروع الفقهية جرد التوضيح والمثال . 

وإمام هذه المدرسة مد بن إدريس الشافعي رحمه الله الذي وضع أصوله قبل 
فقهه » وقد أبرز معالم هذه الطريقة أبو بكر الباقلاني » ومن أشهر كتب هذه الطريقة 
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كتاب ( العمدة ) للقاضي عبد انان العتؤل :+ واليهي لان الحسيف البطرئ الممرق + 
والبرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ووالده أبو جمد » والمستصفى 
لأبي حامد الغزالي » والحصول لفخر الدين الرازي » والإحكام في أصول الأحكام لأبي 
حسن الآمدي » والمنهاج للبيضاوي الشافعي » وشرحه جمال الدين الإسنوي وغيره 07 

ومنهاج هذه الطريقة إيراد التعريفات المنطقية واللغوية » ثم الأحكام الشرعية ٠‏ 
ثم الأدلة ودلالات الألفاظ ‏ ثم الاجتهاد والتقليد . 

لوقه لفق ناز هذه الطتريطة قوير الترمو الأصوليةة لبد ما قررة 
أئّة الملذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية ؛ وتكون القاعدة الأصولية متسجمة مع 
الفرع الفقهي , بغض النظر عن مجرد البرهان النظري . لذا كثر في كتبهم ذكر الفروع 
والقواعد :التفقة نيعها :وا شعاد أضول:التقه سق فووع الآمة واجتهاذاتيه المثقولة ‏ علوم .. 
وأدى ذلك إلى تعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث 
تعارض بينها . مثل قوهم : « المشترك لا يعم » وإفا يراد به معنى واحد من معانيه , 
أخذاً من فرع فقهي في الوضية : « لوأوص لمواليه » وكان له موال أعلون وأسفلون ٠‏ 
بطلت الوصية إذا مات الوصص قبل البيان » لآن لفظ ( المولى ) يطلق على المعتق السيد 
والعدّق العبد . ثم وجدوا في مسائل اليين : « لوقال : والله لاأكلم مولاك : وكان 
لامخاطب موال أعلون وأسفلون » فكم واحدأ منهم » حنث » مما يدل على استعمال لفظ 
المولى في معنييه معأ » فصاغوا القاعدة بما يلائم ذلك وقالوا : «٠‏ المشترك لا يعم إلا إذا 
كان بعد النفي فيعم » والمسألة الثانية في حال النفي . 


وخصائص هذه الطريقة ثلاث : وهي أن منهجها عملي قائم على ربط الأصول 
بالفروع ؛ وأنها مزجت بين الأصول والفقه بأسلوب مفيد » وأنها خدمت الفقهِ بنحو 
جلي في التأليف في باب الخلاف وتخريج الفروع على الأصول » وكتابة قواعد الفقه 
الكلية . 00 
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ومن آم كم هنذه الطريقة ال بعد رالتذهنا أبومتصوو المائز يدي أصضول 
الجصاص للرازي » وتقويم الأدلة وتأسيس النظر لأبي زيد الديوسي ٠‏ وتمهيد الفصول 
في الأصول للسرخسي » وأصول فخر الإسلام للبزدوي » وكتاب المنار للحافظ النسفي » 
وله شروح العيتها 0 اواك 2 وحاشية تمغارق الأسعان لابين عابدين م 


ومنهاج هذه الطريقة : تعريف عم الأصول ». ثم بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها 
والختلف فيها , تم أحوال امجتهدين » ثم التعارض والترجيح ٠‏ وأخيراً مباحث الحم 
الشرضي 

طريقة المتأخرين بالجمع بين الطريقتين : ظهر في القرن السابع الهجري مدرسة 
جديدة في التأليف في أصول الفقه . جمعت بين طريقتي المتكامين والحنفية » عنى 
أظعايا بتعقق التزاك الأضولية وإبانا بالأتله .م تطبيتها عل القروع اليه : 
منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية » وسعيت بطريقة المتاخرين . 

ومن أم كتب هذه الطريقة : كتاب ( بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام ) لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ( 144 ه ) جمع فيه بين كتاب 
البزدوي الحنفي والآمدي الشافعي . وكتاب ( تنقيح الأصول ) وشرحه كتاب 
( التوضيح ) لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي ( 47 ه ) جمع فيه 
بين ثلاشة كتب هي أصول البزدوي الحنفي والحصول للرازي الشافعي ٠‏ ومنتهى السؤال 
الئل مضي ان الخاهب الدالي ررد رسن كانه ( لافار يه ] سند ايده 
التفتازاني الشافعي ( ؟5/ا ه ) . 


ومن هذه الكتب ( جمع الجوامع ) لتاج الدين السبي الشافعمي ( ١‏ ه ) شرحه 
الجلال المحلي » وكتب الشيخ حسن العطار عليه حاشية تسمى ( حاشية العطار على جمع 
الجوامع ) . 


ومنها كتاب ( التحرير ) لابن المام الحنفي ( 87١‏ ه ) وله شروح كثيرة منها 
شرح ابن أمير حاج (:496 ه ) يسهى ( التقرين والتحبير) . ومن أدق الكتب ( مسلْم 
الثبوت ) لحب الله بن عيد الشكور الحندي ( 11154 ه ) وله شرح ( فواتح الرحموت 
بشرح مس الثبوت ) لعبد العلي حمد بن نظام الدين الأنصاري . 


نم ظهرت مصنفات كثيرة حديثة مثل ( أصول الفقه ) للشيخ مد الخضري , 
وكتاب ( تسهيل الوصول إلى عم الأصول ) للشيخ عبد الرحمن الحلاوي » وكتاب ( عم 
أصول الفقه ) للشيخ عبد الوهاب خلاف ؛» و ( أصول الفقه ) للشيخ محمد أبو زهرة » 
وأصول الفقه الإسلامي للشيخ زكي الدين شعبان » وأصول الفقه الإسلامي في مجلدين 
للدكتور وهبة الزحيلي » وجميع هذه الكتب سهلة ميسرة تجمع بين طريقتي الشافعية 
والحنفية » وهي الطريقة المفضلة عامياً وعمليا . ْ 

خفلة الضف انام وضوفات الأول كيرة ومتقيية م كانت كنن الملناء 
ميداناً للجدل والمناظرة » وفيها استطرادات لمسائل كثيرة ليست من عم الأصول » وإنا 
هي من عم اللغة أو عم الكلام » مثل هل أصل اللغات توقيفية أم وضعية ؟ وكون 
الإباحة تكليفاً أم لا » وكون الني لَه متعبّداً بشرع بماوي قبل بعثته أم لا » ونحو 
ذلك . ظ ظ ظ 

وخطتي بحث الموضوعات الأصولية البحتة في فصول أربعة على النحو التالي : 

الفصل الأول في الآدلة الشرعية . 

الفصل الثاني في الأحكام الشرعية . 

الفصل الثالث ‏ في القواعد الأصولية اللغوية . . 

الفصل الرابع ‏ في القواعد الآصولية التشريعية . 


الفصل الأول 
الآدلة الشرعية 


الدليل في اللغة : المرشد والهادي إلى أي ثيء حسي أو معنوى خير أو شر ء وفي 
اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » 
مثل حدوث العام » بالتظرق أجوال العالم من تغير وتقلب وفناء » ووجوب الصلاة 
بالتظريق دلآلة التضوض الكرعية عليه ء كقنولة تثالى +2 واقبيوا الكلاة 4 
[ البقرة : 557 ] » فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمراً مثلاً إلى مطلوب 
خبرق :+ وهو التفة يق دان هذا الأدن كتين المحوي:الأنه امو وناقاة الفلاة + والأمن 
بإقامتها يفيد وجويا ٠‏ فكل من ( العالم ) و ( أقهوا الصلاة ) هو الدليل عند العاماء . 


والدليل الشرعي : كل ما يستفاد منه حم شرعي عملي » سواء بطريق القطع » أي 
العلم واليقين » أم بطريق الظن ٠‏ أي غلبة الظن » لذا كان الدليل نوعين : قطعي 
الدلالة وظني الدلالة . 

والاداتةة ونان أدائئة تفنو اتيت نين نقيوون العايناء هوهق الكتداني و اليه 
(الإقاع والقيان #وادلة تلق نهنا وأعيزسنا بية لهي الانسهان: والداعة 
المسلَة أو الاستصلاح © والانتصحاب ؛ والعرف : ومتذعي المجان + وشرع من 
قبلنا » وسد الذرائع . 

والآدلة المتفق عليها واجبة الاتباع » ولكنها مرتبة في درجة الاستدلال ها : 
العسابث الكنة +2 الإجناع + م القيانن. .'ودليل وعتوي اتباغها قولة تال : 
١‏ ياأثها الدين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الؤسول > واوي الأط متك + كان تنارغت في 
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شَيْء فَرْدوة إلى الله وَالرّسول إن كُنتمْ تون بالله وَالْمَوْم الآخرء ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ 
تأويلاً ‏ 1[ النساء : 6ه ] » فالآمر بإطاعة الله والرسول أمر باتباع القرآن والسّنة . 
والأمر باتباع أولي الأمر المسامين في مجال العلم والشرع أمر باتباع مااتفق عليه 
امجتهدون من الأحكام » والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع 
القياس حيث لانص ولا إجماع . 

ودليل ترتيبها في الاستدلال مارواه البغوي وابن عبد البر وغيرهما : « عن 
معن بون سد أن رسول الله يَئِنَةِ لما بعثه إلى الهن قال : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن ل تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة ' 
رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو أي 
لاأقصر في الاجتهاد ‏ قال : فضرب رسول الله يِه على صدره وقال.: امد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله » . 


وما رزواة البقوقأيكا عن مون من مهران قال 2د كان اوبكر إذا ورد غليه 
الخصى 4 انظ نف اكتاب الله » فإن وح فيها ما يقضي ينهم + قضق يد وان لم يكن ف 
الكتاب وعم عن رسول الله في ذلك الأمرسنة » قضى بها » فإن أعياه أن يجد في سنّة 
رسول الله ؛ جمع رؤوس الناس وخيارهم » فاستشارهم » فإن أجمع رأَعة على أمر » قضى 
به » وكذلك كان يفعل عمر » » وأقرههما بقية الصحابة على هذا » فكان إججماعاً 

والآدلة أيضأً إما نقلية أو عقلية » فالأدلة النقلية : هي الكتاب » والسننة , 
والإجماع » والعرف » وشرع من قبلنا » ومذهب الصحالي . والعقلية : هي القياس 2 
والصالح الرسلة ٠‏ والاستحسان » والاستصحاب ٠‏ وسد الذرائع . وكل من الدليل 
النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر ء فإن الاجتهاد لا يقبل بدون الاعتاد على الدليل 
النقلي ؛ لأن العقل الحض لادخل له في تشريع الأحكام » والاستدلال بالأدلة النقلية 
يحتاج إلى نظر وتأمل وتعمق . 


ات 


وده الأدلة إن قا كرون أمزلا علا نارق الكرييع لامجا عبد إتنيات 

الحك به إلى شيء آخر ‏ وهو القرآن والسّة والإجماع وما يتعلق بها كالاستحسان 

والعرق ومنتهب الشتحان + وإنا أننا ليشت متلا ستغلاً ينمه وهو القيناس :+ فاته 

يحتاج في إثبات الحم به إلى أصل وارد في الكتاب أو السّة أو الإجماع » م يحتاج إلى 

معرفة علة حم الاصل المقيس عليه . اما احتياج الإجماع إلى مستند فهو عند تكوينه 
واتفقاده > لا عنن :الاستدلال يه . 


2 


الدليل الأول القرآن الكريم 
تعريفه » خصائصه » حجيته , أحكامه , دلآلة آياته على الأحكام » بيانه . ' 


تعريف القرآن : القرآن في اللغة مصدر بعنى القراءة » وتعريفه عند الأصوليين 
لتقييزه عن غيره على الرغ من شهرته ومعرفته » وتسميته بأمماء كثيرة كالكتاب 
والمصحف والتنزيل والفرقان والذّكر : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله يلت 
باللسان العربي » للإعجاز باقصر سورة منه » المكتوب في الصاحف ٠‏ المنقول بالتواتر » 
لكف ودلاوته 2 الممدوه يدورة الداع ع لقو تزرة انال 

خضائفية :كبن من التدرريف الساق أن القران 8 بالتضائص القالية : 

١‏ - إنه كلام الله تعالى بنظمه ومعناه : بدليل إعجازه » أي ارتقائه في البلاغة إلى 
حد خارج عن طوق البشر » فيكون ملزماً بما دل عليه من الأحكام لصدوره عمن تجب 
طاعته . وبه يخرج كلام غير الله تعالى » فإنه لا يسمى قرانأ » ولو كان حديثا قدسيا 
أو عاديا الأن ساق امد من منت لله قكال 6 والفقاطيه وموافكة بن عن 
الرسول وَيْهِ » فإذا أضافه إلى الله تعالى , سمي حديثاً قدسياً . وليس الحديث في 
مرتبة القران في الحجية » ولا تصح الصلاة به » ولا التعبد بتلاوته . 

اخطيع قراف عه لب نه كودين لح الالبانى "د كوو تفيل 
القرآن ولا ترجمته إلى أي لغة أخرى قرآناً ٠‏ مها كان ذلك مطابقاً للمفّر في دلالته ؛ 
لآن القران عرق خاض ننزل ينظمة ومعتاة مخ عنف الله تعالى. : 


() الإحكام للآمدي 85/١٠١‏ » التقرير والتحبير : 7١١/7‏ . 


. 54/١: المستصفى‎ ) 
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؟ - إن القرآن منقول إلى الأجيال بالتواتر » أي بواسطة جمع يحفظونه عن جمع إلى 
الرسول مَِلِقَهِ » والتواتر يفيد العم والقطع بصحة الرواية . وقد تأيد حفظ الناس 
بالكتابة الثابتة يقيناً من لحظة نزول جبريل الأمين به على قلب النبي 2َلِتَهِ إلى مختلف 
الأخال التلاحقة :ترش عل هذه الختاضية أن فنا لبس عتبواتن القراءة القادة 
والحديث القدسي لا يعد من القرآن . 

والقراءة الشاذة : هي للقولة انوا قيار الأعاة كقرانة ونين كسيف قضاء 
الصوم : « فعدة من أيام أخر متتابعات » ٠‏ وقراءة ابن مسعود في كفارة الهين : « ثن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ٠‏ وزيادة « متتابعات »ل تتواتر » فلا تعد من 
القرآن . ومثل قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : « وعلى الوارث ‏ ذي الرحم الحرم - 
مثل ذلك » » وزيادة « ذي الرحم الحرم » م تتواتر . 

وابسك القراءة الغافة حم ١‏ لأا لست يران اولاسنة > لأها ل تهل عل انبا 
قرأن ولاغل: آنا 0 ورف اعوون اله يصح الاحتجاج لعل ا حجة ظنيه 
نكن إة لأيوتيق كوا لستوغة من القى وله ونوك مكو ولمعي + 

أما البسملة فهي باتفاق المسامين آية في صلب سورة الفل ٠‏ وأما الواردة في أوائل 
السور فهي أية يها من القرآن ف اتحاه:ييض العلياء كالحدفية والشافعينة + لآييا أيزلت 
على رسول الله مَلِنّهِ مع أول كل سورة » وتكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر 
رسول الله مَيِنَهِ » وتواتر ذلك » ولم ينكر أحد من الصحابة كتابتها ٠‏ مع تحرزهم في 
ضون القرآن عما ليس منه”" . وهذا هو المعقول : 


37 المستصفى : 60/١‏ » شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : 7١/5‏ . 
0) التقرير والتحبير : 75١777‏ ء روضة الناظر 186/١:‏ . 
(50) الإحكام للآمدي 6/١:‏ ء مرآة الأصول ٠١5/١:‏ . 
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ورأى أخرون كامالكية أنها ليست بآية » لا من الفاتحة ولا من غيرها :لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله يِتّةِ يفتدح الصلاة بالتكبير: 
والقراءة يلاله ري العالقة! سونو المجلة. 


حجية القرآن الكريم : القرآن الكريم حجة يجب على جميع الاين التعل بام أنه 
كلام الله الذي صح نقله إليهم بطريق قطعي لاريب في صحته » ولا شبهة فيه , 
والدليل القاطع على ذلك : إعجازه . 

والإعجاز : معناه نسبة العجز إلى الآخرين في محاكاته والإتيان بمثله أو بمثل أقصر 
سورة منه . ولا يتوافر معنى الإعجاز إلا بثلاثة أمور : التحدي , أي طلب المساراة 
والمعارضة » وأن يوجد المقتضي الذي يدفع المعارض لمباراة » وأن ينتفي المانع الذي 
يتعه هن جه للياواة حوقد تواقرك الأسيات الثلاثة في القرآن الكريم ؛ لأن الني ميته 
بامر ربّه تحدى الناس للإتيان بمثله » وكان المقتضي للعرب الذين كذبوه قائماً لإثبات 
صحة مزاعهم ٠‏ ولم يوجد مانع يمنعهم من المباراة » فهم فرسان البلاغة وسادة البيان . 

وأما إعلان التحدي ف القرآن فم و حاصل ف آيات كثيرة +.منهنا + :9 قل + فاتوا 
يكتاب م و عليه الهو مدي عنقا اكه به إن كنتَمْ صادقين 1 القصس تحر ]2 
< قل كو احتمقت الإلنى والح خل أذ كأنوايو ونع "الذران 0 
وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً > [ الإساء : اح ] » فأما عجزوا عن الكل تحدامم القرآن 
بعشر سور مثله : فقال الله تعالى : < أَمْ تقولون : افْتَراُ » قل : فَأتوا بِعَشر سّوَرٍ مله 
مُفثَرَياتِ ا مَن اسْتَطعْتمٌ من دون لله إن كُنتَمْ صادقينَ > [هود 2117١:‏ 
عبن يد تحدام القرآن بسورة ة واحدة من مثله » فقال الله سبحانه : « وَإِنْ كُْتّم 
فق وشبوينا لداعل عزنا دانوا ا شوزة بوه وتقام وااعوا ينذا ءَكُمْ منْ دون الله إن 
كت صادقين 4 [ البقرة : 5/5 ] . 


)2 شرح العضد لختصر ابن الحاجب : ١9/5‏ . 


5 


وأما قيام اللقتضي لامبارا اة والمعارضة أو الدوافع عند العرب : فهو واضح من سيرة 
الني وَيلمِ بعد بعثته ٠‏ فإنه أخبرم أنه رسول الله » أنه جاءتم بدين 0000 
الوثني وتقليد أبائهم وأجدادهم عن عقولهم » وسخر من أوتاي : وعدا بعياداتهم 
معدا على كتاب الله » فكانوا أحوج لاد إن وحضن دغاوقة وإبطتال ها النمة 
عند الله + فينتضرون عليه .: 

وأا انقذا»الذائع مه تينارقة القرا ويه تو ومدق وفنا و لعزت وا حرام لان 
القرآن نزل بلغتهم » وبحسب أسلويية ٠‏ ومركب من أحرف لسامم » ومعانيه من 
دالوقاه هتوم الذي يتتاحزون غيرم والنساحة والبلاقة والبنان «ولم فى الشضر 
والتثر نراق مكهورة :.,ودلكتخطين وامتذارع عل نشي عتول + :ودام فلحي :: 
وسرعة بداهتهم ٠‏ وبصرم بالأمور» وخبرتهم في تجارب الحياة » عاماً بأنه لم يحدد 

للمعارضة أجل معين » ولا نزل القرآن - جملة واحدة » وإنما نزل منجّأ مفرّقاً في مدى 
ثلاث وعشرين سنة ءمما يمكنهم من المعارضة والإعداد وإحراز السبق » وثبت في 
النهاية وإلى الأبد عجزهم وضعفهم عن مجاراة القرآن » حتى ولو استعانوا بمن شاؤوا من 
الإنس والجن » وتحقق الحدف المطلوب وهو كون القرآن ليس من كلام البشر ولا في 
مستواهم » وإفا من عند الله . 

وذلك دليل قاطع على صدق نبوة حمد بن عبد الله رسول الله فها بلغه للناس من 
كلام الله وشرائعه وأحكامه . 

نواحي الإعجاز : لقد أعجز القرآن الكريم العرب من عدة نواح لفظية ومعنوية 
وروحية 50 عن المعارضة » وأدركوا أن العقول لم تصل ولن تصل إلى مستوى 
القرآن في اللغة والبيان والمعاني جوا كم لشفل عر اران أن نواحي الإعجاز 
لايك ره ول تن متتعددة »كلها :زا كدير اف القرا وتوالية الاكتشافات 
الدلنية لاعرار الكوة 2 يثبت دائًاً أن القرآن من عند الله » وأنه معجزة الرسول علد 
الدالة على صدق نبوته مها طال الزمان . 

اال 


وهذه بعض وجوه الإعجازا" : ٠‏ 

اناق شتارزانه وفنعطاتبنه .وقول لكايه وا فاه القران الكو مكو نين 
اكثر من ستة الاف أية ( 156 أية ) في موضوعات مختلفة : اعتقادية وتشريعية 
وخلقية وقصص ٠‏ وفيه إشارة إلى نظريات عامية كثيرة في الكون والاجتاع والأخلاق 
والوجدان » ولا نجد فيه معنى يعارض معنى , ولا حكاً ينقض حكاً » مع نزوله في 
ثلاث وعشرين سنة . ش 

ولا نجد أيضاأ في عباراته اختلافا في مستوى البلاغة » ولا تفاوتا في فصاحة 
ابرع :و آنا كل ماحيهسواة :ف الجزالة ولاه لعفن افان: قنال اله مال . 
( أفلا يَنَدَبّرونَ الَْرآنَ » وَلَوْ كان من عِنْد غَيْرِالله » لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً © 
[ النساء : عله ] . 

وأسلوب القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال » ففي مجال التشريع يكون اللفظ 
دقيقاً محددا » والبيان هادئاً » وفي نطاق العقيدة أو العبادة » يكون الأسلوب:مؤثراً بهز 
النفوس ٠‏ ويثير المشاعر . | 

وماقد يوجد من تعارض في الظاهر بين بعض الآيات » فهو راجع لأفهام 
الناس.» وعند التأمل والتدير يتضح ألا تعارض فى الواقم... 

1 +التطاب امع الاكتعافات الملنينه القبييه + القران الكرع كدان ريع 
وهداية ودستور عبادة واخلاق » وليس من مقاصده تقرير بعض النظريات العامية » 
وإغا في مجال الحديث عن خلق السموات والأرض » وتزيين السماء بزينة الكواكب » 
وخلق الإنسان والنبات والحيوان لإثبت وجود الله ووحدانيته » نجد بعض الإشارات 


(0) إعجزز القرآن للباقلاني : ؟ 7‏ 50 » إعجاز القرآن للرافعي : ص 187 وما بعذها » كتب الأضول 
الحديثة . ش 
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إلى تقرير سنة كونية وقانون إلهي ثابت » يتطابق مع الاكتشافات العامية الثابتة قدهاً 
وحديثاً » مثل + < وَأَرْسَلّنا الرّيِاحَ لواقت » [الحجر : 4م52 ] + لبيان قانون التلقيح : 
ومثل : « أُوَلَمْ يَرَالْدِينَ كَمَروا أنّ السّموات وَالأَرْضَ كاتنا رَتقاً فَقَتَقداهًا » وَجَعلّا 
مِنَ الماء كل مَيْء حَيّ > [ الأنبياء : 0/0 ] » الدّال على نظرية السديم ٠‏ وقوله-تعالى : 
2 وتَرَى الجبال تَحْسَبُها جامدة وَهِي تَمَرٌ مَرّ التّحاب » صُنْعَ الله الذي أَثنَ كَل 
شي 4 [ الثّمل : 9/هه ] » الدّال على دوران و » وقوله سبحانه : 8# وَل يَرَوَا أن 
أ الا رْضَ تَنْقَصّها من أطرافها > [ الرعد ]ء المرشد إلى كون الأرف للعة 
بيضاوية غير تامة التكوير ء وقوله عز وجل : 3 يكور الل عَلى التثهار وَيُكوَّرٌ 
النهارَعَلِى اللّيْلُ > [الزّسر: 405 1 » الذي يفهم منه كروية الأرض ؛ لأن التكوير هو 
اللف على الجسم الستدير » وقوله تعالى :« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتقيان » يَيْنَهًا برخ 
لا يَبُغيان 4 [ الرّمن : 5ه/70-15:] » الدّال على عدم اختلاط الماء الملح بالعذب في مصب 
راعه تراه ال :9 وَلقَد حلفا الإنسان من سملا من طين , لاه نطف 
في قَرار مكين نَم حلفا النطفة عَلَقَة “لكلنيا العامة كضمة + محلفقا المصفة 
عظاماً » فَكَسَوْنا العظامَ لَْ] 0 هابا كلها اع تنبارك أنه أحنن سن الخالقين » 
[ الؤسون : 114-175 ء الدّال على مراحل خلق الإنسان . ويتطابق مع أعنف 
النظريات الطبية . 


- الإخبار عن المغيبات : أخبر القرآن الكريم عن وقوع حوادث في المستقبل : 
لا يعم بها غير الله وحده » مثل قوله تعالى : « آلم »غلبت الرُومٌ في أذنى الأرْض » وَممْ 
من بعد عَلَبهمْ سَيَغْلبِونَ » في بضع سنين »> [الرُوم 07 اموعدم مرو اوماد 
المدة الزمنية الخبر بها ؛ وقوله سبحانه ٠:‏ لَقَدُ صَدَقَ الله رَسولّة اليا بِالْحَقَ 
اتذحعلة المتجه الخرام إزذاغاء الله أمتين ٠‏ »© [ الفتح :4 ] وتم فتح مكة في 
السننة الثامنة من المجرة . 
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وفي القرآن تسجيل لقصص أمم باكئدة لا آثار لها » كعاد وعُود وقوم تُبّع ولوط وم 
يعرف ذلك في غير القرآن » مما يدل على أنه من عند الله . 


وأخبر الله نبيه عن مناجاة موسى ربه في طور سيناء << وَما كُنْتَ بجانب 
الطُور إذ تادننا» ولك تكنة مر ريك لتَنَذْرَقَوْماً مَاأَنَاهم مِنْ تذيرٍ من قَبْلكَ 
لعلهم عند كرو 4[ التصص لخبت ]ل 


وقد أخار القراة يدا الوجه من الإعجاز في قوله تعالى : « تلك من أنباء الْعَيْبِ 
نوحيها إِلْيْك ؛ ما كنت يي ل لكا مك من قبل هذا »© [هود ١١٠/ه؛‏ ] . 

المستوى البلاغي الرفيع : جميع ألفاظ القرآن مفردات وجمل في أعل اشهوق 
بلاغي » جامع لفصاحة الكلام » وبلاغة التعبير » وقوة التأثير في اتساق وانسجام » 
لانبو فيه ولا ضعف » ولا ركاكة ولا انحدار» مماقد نجده كثيراً في كلام البشر » لأن 
القرآن كلام الله صاحب القدرة المطلقة » والبشر عاجزون ضعاف لا يتأق الهم إحكام 
التعبير إلا أحياناً لوصف والمديح والهجاء . 
اند ف لغيه النى تالف القزان + 0 
او إن أغلاة لقن عو إن أسيفلة لقدق يرواثة البعلق ولا سل ونا هق وقول مقترنة ولكنة 
عاد فانتكس عناداً » ومجاراة لدهاقنة الكفر والشرك والوثنية » فوصف القرآن 
بالسسن :. “" 

ولوك احدها التراةذى ماني عل القلوبي > وسلطان عل النفوس + وغ 
الانتباه السو 5 والإذعان 1 1 الله القديم . 
والدنيا والآخرة » دون فصل جانب منها عن الآخر. وهي أنواع ثلاثة : 


لك 


نح الأمستا يداه وض القداك اقيا من فل لأساف امكنادم ىق وود الله 
وتوحيده والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر . 


؟ ‏ الأخلاق : وهي ما يتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
ويتخلى عنه من الرذائل . 
الأعمال : وهي ما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات . 
5 هو فقه القران ٠‏ ويشمل نوعين : 
أحكاء العبادات: :من صلاة وضيام وحج وزكاة ونذن وين وأضاحي 
وقربات ونحوها مما ينظم علاقة الإنسان بربه . 
أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وجنايات وعقوبات ونجوهامما 
ينظم العلاقات الاجتاعية . وهذه تشمل أحكام الأحوال الشخصية ( أحكام الاسرة ) من 
زواج وطلاق ونفقات » والأحكام المدنية ( القانون المدني ) من عقود مالية كالبيع 
والإجارة والرهن والشركة . والاحكام الجنائية ( القانون الجنائي ) مما يتعلق بالمكلف 
من جراتم وما يستحقه من عقوبات » وأحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية والجزائية 
ما يت أمام القضاء وما يتطلبه من دعاوى وبينات وأهان » لإقامة صرح العدالة » ' 
والأحكام الدستورية ( القانون الدستوري ) ما يتعلق بنظام الحم وتنظي علاقة الأفراد 
بالحكام وعاية حترق الأسان جو الأ حكاة:الذولنة 9 القانون التدوق )معاطم علاق 
الدولة الإسلامية الخارجية بغيرها من الدول في السلم والحرب » أو علاقة غير المسامين 
بالدولة الإسلامية في الوطن الإسلامي » والأحكام الاقتصادية واكالية (القانون النالي ) 
وهي المتعلقة بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم نحو الدولة » وتنظم موارد الخزينة العامة 
ونفقاتها » وأموال الدولة العامة والخاصة » من غنائم وعشور وخراج ومعادن » وأموال 
لقاع من زكاة سوقاف وجدون ووسداقة قر وض عدر سوال الاترض شقانت 


ومواريث ووصايا » وأموال الأفراد من أرباح ومرافق وديات وفديات وكفارات . 


2117 


ويلاحظ أن بيان القرآن لهذه الأحكام منها ماهو تفصيلي كالعبادات وأحكام 
الآنة والموازيف + لاما تعبدية » ومنها ماهو إجمالي كبقية أحكام المعاملات » لترك 


دلالة الآيات على الأحكام : القرآن الكريم قطعي الثبوت ٠‏ لوروده إلينا بطريق 
التواتر المفيد للقطع بصحة المنقول ؟ تقدم » لكن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية 
الدلالة أو ظنية الدلالة . 

والنص القطعي الدلالة : هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه على النحو 
الوارة ولا عبل الامدق واجدا ٠‏ كايا النوار يك والتدود والكقاراعة +قنان 
لله تعالى : « يوصيكم الله في أؤلادكم للذَكَر ممْلٌ حظ الأنْتَييْن .. > الآيات 
1١-1١(‏ من سورة النساء . وقال سبحانه : # وَالسَارق وَالسَارقة انيرا 
ديق > [الائدة : 6ن ]ا # الرَانيَة وَالزاني اي كل وأحد بي عا جاده 2 
[ الثؤر: 36 ]» 2 والذية يَرَمونَ اماف ثم ا يَأتوا بأزبَعة شهداء فاجُلد وهم 
تانت - جَلْدَة 0 ال :7 ]2 7 وَالْذِينَ 0 من 0 8 ييعودون 6 5 


عل أنصبة رت ع للد 00 وثمانين في القذف وق الرقية 
ف ان الظها 56 الصيام أو الإطعام . 


وين الظني الدلالة : هو الوارد في القرآن الذي يحقل أكثر من معنى واحد في 
يمال التأويل #مثل لفظ (المشترك ) كالقروه فى قولة تعالى .> 9 وَالمطلقات يتدئطة 
بِأَنْفسِهنٌ قَلانَةٌ قرو © [ البقرة ].فلفظ القرة في اللغة مشترك بين معنيين : 
الطين والخيضن :.فتكون دلالته عل أخه المعنيين طنية لاقطعية .مكل لفظ :المع 
ل 
ميتة » ويحقل تحريم ماعدا ميتة البحر ؛ لآن اللفظ عام » وكذا لفظ الدم يحتمل إرادة 


1 


الدزلة فليا انعو لتاقم أن الشتبية تفلك + افتكوى اللفظ القترلك أو العام 
أو المطلق ظني الدلالة » لدلالته على معنى واحتال دلالته على معنى أخر . 

أسلوب البيان في القرآن : القرآن الكريم خالد محفوظ بحفظ الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وخلوده وكونه كتاب البشرية ودستورها الأبدي يقتضي أن يكون بيانه في 
ساني ا نوكا ببورعانا ناميا + انض متا بجلة الرونة والقرل 
والعموم » وليتسع لتغطية الحاجات في كل عصر وزمان » وليفتح الجال أمام عقول الآمة 
للنظر والتدبر والإمعان . 


لذا احتاج القرآن الكريم في بيانه إلى السّة لتشرحه وتوضحه وتبين ما خفي 
منه » مثل أعداد ركعات الصلوات ومقادير الزكوات وشعائر الحج وشروط العقود 
والأنكحة » فإنها لم تعرف إلا بالسّة الثابتة عن الرسول وَل . 

وللقرآن الكريم أساليب متنوعة في بيان الأحكام » وطلبها إيجاباً أو حظراً » 
اقتضتها بلاغته » ليكون معجزأ ومشوقاً وباعثاً على القبول دون سأم ولا ملل » فتارة 
يعبر عن الطلب بالأمر ‏ مثل 8 أنفقوا 4 » 8 وقاتلوا 4 » « وأحسنوا © » وتارة 
بلفظ الفرض أو الكتابة » مثل « قَدْ فَرَضَ الله لَكَمْ تحلّة أَيِانَكُمْ » [التحرع ]2 
« كتنب عَلَيَكَمُ الصّيامٌ 4 [البقرة : 821157 إِنّ الصّلاةَ كانت عَلى الْمُؤْمنِينَ كتابا 
موقوتاً > [ النّساء : ]١/‏ » وتارة يعبر بما يترتب على الفعل من خير أو حسن » مثل 
2 وَلباس التقوى ذلك خيرٌ > [ الأعراف : /517 ] 2 والعناتفية المنقين 4 
[ القصص : 80/28 ] » © وَمَنْ تمترانة مقئة كز للشانبينا خنفا 4[ قورف دده اه 
والتني ا شعدر ا لفق رروساةة > اجن كسامو نلك از لخن + 
[ البقرة : 71 ] . وأحياناً يكون الطلب با يفيد الإلزام لغة » مثل # وَللَه عَلى الناس 
حم الْبَيْت مَن اشتطاع إِلَيْهِ سَبيلاً © [آل عران :5075 ] . ْ 


وأمناظطك الترك أو الكف عن الفضل والكلى قبي سر عت بالتون . مكل 
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( ولا تفتلوا نشَكُمْ 4 [النساء :56/6 ]ء « ولا تلقوا بأَيُديكُمْ إلى التَهْلَكَة » 
[ البقرة : ؟/150 ] » 4 ولا 0 الزّنا > 1 الإسراء : 5/00 ] :وقق يكون بالاحان بان 
الفعو كن او اعم سن ال ٠‏ مثل « ولا يَحْسَبَنَ الْذِينَ يَبْخَلونَ يا آتام َم الله مِنْ قَضَله 
هو خَيرأ لهم ؛ ا شْرٌ لَّهُمْ > [ آل عران :0 < لَئْسَ الِر أن تَولُوا وحِوعَكُمْ 
قبل الْمَشْرق وَالْمَغْربِ .. > [ البقرة كانس لسار يان ناما السوت د 
ظُهورها » [ البقرة : 145/7 ] . وقد يكون التعبير يما يترتب على الفعل من سوء أو شر 
أو ضرر» مشل « أولئاك لَهُم نه وله سوءً التار > [الرّعد: ؟/ه؟ ]ء ٠‏ ثم كان 
غافبّة الدين أساؤوا السواى أن كَذّبوا بآيات الله الرم : 0 ] +« اللذين 
يُحْتْرونَ على وَجرههمْ إلى جَهنم أوافك شر مكاناً > [ الفرقان : 5/0 ] » «٠‏ هذا وَإِنَ 
للطاغين لَشَرّ مَآب © [ص : غكر/ده ] ٠‏ ذلك أذ ألا تعولوا > [ النساء : 6/؟ ] . 


وهذه بعض قواعد الاستنباط : 

كل قعل عظلفة اللا وعديحة أو أحية أو وعد جه خيرا أن وصنيه: بالاتقابنة 
ا ا ال 
ا أذ مق 05005 الى 
00 


د 0 
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الدليل الثاني السّنة الشريفة 


تعريفها وأنواعها » أقسامها من حيث السند ؛ القطعي والظني منها » منزلتها 
بالفسة إل القزان »حجيتها + آراء العلناء فى حير الأحاد والريتل + أفعال:النئ عكر . 

تعريف السّنة وأنواعها : 

المّنة في اللغة : السيرة والطريقة المعتادة » وعند الأصوليين : هي كل ماصدر 
عن الرسول مقا من قول أو فعل أو تقرير . وهذا عفدا إل أن البكنة ثلاثة انوا 

١-السّنة‏ القولية : وهى الأحاديث التى قالما رسول الله ملع في مختلف 
ا ا ل ا 5 
ولا ضرار 6+ وقوله : تق السائة ركأة ».+ وقوله# لأوصية لوارف »+ وأجاب عن 
التوضة ماء البحر. هو الظهورهاؤها+ الكل ميثتة:» + 

؟ ‏ السّنة الفعلية : هي الأفعال التي فعلها الرسول مَلِقَهٍ » مشل أداء الصلوات 
امس » وأداء شعائر الحج » وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي » وقطعه يد السارق 
الهنى من الرسغ . 

السسّنة التقريرية : هي ماأقره الى َيِه صراحة » أو سكت عن إنكاره بعد 
أن صدر أمامه » أو حدث في عصره وعم به » أو ظهر منه ما يدل على استحسانه والرضا 
به » مثل إقرار الصحابيين اللذين تيما » ثم وجدا الماء » فأعاد أجدههما وم يعد الآخر, 
قائلاً من لم يعد : أصبت السّة وأجزاتك صلاتك » وقال للذي أعاد : لك الاجر 
فرقية' «وكل «أكل الفبن عل :ساتدة نول الله مَل » وإقراره لمعاذ بن جبل في 
4 اقم والين تسم لكر ال ناركية و يا لكمان رودل اعجار 
اليج ِنَع بحم القائف الذي حك بأن أقدام أسامة من أقدام زيد » قائلاً :« إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض » فتكون القيافة طريقا لإثبات النسب ٠‏ 5 راى جمهور الفقهاء 
غير الحنفية . 


مل 


أقسام السّنة من حيث السند : 
الثنة فخ ناخنة:ستدها قنهان عند المهون : سنة مكواترة » ا . وعلند 
الحنفية ثلاثة أقسام : 0 » وسنة مشهورة "ا ١‏ 


والسنة المتواترة : هي ما رواها عن رسول الله علق في العصور الثلاثة الأولى!"! 
جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب . مثل السّنن العملية المروية عنه مَلِنَع في 
الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحوها من شعائر الدين » 
ومثل الأحاديث المتواترة 2 كحديث « من كذب علي نا فليتسواً مقعده من 
النار» » وحديث « ويل اسان من النار» » وعدد هذه الأحاديث 
5 اخاديف 41 جاه فى كننات'(البظع التتائر اديت الخواتن) الغيخ- 
مد بن جعفر الكتاني رمه الله . 
وحك المتواتر : أنه قطعي الثبوت عن اللي للم ٠»‏ فيفيد العلم واليقين ويكفر 
جاحده ع ا ْ ١‏ 

والراجح في تحديد ضابط عدد التواتر : هو ما حصل العم واليقين عنده من أقوال 
الخبرين » دون مخديد عدد مخصوص . 

والسّنة المشهورة : هي ما رواها عن الرسول ِنَم عدد ل يبلغ جمع التواتر كواحد : 
أو اثنين » ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة » فتناقله جمع التواتر الذين لا يتوهم 
تواطوم على الكنذب .ولا عيزة للاشتهار:يعفد القرون الثلاثنة الأوى . مثل 
حدوك :اننا الالال بالنيات» ». وحديث « بني الإسلام على خمس », 
وحديث « لاضرر ولا ضرار » » وحديث المسح على الخفين » وحديث الرجم . 

. إرشاد الفحول : ص ١؛ وما بعدها‎ » 598/١١ المستصفى‎ )١( 


لق التلويح على التوضيح : ؟/؟ وما بعدها ٠.‏ 


1ت 


والفرق بين هذا النوع وبين ماقبله : أن جمع التواتر متحقق في حلقات السند 
الثلاث الأولى والثانية والثالثة في العصور الثلاثة في السّنة المتواترة » ولا تواتر في الحلقة 
الأوق يق الكنة امور + 


وحك السّنة المشهورة : أنما قطعية الثبوت عن الصحابة الذين رووها » ولكنها 
ليست قطعية الثبوت عن الرسول وَلِنَهِ » فتفيد الطمانينة والظن القريب من اليقين » 
ومدق تاظ واه تممه باق 11301و قفا مقلع قله المراتر + 

نذة الأخاد هي مارواها عن الرسول مله آحاد » كواحد أو اثنين أو جمع م 
يبلغ حد التواتر . وأكثر الأحاديث أحاد » وتسمى خبر الواحد . 

وحكها : أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطبأنينة » فهي ظنية الورود عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام » لكن يجب العمل ها ء لا الاعتقاد » للشك في ثبوتها » كا هو 
رأي جمهور العاماء ؛ لأن هذا الظن راجح الوقوع بما توافر لدى الرواة في الحديث 
الصحيح من العدالة وتام الضبط والإتقان » ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . 


دلالة السّنة على الأحكام : 

قد تكون دلالة السّة على الأحكام قطعية إذا لم تحتل تأويلاً آخر ء وقد تكون 
ظنية محملة للتأويل » فهي في هذا كالقرآن الكري » إلا أن القرآن كله قطعي الثبوت 
أو الوزوة:» وأما المّنة فليسن متها ماهو قطعى الثبوت أو الوروه إلا الشنة المتواترة + 
كين الث توعان «تننها بناالعو قطس التبوك ننه اماموظى القبوت رامنا من 
ناحة الاسعدلال جا تمن #القران.» قن يكن كل ننه قلطي الدلالة أو اطى' الدلالة.: 


منزلة السّنة بالنسبة إلى القرآن : 
تأنسزلة اليو ذاعي الالججاع :فى الركقة التانية عند القران #الآن 


-/7 د 


ولأ القة ايعان لدان وانيلا انان لقيو »اوقد كل عل ناك يديك بياذ 
المتقدم 0غ بم تقضي يا معاذ يا 
وأما منزلة السّنة من ناحية ماورد فيها من الأحكام فهي أربعة أقساء!") 
أولاً أن تكون السّنة مؤكدَة للقرآن : كالأمر ياقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحم البيت 2( ال عن الشرك بالله وعن شهادة الزور وعقوق الوالدين 
وقتل النفس بغير حق » والنهي عن أكل مال الآخرين » مثل قوله طَيِنَةٍ : « لايحل 
عا اعرد اسيل إل بيرت شين كه )اه لزن مو و لجيه تعالى 93 باأنها التدية 
آمَنوا لا تأكُلوا أمُوالَكُمْ َيْنَكُمْ بالباطل » 1 النّساء ٠٠/6:‏ ] » وحديث « انتوصوا بالنساء 
خيراً » فإنه مؤكد لقوله تعالى : « وَعاشرومُنٌ بِالْمَغْروف 4 1 الأساء : 6" ] . 
تانيا'- أن تكون' النثئةمبيئة :للقرآن:.وللبياق. أنواع كلاثة + 
- أن تبين عمل القرآن+«مثل الكان العملية والقولية لبيان كيفية العبناداك : 
- أن تخصص عام القرآن : مثل حديث «٠‏ لاتنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالنها ولا نفل اله ألعيها ولااعل ابه أخمياا جع ماله قط لقره تاق« واحل 
لَكُمْ ماوّراء ذلكُمْ > [ الناء : 4/6؟ ] 1 
ج ‏ أن تقيد مطلق القرآن : كتحديد الني ييه موضع قطع يد السازق من 
٠ 5‏ فهو مقيد لإطلاق قوله تعالى : # وَالسَارقَ وَالسَارقَةٌ فَاقطعوا أندتقا 4 


[ المائدة : م/ه؟ ] . 


ثالعاً أن تكون السّنة ناسخة للقرآن : كحديث « لاوصية لوارث «( فإنه ذ نسخ آية 


أنظر الرسالة للإمام الشافمي : ص 747 وما بعدها . 
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الوصية للوارث وهي ١<‏ كتب عَليِكُمْ إذا حَمَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيةٌ 
للوالدين والاكرين ٠.‏ © [ البقرة : ٠67‏ ] . هذا رأي المهور غير الشافعي . 

رابعأ ‏ أن تأتي السّة بحم جديد سكت عنه القرآن : مثل أخبار رجم الزاني 
امحصن , والحكم بشاهد ويمين » وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال » وصدقة 
الفطر » وإيجاب الدية على العاقلة » وتحريم لحوم المر الأهلية » وفكاك الأسير ونحو 
ذلك . 

حجية السّنة : 

اتفق العاناء فل أن السية اليد ية واجبة الاتباع كالقرآن في استنباط الأحكام 
الشرعية » وأنها المصدر الثاني للتشريع » وأدلتهم كثيرة من القرآن والإججماع 
والمقورا: 

أولاً - القرآن : فرض الله تعالى على المؤمنين إطاعة الني مَيِيهِ واتّباعه » وجعل 
طاعة رسوله طاعة له » وأمر المسامين برد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول » ول يجعل 
لمؤّمن ولا مؤمنة الخيار في قضاء الله ورسوله ٠‏ ونفى الإيمان عمن م يقبل بقضاء 
سول اللنيوى اياك كت 


منها : < ياأيّها الّذِينَ آمَنوا أطيعوا الله وَأَطيعوا الرّسولَ وَأولي الأثر مِنْكُمْ » فَإن 
تنازغتم في َيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسول إن كُنْتَم تَؤْمِنونَ , باللّه 4 وَالْيَوْم الآخرء ذلك خَيرٌ 
راخض ناويد القند :“ذه ]» ومنها 2 يُطِع الرُسول فَقَد أطاع الله » 
[ الثاء :عه قلا وَرَبَك لايُؤْسونَ حتى يُحكموك فيا شَجِرَ بينم ََ 
لا يجدوا في أَنْفهمْ حرجا مما قَضَيْت » وَيُسَلْموا ئلا 4 [للاء ]ع 
5 كان لمُؤْمِنِ وَلا مَؤمة إذا فضي الله ووييولنة أمرا أن تكو لالد 
أُمْرِهمْ © [ الأحزاب تعيت ]. 
() كشف الأسرار: 5507 ء شرح الحلي على جمع الجوامع : 1١4/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص 1١‏ : 
إرشاد الفحول : ص 29 . 
اك 


ومنها : <( وَما آتاكم الرَسُولَ فَحْذوةٌ » وما نَهاكُمْ عَنْه فَانتَهوا © [ الحشر: لمم ]ء 
0 3 العري حك ليام 250007 


سم اء 


هذه الآيات ونحوها تدل دلالة قاطعة على وجوب أاتباع الرسول 2 2 ب 
وباط اللاسطيحة عي الواجبة الاتباع لبس غريها:. 


ثانياً ‏ إجماع الصحابة : اتفق الصحابة على وجوب العمل بالسّة النّبوية بعد 
القرآن الكريم » عملا بالأوامر القرآنية » وبإقراره يَلِتَةٍ كيفية قضاء معاذ : « فإن لم تجد 
في كتاب الله ؟ قال : : اقضي بسنة رسول الله » ٠‏ واصبح ذلك سنة متبعة في منهج 
الصحابة في الإفتاء والقضاء بالسّنة إن لم يجدوا حك الحادثة في القرآن . وسار التابعون 
وفن يعدم مين الأجبال الإسلامية غل هذا منهج إل عضرا الحاضن:. 


- المعقول : لا يمكن العمل جرد الأحكام الإجمالية الواردة في القرآن بدون بيان 
السّة » وكان تبليغ الني وحي ربّه بأمرين : إقراء القرآن » وبيانه عليه الصلاة 
والسلام شه لكر لق متحيادة ف القران واليبة معنا دوق إفكان الامعشياء 
بأحدهما عن الآخر. ودليل ذلك قوله تعالى : # وأقيوا الصّلاة وتوا الزكاة »4 
[ البقرة : 55/7 ] » 4 كني ليك الضينَاء 4 [ البقرة : اه وَللَه عَِى الناس حج 
ْ تمن استطاع انه شيل > [آل عمران : 1077 ] 2 4 0-0 الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا 4 
[ البقرة : 500/5 ] » 4١‏ فل لَكَمْ ماوراء ذلكم > [ الشساء 1 ]ع وَالسَارق 
والكارفة فانطهوا أَيْدِيَمًا > [ المائدة : 8/6 ] ء ونحو ذلك مما يحتاج إلى البيان 
والإيضاح » وقد بيّن الرسول يَيْنَهٍ كيفية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وأداء شعائر الحج » وشروط البيع الصحيح » وانواع الرّبا الجرم » ومدى إباحة النساء 
عر اخارة» ونكاقطع اليه وكبوالك #ويانه واجب ب امتشالاً لآمر الله عز وجل في 
قوله : # وَأَْرَلْنا إِلَيْك الح لين اسان ما نل ِلْيهم 4 [ التّحل 6/1١‏ . 
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ولو لم تبين السسّة تلك الأحكام » لتعذر تنفيذها » وأصبحت السّنة الثابتة واجبة 
الاتباع في جميع مشقلاتها » سواء أبانت جمل أحكام القرآن أو قيدت مطلقها , أم أنثشأت 
حكأ جديداً سكت عنه القرآن ؛ لأن مردها في النهاية إلى الوحى الإلمى ؛ واللّه تعالى 
أعلن ذلك صراحة في قوله : ١‏ وما يَنْطِق عن الْهَوى * إِنْ مُوَ ِلآ وَحْيَ يوحى 4 
[التى و عمروية ]+ 

آراء العاماء في خير الآحاد : 

اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم عل وعويت العيل كيان الثنة ارون 
ريق الأخاد نوهو مواد الواعد ار« الأقداق ودوون: لجيه مه العواتر او الكهزة + 


وذكر أَمّة المذاهب شروطاً للعمل بخبر الواحد » بقصد التثبت من الرواية واستبعاد 
ف المحم نتيا ول سالك هذا 

أما الحنفية فاشترطوا ثلاثة شروط للعمل بخبر الواحد وهي ما يلي" : 

+: الآ “نهيدل الزاوق افوس بروية دان نالك ب العمل يزايجه ابروا كته‎ ١ 
لأ غالسة سنو هل ذا اطلمعلية نذا ل "ضنارا ويت أو جريزة فى عيبل‎ 
وقالوا : إن أبا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثاً » ؟! روى‎ ٠» معض الكلب سبع مرات‎ 
. الدارقطنى‎ 

دالا كرون سوط الخديك فيا فوح التلوقيو كان وكوعية + لان اسان 
كواناك لوقو البوو اع هك عليه بطل فق القو اراق الليررة يتقرو كته مط الا راد 
تورث الشك في ثبوت الحديث . لذا لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في 
الصلاة . 


. ١١8/0: فواتح الرحموت‎ )١( 


؟ ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه : 
لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة المصراة ورد صاع من تمر بعد حلبها ؛ لأن هذا 
مخالف لامقرر في قواعد الضان : وهو رد المثل في المثليات والقهة في القبيات » ومخالف 
لحديث « الخراج بالضان » أي الغنم بالغرم ؛ لأن هذا الحديث يجعل الغلة ملكا لمن 
تكون العين المضمونة في ملكه . 

والحق أن "ترك الحتفية العمل ذا الشويك لسن بيت التق العسان انا 
لآسَنات أخرى كاضطراب الحديث أو نسخه أو ضعفه لدهم . 

واعترطة السام جنا لك للش ل عن الوخد الا ركوق افر عالقا لفل امك 
المدينة ؛ لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن الرسول رلته » ورواية الماعة أحق 
بالعمل بها من رواية الفرد . لذا لم يعملوا بحديث خيار المجلس لمحالفته إجماع أهل 
المدينة 3 , ظ 

فقيل الاناء اراسي ارس كروك اقيرق أعا ال اتوي + 

أن يكون الراوي ثقة في دينه صادقاً » عاقلا لايحدث , فاهاً له . ضابطياً لما 
يرويه » وغير مخالف لحديث أهل العم » ومفاد هذه الشروط عدم قبول الحديث 
0 

وم يشترط الإمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلا صحة السند كالشافعي » لكنه 
تعزل الخدم الربيل 17 , ظ 


() شرح الحل على جمع الجوامع : ١55/9‏ . 
(0) الإحكم للأمدي :/غلاا . 
9) روضة الناظر 78١7١١:‏ . 
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الحديث المرسل : 

ادي الرسل ف اخطلاك الأخر ليه دهز مول الفدل الننى ل يلي الى 12 
قال رسول الله » سواء أكان منقطعاً أم معضلاً أم معلقاً » أي كل ما لم يتصل إسناده . 

ولا خلاف فى قبول مرسل الضحابي ؛ لأن الصحابة كلهم عدول . وأما مرسل غير 
الصحابي : فهو مقبول أيضاً عند المهور غير الشافعي ؛ لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل 
تروت و1 تع نوا ا وفو افيا الى عكر قال 

ولا يقبل الحديث المرسل عند الشافعي إلا إن تأيد بأحد أمور خسة : 


5 - أن يكون من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب والزهري والحسن 
البصري والشعبي وابن سيرين ونحوهم . 

5 أن يؤيده حديث مسند في معناه . 

؟* د أن نيوافقه عرشل :فقول عتذ العلا : 

اق دفول عا + 

أن يتقوى بفتوى أكثر العاماء . 

ودليل الشافعي أن قبول خبر الراوي مشروط بمعرفة عدالته » وعدالة الأصل في 
المرسل لم تعلم ؛ إذ لا يعرف اسعه ولا وصفه » ففان لم نعامه تعين ردّه . وإذا انضم إليه 
نحو الى ود اند ا لكة الننا عم #جن باعل كدي ونان العمل 3 

أفعال التي مَلِئعَ : 

0 1 

أفعال النبي ميم ثلاثة انواع 
() إرشاد الفحول : ص لاه . 


) الإبهاج للسبي ١‏ ؟/ه؟؟ . 
(0) الإحكام للآمدي : 4/١‏ ء شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : 55/5 » التقرير والتحبير : ؟/5١5‏ . 


5 


أواك الأفسال ليله" الى مشر عن الرمول دلق هك الطبوضة الاتسايية : 
الينام 'والقعود والأكلوالخرت والنوم والقى حي عل الإبناحة بالسية إلييه وال 
هام ولاضع علينا القارى بوالأ هد ام يه فيها:#افإن قاء الدليل عل قدا أو سنيتها 
كالأكل بالمين 0 ٠‏ 


ومنها ماصدر عنه وَلتْهِ بمقتض الخبرة والتجربة في الشؤون الدنيوية من تجارة 
وزراعة وتدبير حربي ووصف دواء لمريض » لاتعدٌ تشريعاً ؛ لأنها باجتهاد وخبرة 
شخصية » لا بالوحي الإلهي ٠‏ وهذا لما رأى في غزوة بدر النزول بالجند في مكان معين » 
قال لهالشيان يق الكدن» أهذا منرل أنرلكة الله:ام هو الرأي واطرب والملكيدة ؟ 
ققالب نلق هو الراي و لخر والكيدة ففال المحاف + لسن هذا عاتن ب قناز انول 
اخؤاقون اناه :فرك اميش فيه ولا راف الى عله هل الشيفنة يو رون الال ".+ 
امناو طليية تالا مويوواك تركو الاير مبزدك اتلك السام + تنا م 
الرسول مَيِنَهِ : « أنم أعم بأمور دنيام » . 

اناه الأفعال الى :تنك كوبا ادن خطائض الي ييه : إباحة الوصال في 
الصيام ؛ واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل » وإباحة 
التروج بأكثر من دي نسوة » واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده » وغير 
ذلك » وحم هذه الخصائص أنه لايقتدى به فيها » وتعد خاصة به . ْ 


ثالثاً ‏ الأفعال ال مجردة عما سبق » والتي قصد بها التشريع : فهذه نطالب بالتأسي 

كان كافك :هيده الأمسالة واد بيبانا ولق القران او بيدا لطلق 

أو تخصيصاً لعام » فحكها حك مابيّنته من وجوب وندب » ويعرف البيان إما بضريح 
)0 الجبلة الإنسانية : هى الخلقة . 


)2 تأبير النخيل : تلقيحه بطلع الذكور: ووضعه على طلع الإناث . 
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القول » مثل قوله في الصلاة : « صلّوا كا رأيتوني أصلّي » » وفي الحج : « خذوا عنى 
ويك بسو كانه انو الالخوال + كتدل صياله الها تميق لداع الجا كمه بعد 
اللبارف سو اردع موق ورياك فونه سال كز وا لطي ا 4 [الائية : 506 ] ؛ 
ييه إل الرإنشواى كانه يراق لقرله هال حيو باهرا ,يتيوك ومالك ج40 
[ النّساء : 55/6 ] » فالبيان يكون تابعاً لامبين في الوجوب والندب والإباحة . 


ب <توإن وروت هذه:الأقفال ابقداء ونان القوء + قناسا أن ترق مقدينا 
الحرفة ا أفرم والمعروك مد ادق وندون رفوأ اراس أ 1 
الفعل مثله ؛ لقوله تعالى : # وما آتاكُمُ الرّسولَ فَحَذوةٌ وما تَهاكُم عَنْهُ فَائتهوا »4 
ش01 ارقو لل اميحناه ديل لكان لك ف مول لهات حطة ل كن 
وأعو ان زالدف الالح 16[ لاخر ده رن برولان المسابمة نوا برعو إل 
فعله مَيِنَمِ احتجاجاً واقتداء به في وقائع كثيرة . كا فعل عمر رضى الله عنه في تقبيل 
الكو الأ سوة و وقوه رلته ميت | داك سجعز لاظر ولا تتم بن راتوا رأف 
زسول الله عيشو يمذلك حاقتلقك؛ 

فإن جهلت صفة الفعل الشرعية : فإن ظهرت فيه صفة القربة » بأن كان مما يتقرب به 
إلى الله عز وجل » كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها » دل الفعل على الندب . 

وإن لم يظهر فيه صفة القربة , كالبيع والمزارعة » كان مفيداً الإباحة . وهو 
الراجح عند العاماء ؛ لآن الإباحة هي القدر المتيقن » فلا يثبت الزائد عليها 
لاجد ادلم :و وليل مترق: اناه اعت + كتوق النفيل دالا هل لفك ١‏ لذن التعيل 
لبد من أن يكون لقربة , وأقل ما يتقرب به المندوب . 


والخلاصة : أن الأفعال الإنسانية الحضة والخبرات والتدابيرالدنيوية والخصوصيات » 
0 ره ا لسار 
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الدليل الثالث ‏ الإجماع 
تعريفه » ركنه وشرائطه » مستنده » حجيته » أنواعه » إمكان انعقادة » وقوعه 
000 
ل ل يونس : 0000 
اونبو انا الأتقاق يقال ١‏ جم القو كل كذاء أى الثهوا عليه . 


وق اضطلاح الأصوليين هو اثفاف امحتهد ين من أمة حمد ييا بعد وفاته في عصر 
من العصور على حكم شرعي . أي أن الإجماع لابد فيه من الاتفاق على أمر من الأمور , 
وأن يكون:ضصادراً من الجتهدين الذين سوافر لديم أهلينة الاجتهنادء :فلا عيرة بقل 
العوام ومن ليس أهلا للنظر في استنباط الأحكام. الشرعية » وأن يكون الاتفاق من 
جميع المجتهدين » فلا يعد إجماعا ملزما اتفاق أكثر المجتهدين , ولا إجماع أهل المدينة 
وحده » ولا إجماع أهل الحرمين ( مكة والمدينة ) وحدم , ولا إجماع المصرين 
( البصرة والكوفة ) وحدهم » ولا إجماع الشيخين ( أبي بكر وعمر ) ٠‏ ولا إجماع الخلفاء 
الراشدين الاربعة » ولا إجساع آل البيت ( علي وفاطمة وابنيها الحسن والحسين 
رضي الله علهم ) . 

ولا بد من أن يكون الجتهدون من أمة مد يَيِتَوِ » فلا يعدُ اتفاق أهل الملل 
الأخرى إجماعاً فرفا » لاختضاص الإجماع ف أده الشريعة بالامة الحمدية الي. لت 
لما الخضة مخ القطا 


ات 


ولا ينعقد الإجماع في حال حياة الني مَلِئهٍ ؛ لأن الرسول إن وافق المجمعين على 
الحم » كان الحم ثابتا بالّنة , لا بالإجماع » وإن خالفهم سقط اتفاقهم . 

ولا يكون الإجماع إلا على حك شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد , 
فلا يعول على الإجماع في الأمور اللغوية ككون الفاء للتعقيب » أو القضايا العقلية ‏ 
كحدوث العالم » أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير شؤون الرعية ونحوها من أحوال 
العرق والعادة الك لا تياف قحال المكلفين: 

ركن الإجماع وشرائطه : 

ليس للإجماع إلا ركن واحد بالمعنى الدقيق لكامة ( الركن ) وهو اتفاق 
المجتهدين » فا م يحصل الاتفاق بينهم لا ينعقد الإجماع . 

ويشترط للإجماع ستة شروط هي : 


١‏ - أن يكون القائون بالإتماغ عدداً من 'الجتهدين: : فلا يتحقق الجاع مجتهذ 
واحد ؛ لأن معنى الاتفاق لا يتصور إلا بعدد من العاماء » فإن لم يوجد إلا مجتهد واحد 


أو ااثدان فق عضر مق العضور + لعفف الاحعا قرعا » 

5 - أن يحدث الاتفاق من جميع المجتهدين على الحك الشرعي » فلو اتفق أكثر 
العيدين ارهق الجاع بدي قر هود قفالنين ماو كتز فده التنعيق لان الإنجاع 
لابد فيه من أتفاق جميع مجتهدي البلاد الإسلامية » ولا عبرة بقول غير المجتهدين . 

أن كوافر الاتفاق :من ميغ المتيندين انين ىوقت اطادقةم ين عتلكت 
الأمصار الإسلامية » فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق » 
ولا ينعقد بآل البيت وحدم أو بأهل الّنة دون يجتهدي الشيعة . 

أن يكون الاتفاق يابداء كل واحد من المجتهدين رأيه صراحة في الواقعة , 
سواء أكان الإبداء قولا أم فعلاً أم متفرقين أم مجتعين . 


لاع 


5 أن يقخ الاتفاق .من أحل الاجتهاد الوصوفين بالعدالة وعائية البدعة » لأنر 
النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك . 

أها العدالة عند المهور فلآن حك الإجماع وهو كونه ملزماً إفا يثبت بأهلية 
الشهادة 2 وأهلية الشهادة تكون بالعدالة » 5 ذ نص القرأآن الكريم 3 ل دَوَيْ 
عَدْل مِنْكُمْ > [ الطلاق : 206] . 

وأما مجانبة البدعة » فإن كانت البدعة مكفرة » فصاحبها غير مسم » وإن كانت 
غيوامكترة ووغا لدان اليها #سعطع عد الكه ب لضي الناطل يلا دليز “ونا ندم 
ولا يؤخذ في بقوله في إجماع الأمة » لذا لايعدُ خلاف الرافضة في إمامة الشيخين ‏ 
ولا خلاف الخوارج في إمامة علي كرَّم الله وجهه . 


| ؟ أن ينعد الممعون خل سننه هري :فى تناع من نض أو قياض دن 
الإقتاء بدون مستند خطأً » وقول في الدين بغير عل » وهو منهي عنه في قوله له تعالى : 
وو جنات للابدملة >[ ارا ساودرد ناحمس لبون له محل 
عقوهم الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية . 

مستند الإجماع : ' 

هو الدليل الذي يعمد عليه المجتهدون فيا أجعوا عليه . ولا بد .من توافره 5 

"م فلو الحكد الاتماع نان عير يشت لأفقطى إقناف شرع يعد التى علق + وهنذا 
باطل .ثم إنه يبعد عادة حدوث الاتفاق بين الجتهدين من غير سبب يوجب لايع 
ويوحند بين الا أء ل 0 و ل يا 


(0) كشف الأسرار: : شرح انحل على جمع الجوامع : 178/١‏ » شرح العضد نختصر ابن اللاشن : 
ص ؟؟ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص ؟١3‏ . ْ 
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بنالراقئ المقتعواق رهد .روح الاعتاد عل اده العتريية الامسس اال الام نات 
والعرف وسد الذرائع ونحوها . 

ولا: يعي القشتاب الهلا و القيع: :لان (العره يوهت عن متا حجن الريك ال : 
وصاحب الرسالة نفسه لا يقول في الدين من غير وحي ٠»‏ فالأمة أولى بها ألا تقول 
إلا عن دليل » فيكون الحم جزافاً أو بال وى والعقل والطبيعة من عمل أهل البدعة 
والشلال:: 

وتو اللمسيد يق راي اكاز العلتاف» إهنا دليتن قظعق مق قران«وسقة مقو اقرة 
فيكون الإجماع مؤيدا ومعاضدا له . وإما دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس » 
دبج لوو ولد الجا من موده لعلو ان مرف الفط الات 

والمصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستنداً للإجماع . فإذا تبدلت المصلحة . جازت 
مخالفة الإجماع وإحداث حك يتناسب مع المصلحة الحادثة » بدليل أن فقهاء المدينة 
السبعة افتوا يجواز التسعير . وكان السائد في عصر الصحابة عدم القول بالتسعير » وأفق 
الإمامان مالك وأبو حنيفة ياعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت المال » مع أن أصل 
الحم الشرعي ألا تحل الزكة لبني هاشم ومنع أئّة المذاهب من شهادة الزوج لزوجته 
وبالعكس » ومن شهادة الأصول والفروع لبعضهم بعضاً » لمصلحة هي الحفاظ على 
حقوق الناس من الضياع » وكان ذلك جائزاً بين الصحابة . 

ومن أمثلة الإجماع المستند إلى مصلحة مرسلة : إجماع الصحابة في عهد عر على 
عدم قسمة الأراضي المفتوحة عنوة ووضع الخراج عليها ٠‏ تأميناً لمورد داتم لبيت المال , 
وللإنفاق على المصالح العامة والمرافق من جيوش وثغور وأنهار وجسور وقضاة وعمال 
ومحتاجين » وليبقى ذلك حقا ماعة المسامين أولهم واخرهم على السواء دون حجر 


لبعضهم عنه » وتخصيص فئة به دون الآخرين . 
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ومن هذه الأجاميع : إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد » وزيادة 
أذان ثالث لصلاة المعة في عهد عثان رضي الله عنه , لإعلام الناس بالصلاة » لاسيا 
البعيدون عن المسجد » كيلا تفوتهم الصلاة » وكان مستندهم هو المصلحة ودفع المفسدة 
المترتبة على بقاء الأمر على ما كان عليه في عهد الي لَه وأي بكر وعمر . 


وما يكون الإجماع على حم واقعة » يمكن أن يكون على تأويل نص أو تفسيره 
أو تعليل حك النص . 

حجية الإجماع : ٠‏ 

إذا افق الإجناع حل الحو السسابق الطلوية ,بان اتفقت آراء المقوكد ين يفا 
على حك واحد في واقعة , صار الحم ملزماً واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته » وليس 
لال أئ عض تال أن يتقضوه :لآ الحم الشرعي أصبح حكاً قطعياً لا مجال حالفته 
ولا لنسخه » وثبت المراد به على سبيل اليقين » كالقرآن والسّنة . 

لكن إذا كان دليل الإجماع قطعياً »م يكن الإجماع حجة مستقلة . بل مقوياً 
للدليل وس اذا كان دلبل الجاع فيا كان :دلبلا ميتملا أي كت الامش لال يف 
ولاخاعة الوجوع ذلك الدليل: اكتف اليه باوليتى تان أ وسقم من #اوي 
شرعياً ؛ لأن الشرع في الحقيقة هو مصدر التشريع . 

وحجية الإجماع عند أكثر العاماء حجة قطعية » بحيث يكفر مخالفه » أو يضلل 
ويبدع''' إذا تقل إلينا تقلا متواتراً . أما إذا تقل إلينا بطريق الآحاد أو كان إجماعاً 
سكوتياً » فإنه لا يفيد إلا الظن بالحكم دون القطع به . 

والتحقفيق لدع يعظن العلا كالآمدي وإمام الحرمين والإسنوي وابن الحاجب أن 
منكر الإجماع لا يكفر إلا إذا كان مشهوراً للعوام كالعبادات الس » ووجوب اعتقاد 


() فواتح الرحموت : 717/7 ء شرح الحلي على جمع الجوامع : 328/7 » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 118 . 
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التوحيد والرسالة أو النبوة » ونحوها من ضرورات الدين » أو اعترف الشخص بالإجماع 
وق يطوق الحنعين ف النفل م أكر ما اجعوا عليه »الا “هخ | الأكاريى التكديت 
آيل إلى تكذيب الشرع » ومن كذب الشرع كفر . 

وأدلة حجية الإجماع فق القراث والسنة مايلي : 


#5 القران اتورة ف القرات الكرع ننه اننارك تن لل هدي إعناء الاية 
الأتلقية+ منها قولنةتعالن ١2:‏ ومن يُشاقق الرّسولَ من بَعْد ماتَبَيّحَ لَه الْهُدى » 
ونم شين الْمَؤْمنِينَ » نُوَلّْه ماتَوَلَّى ؛ وَنْصْله جَهَنْمَ وساءت مصيرأ © 
[الشساء غرواذة ]+ والمعق أن الله تفال جيل اتبباع فزسيئل الويي كقنافة الله 
ورسوله » أي معاداتها » لترتيب جزاء واحد لما » وهو تركه مع اختياره الفاسد 
وإدخاله حِهُم عقوبة له » وإذا كانت مشاقة الله ورسوله حراماً » فاتباع غير سبيل 
المؤمنين حرام » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم » فاتباع سبيلهم واجب » ويلزم منه كون 
الإجماع حزن "لد تي التعضي اهرما عدا ودين القول أو التكل :ان الاعفافر»: 


ومن الآيات قوله سبحاتته :+ نا تهنا لقي اتقو أظيهوا الله :واطيهوا سوق 
روك لايم > [الشساء : »هه ]» فكا أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ٠‏ أمر المؤمنين 
بطاعة أولي الأمر . وأولو الأمر أي الشأن في السياسة والسلطة م الحكام » وفي الاجتهاد 
والفتوى في الدين هم الناتاء المفيدوى + فناذا أتقق اواو الأسوق الاجتهاة العتريهى .: 
وهم أرباب الاجتهاد . على حم : وجب اتباعه والالتزام بحكهم وتنفيذه » بنص 
القرآن » بدليل قوله تعالى : « وَلَوْ رَدَوَة إلى الرسول وإك اول الأذويي الخلكة 
الذي تتعطوة منَهُمْ > 1[ [ النساء : عل/هم ] . 

؟ ‏ السّئة النّبوية : إن مااتفق عليه المجتهدون هو حك الأمة ؛ لأهم في هذا 
الاتعمافن كلوه »وقد.وردت هدة أحاؤية محيهة عن رضول الله وي مدل على 
غصمة الأمة من الخط] » وهي إن ل تتوائر بألفاظها وآحادها , لكن الققدر المشترك 
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بينها » وهو عصمة الأمة من الخطأ » متواتر ؛ لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة » وهذا 
هو التواتر المعنوي ٠‏ وهو كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم بما يدل عليه . 

من هذه الأحاديث : ٠‏ لاتجتقع أمتي على خطأً » ٠:‏ إن الله لا يجسع أمتي على 
قلاتةا موبة اللازمم الفباضة 4 لاضرال طبانفنة بن ادق عل الى شاهر ين : 
لايضرم من خالفهم حتى يأق أمر الله » «٠»‏ من فارق الماعة شبرأ . فات إلا مات 
ميتة جاهلية » »« إن الشيطان مع الواحد » وهومن الاثنين أبعد » . وقالابن مسعود : 
#حارآة انون جا » فوسل الله ين 6 .وهذا كه دليل واض عل أن :اتفاق 
كاذه لودو مق عل الاق روالضوات: ولتولة دلافة ا اتمهوا «دمع الحجتلاف 


أنظارمم 2 وتباين بيئاتهم 2 وتفاوت استعدادهم 2( وقدراتهم العامية َ 


أنواع الإجماع : | 
الإجماع بحسب طريقة تكوينه نوعان : إجماع صريح » وإجماع سكوق . 


والإجماع الصريح : هو أن تتفق آراء الجتهدين بأقواهم وأفعالهم على حم في مسألة 
معينة ؛ كأن يمع العاماء في مجلس واحد » ويبدي كل منهم رأيه صراحة في السألة , 
وتتفق الأراء على حم واحد ٠‏ أو أن يفتي كل عام في المسألة برأي » وتتحد الفتوى على 
شيء واحد . وهو حجة بلا خلاف عند الماهير . 


والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة , 
ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول » من غير إنكار . وفيه للعاماء آراء أهمها 
0 : 
اتجاه لامالكية والشافعية : لا يكون إجماعاً ولا حجة . 
واتجاه للحنفية والحنابلة : يعدُ إجماعاً وحجة قطعية!" . 
٠‏ للتصفى 191/64 كفت الأسرار : 8/7 » شرح العضد لختصر المنتهى : 77/7 » روضة الناظر : 
ااا 0 
)0 ويرى الكرخي من الحنفية والامدي من الشافعية أنه حجة ظنية وهو الراجح . 


6075 


أن افيتان الاعتناه الأول يتكزو الجاع ايكون انا دلوا عل راءهم ان 
سكوت باق المجتهدين ؛ لا يعدٌ قرينة على موافقتهم على ما سمعوا » لاحتال ان يكون 
السكوت لعدم الاجتهاد في المسألة » أو خشية ومهابة للقائل » أو تجنبا لضرر فيا 
لوأظهر رأيه » أو لاعتقاده أن القائل مجتهد وكل مجتهد مصيب » ونحو ذلك من 
الاحالات التي تمنع من أن السكوت علامة الرضا والموافقة على الرأي المعلن . 

وأما أصحاب الاتجاه الشاني وهم مثبتو حجية الإجماع السكوتي » فاستدلوا على 
ل عالتليؤلة 

إن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة » وإفا العادة اتتشار الفتوى من بعض ' 
العاماء وسكوت الباقين . 

؟ إن العادة فى كن عون تركف ا كاز اانا ف جاده ؤيوكيت الأفاء تايا 
وموافقة لهم » فيكون السكوت زاك قم 

والظاهر أن الإجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة » وانتفت 


الاحتالات التي تمنع من اتخاذ اللتكوت موافقنة + ككوة امنيس فرع هن البحث 
1 ل 0 


وإعلانه وسكوت بقية المجتهدين . فإن لم تتوافر القرينة على الرضا » كان 00 
السكوتي حجة ظنية فقط . 

إمكان انعقاد الإجماع : 

قال النظام وبعض المعتزلة وبعض الشيعة : إن الإجماع غير ممكن عادة بدليلين : 

5 يتوقف وجود الإجماع على اتفاق الجتهدين في عصر من العصور ء ولا بد 
لتحقيق ذلك من أمرين : هما معرفة أشخاص الجتهدين وقت حدوث الواقعة في البلاد 
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الإسلامية 2 ومعرفة آرائهم جميعاً 2 وكلاههما متعذر « لأنه لا يوجد الضابط المعروف 
الحدد لمعرفة الجتهد من غير الجتهد : ولآن العقاء متقرقون موزعون فق البلاة ‏ وغير 
محصورين في بلد واحد » فلا يتيسر جمعهم ولا معرفة أرائهم بطريق يوثق به . 

؟- إما أن يكوق دليل فين قطييا لعفل التأويل # وسيطفة ركنن جه عن 
الإجاع +.واما أن يكون دللا ظجا + وحعة يدن التاق سنن العنادة + لآن 
وتفاوت استعدادهم للاعتراف بالحق مع اختلاف الدوافع والبواعث الذاتية والمذهبية 
لدى كل واحد منهم » فلا يتأق الإجماع ولا يمكن انعقاده . 

والجوات عن هذه الآدلة أنها جره به وتشكيكات فى أمر حدث فغلا فلآ يلتفت 
إليها . 


واستدل جمهور العاماء على إمكان الإجماع عادة : بأنه قد وقع فعلاً » وليس أدل على 
الجواز من الوقوع » فقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة » وعلى جمع القرآن في 
مصحف وأحد . وعلى تحريم الرّبا في الاصناف الستة » وعلى بطلان زواج المسامة بغير 
المسلم » وصحة الزواج من غير تسمية مهر ء وحرمة المع بين المرأة وعمتها وخالتها في 
الزواج » وعلى تحريم شحم الخنزير » وعلى إعطاء الجدة السدس في الميراث » وحجب: 
ابن الابن بالابن في المبراث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه . ونحوذلك من 
الأحكام . 

ويمكن انعقاد الإجماع اليوم من طريق المؤتقرات والندوات التي تدعو إليها 
الحكومات أو المجامع الفقهية على أن يتم الاختيار على وفق الضوابط الشرعية في اختيار 
أهل الحل والعقد أو أهل الاجتهاد من المرموقين المشهورين في كل بلد إسلامي دون 
عامل ل اياف 
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وقوع الإجماع بالفعل : 

يرى جمهور العاماء أنه وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم » كا هو واضح 
في كتاب ( مراتب الإجماع ) لابن حزم » مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في 
الميراث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه ؛ وعلى تحريم شحم الخنزير قياسأً على مه 
وعلى وجوب ضان المغصوب بالمثل أو بالقية » وعلى بطلان زواج المسامة بالكافر » 
وهل سعة عد الروات وهر سني فين وغل خرية الممعين الراة وعتهنا 
أو خالتها في الزواج » وعلى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك . مما يعقد على نص 
شرعي » وهذا لا مجال للبحث فيه . 

أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة : فلا يمكن ادّعاء الإجماع عليها 
بسهولة . وكل ما يكن قوله : هو أن هناك كثيراً من الآراء لا يعم فيها خلاف بين 
الصحابة وغيرهم . وهذا عند المهور داخل في الإجماع الظني لا القطعي . 

ويمكن إيراد مثال على الإجماع الجرد وهو مشروعية المضاربة » فقد أجمع العاماء 
على جوازها » وليس هتاك نص صحيح عليها ٠‏ وكل مافي الآمر أن الناس تعاملوا بها 
في عهد التي عله » فأقرّم عليها ولم ينكرها عليهم . 

قال الإمام الشافعي : مالا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع واه الزاف فول 
الإمام أحمد : « من ادّعى الإجماع فهو كاذب » » فهو حمل الناس على التثبت من نقل 
الأجاميع والتأكد من حدونما » دون مجرد ادّعائها من غير اطلاع عليها » ومن غير 
موافقة الآخرين على صحة النقل وثبوت الخبر . وليس مراده إنكار وقوع الإجماع . 
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الدليل الرابع ‏ القياس 

تعرفات وكاس سيعوف باقروتلد م :نيا نك العلة ما نك 

تعريف القياس : 

القنانق: في اللعة +نإما التقتدرر أى بمعرفة قور القىة قا ثليه » نال #اقية 
الثوب بالذراع أو بالمترء أي عرفت قدره به » وإما التسوية بين الشيكين تسوية 
حدية #امثل قبت هذا اللوح ذا اللوج 'أي.حاذيتة به وسؤيعه + أو تسوية معتوينة » 
يقال : فلان لا يقاس بفلان » أي لا يسوى به في الفضل والعلم والشرف . 

وفي اضطلاح الأصوليين : هو إلحاق أمر غير منضصوص على حكه الفردى امه 
منصوص على حكده » لاشتراكهها في علة الحم . والإالحاق : هو الكشف والإظهنار 
للحم » وليس الإثبات والإنشاء ؛ لآن الحم ثابت شرعاً من الأصل » وإنا تأخر ظهوره 
َل وقت بيان المجتهد بواسطة العلة » فالقياس مظهر للحم لامنشثئ » والعلة أساس 
الحم » وعمل المجتهد : إظهار وجود الحم في الفرع كوجوده في الأصل لاتحصاد علة الحم 
فيها . 

فإذا ورد نص في الكتاب أو السسّئة أو الإجماع على حك واقعة معينة . ثم عرف 
الجتهد علة الحم التي لأجلها شرع في الشريعة . ثم وجد العلة ذاتها قائّة في واقعمة أخرى 
شبيهة بالمنصوص عليها » فيغلب على ظنه اشتراك الواقعتين في الحم . فيلحق مالم 
ينص عليه بما ورد فيه نص » ويسمى هذا الإلحاق :القياس . وتسمى الواقعة المنصوص 
عليها : الأصل ء أو المقيس عليه » ومالم ينص عليه : الفرع أو المقيس ؛ والمعنى الذي 
لأجله شرع الحك هو العلة . 

والأمثلة كثيرةء هتهاها باق 
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تصن ألله تعالى على تحريم اشيءة عام المسكر المقيقد من مذاء لعي 
أل ع 57 بالنار فى ] اية 00 إنما ا ل والأهنانة الا زلام رحس من 
عَمَل الشَيُطان 2 فَاجْتَنبوهُ « لَعَلَكْ عون 4 [ المائدة :1/0 ا 2 وأذرك الجتهد آذ علة 
التحريم هي الإسكار المذهب للعقل بحم الغادة والعالى» نوق هذا ضار امه كنية 
دينية وانتوية منضحية واجتاعية + بقاع الكداوة واليفضاء'يين السانن او اناق 
الغون الؤكن طبيا بالشارت:. 


ثم وجد المجتهد أن الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الأخرى المتخذة من الحبوب 
والفواكه إذا ضارك سسكرة + وى المهاة بالفية + فيكون الب ملحا بالثر فق درمة 
سارلة + وازاف هذا العوانى » اشر هل واو التييفة وزع تم بوالك الأمل مدن 
عليه : التحريم » والعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه : هي الإسكار . 
منع التي يلَِهٍ القاتل من الإرث بقوله : « لايرث القاتل » ء والعلة هي 
استعجال الشىء قبل أوانه » فيعاقب بحرمانه » وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له 
الموصي ٠‏ فتتقا. بن الوعيية براق المهوى غين الشافية عل الارث حال الققل فينم 
اللوقى له 'القاتل فج الوطيةة #اعنع الواريك الفاتل فن الارض: 
؟ ‏ حرم الرسول يَيَِة الخطبة على الخطبة . فقال :« لا يبع بعضك على بيع 
بعض » ولا يخطب على خطبته » » والعلة : هي إيذاء البائع والخاطب الاول وإثارة 
عقوو وتور و هذا وليه وعكذا !الف عق فى عقون ا جر الجا راض خل 
استئجار أخيه » فيحرم قياساً على تحريم الخطبة على الخطبة ٠‏ لاشتراكهها في علة الحم . 
- حرم القرآن الكريم البيع وقت النداء لصلاة الجعة ء في قوله تعالى : 
« ياأيّها الذينَ آمَنوا إذا نودي للضّلاة من يَوْمِ الْجُمّعَة » فَاسْعَوًا إلى ذكر الله » وَذْروا 
أب ) 1 اجا ]1 والملة هئ التاغل بالبيع:عن العلاة + وعدا عند اللمهون غيل 
الحنابلة متحقق ق أي عقد أو عل آخر كالإجارة والرهن والكثابة + فيكون منوضاً + 
لتوافر علة منع البيع فيه . 


 6ال‎ 


أركانه : 
يعد القياس على أركان أربعة : هي الأصل والفرع والوصف الجامع بين الأصل 
)١( 5 4 :‏ ّ 

والفرع وهو العلة » وحك الاصل " . 

والأضل : هو امحل الحم الذي ثبت بالنص أو الإجماع 2 وهو ار الحرمة في مشال 
تحر النبيذ قياساً غلى الخمر . 

والفرع : هو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع » وهوفي الثال السابق : 

والعلة : هي الوصف الذي بني عليه حك الأصل » وهو في المثال المذكور : 
الإسكار . 

وحك الأصل : هو الح الشرعي الذي ورد به النص أو الإجماع في الأصل » ويراد 
تعديته أو نقله إلى الفرع » وهو في المثال السابق : تحريم الخمر . 

أما الحكم الذي يثبت في الفرع بالقياس » وهو في المثال المذكور : تحريم النبيذ . 
فيق غزة القيانق ونين كنا .في ' ٠‏ 

ويتضح ذلك بمثال آخر : هو تحريم الأضناف الربوية الستة ( الذهب 

الفضية والر والقض :والعر والمل )اق انيف هذه الأمتاف + أضل» :والدرة 

والأرز والفول مثلاً القيسة عليها : فرع ٠‏ والحكم : هو تحريم الربا فيها . والعلة عند 
الحنفية والحنابلة : هي الكيل أو الوزن عند اتحاد الجنس » وعند الشافعية والمالكية في 
التقدين : هي النية » والطّعم في المطعومات الأربعة الباقية في رأي الشافعية : 
والقوت والإدخار في رأي المالكية » مع اتحاد الجنس أيضاً . 


(0) المستصفى : 56/5 » التقرير والتحبير : ؟/5١١.»‏ شرح العضد على مختصر المنتهى : 7١8/7‏ للخل إلى 


مذهب أجد ص .١5١‏ 
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حجية القياس : 

هناك اتجاهان مشهوران في حجية القياس : اتجاه الجهور : وهو أن القياس حجة 
شرعية في نطاق الأحكام العملية » وأصل من أصول الشريعة » يأتي في المرتبة الرابعة 
من الحجج الشرعية » وهؤلاء هم مثبتو القياس 

واتجاه النظام المعتزلي والشيعة الإمامية والظاهرية : أن القياس ليس حجة شرعية 
على 5 وهؤلاء هم نفاة القياس 


استدل الجهور على حجية القياس بأدلة أربعة من القرآن والنة والإججماع 
والنف 0 : 


أما القرآن : ففيه آيات كثيرة تدل على حجية القياس #ننييا قوله تماق : 

( فاغتبروا ماو الأبصار » [الحشن: مان | أ بعد أن أخبر الله عا عدا جل 
بنى النضير جزاء كفرهم وإيذائهم ليسول الله.والنكوسن» :قال تعحالق: 

و فانرا > أى نفيسوا أضم بم » واطدوا أن ما يجري عل ثيل تجري عل يله ٠.‏ 
فلم عقاب ماثل ؛ لأنم فعلع مثل فعلهم . 

ومنها قوله تعالى : < فَإِن تَنَازَعْتَمْ في عَيْءِ فَرَدَوه إلى الله وَالرّسول .. © 
[النّاء : “يوه ] » وإلحاق مالانص فيه على المنصوص عليه لتساوها في علة الحم : رد 
الله والرتيوق وهو سيدق :لقان 

ومنها قوله سبحانه : < قل : يُحييها الّذي أنشَاها أَوْل مَرّة » 1 يس :0/0] , 
فإن الله تعالى 7 تقريباً قرّب المعنى لعقولنا » فقأ س إعادة الخلوقات بعد فنائها على بدء 
حانها رلته لان من قدر على البدء قادر على الإعادة والبعث مرة أخرى » » بل هو 
أهون عليه » وهذا قياس 
(0) كشف الأسرار : ؟/5؟؟ ء الإحكام للآمدي رم اوناك التحول دن ف + 
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رامنا اليه : ففيها مايدل على القياس قولاً وعملاً . أما القول فهو إقرار 
"الربعرك 12 الول الاي و نينا بحت هادا فاقيا إل لين ف بوقال النه. ين 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنّة رسول الله 
فإن م أجد أجتهد رأبي ولا آلو ء أي لاأقصر ء فضرب رسول الله يِه على صدره , 
وقال :« اليد لله الدي ومو سول زول الله َيه لما يرضي الله ورسوله 1 
والاجتهاة بالراي يفيل القيابئ 


وأما السّنة العملية الصحيحة : فهي أن الرسول ملك قا اث 
منها أن رجلاً من خثعم - وف رواية امرأة من خثعم جاء إل الرسول عله فال + ! 
أبي أفركوالابلام موموقية كيو لايسطيع ركوب لحل 0 
عليه » أفأحج عنه ؟ قال : «٠‏ أنت أكبر ولده ؟ » » قال : نعم » قال : « أرأيت لوكان 
على أبيك دين فقضيته عنه » أكان يجزئ ذلك عنه ؟ » قال : نعم » قال : « فاحجج 
عنه » . فهذا قياس من الرسول ي#َيْتَهِ لدين الله على دين العباد في وجوب القضاء . 

وسأل عمر عن قبلة الصاتم من غير إنزال ٠‏ فقال لهالرسول ب 50 
لوتمضضضت ماء وأنت صاتم فال ره اران يذلاك ٠‏ فقال رسول الله ملا ع : ففم ؟ 
أي في أي أمر هذا الأسف . وهذا قيا ل للقدمة الوقانخ عل الطيضة مقدمة الشري فى أن 
كر ملي وسنلة نع وقدوة لافقيران السو ظ 

ارو ا جورلا جااوريار وي امو ٠‏ فقال له الرسول مَنْ : 
هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ماألوانها ؟ قال : حمر » قال كل كنينا وق 
أورق - مائل إلى الغبرة والسواد ؟ قال : نعم » قال : فن أين ؟ قال : لعله نزعه 
عرق » قال : وهذا لعله نزعه عرق . 5 

وأما الإجماع : فهو أن الصحابة تكرر منهم العمل بالقياس » من غير إنكان من 
أحد » وهذا ثابت بالتواتر المعنوي » فكان فعلهم إجماعاً منهم على أن القياس حجة يجب 
العمل به . 53000 


إنهم قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة لمبايعة أبي بكر بها » وقالوا : رضيه رسول الله 
لديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟! وحكوا بقتل الجماعة بالواحد قياساً على قطع الماعة إذا 
اشتركوا فى :شرقة والحدة : 

وفسّرأبو بكر الكلالة بأنا ماعدا الوالد والولد ؛ لآن الكلالة في اللغة : الحاشية 
في الطريق » والكلالة مثل هذه الحاشية . 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حينا ولاه على البصرة رسالة 
تشهورة ف العا سعذا د فبيدا 2 افر الأشعاو رو التطائر وقين الأموى زا بلك 
وقاس عمر تحريم تخليل الخر على إذابة الشحوم » وأن تحر يمها تحريم لمنها . 

وقال عئان لعمر في مسألة الجد مع الإخوة : « إن اتبعت رأيك ( حجب الإخوة 
بالجد ) فسديد » وإن تتبع رأي من قبلك ( مشاركتهم إياه ) فنعم الرأي . 

وقال علي قوع الله شفط ة بن يعرف انق بالمقااسة عقن :ذوى الاليات 1 

وقاس ابن عباس رضي الله عنهها الجد على ابن الابن في حجب الإخوة » وقال : 
الالمتفيج الله تصن تتامف كفل ازن الأبج ندا فدولة عمل أنه الأ اباك أ ليا 
نظيران في الإدلاء لاميت بواسطة وأحدة * 

فهذه الوقائع ونحوها من أكابر الصحابة دالة على أن القياس حجة يجب العمل به . 

وأمنا المعقول فأدلته كثيرة أهمها ثلاثة : [ 

١‏ جميع أحكام الشرع معقولة المعنى مبنية على رعاية المصالح » ومصالح العباد 
هي الغاية اللقصودة من تشريع الأحكام » فإذا تساوت الواقعتان في علة الحك التي هي 
مظدة المصلحة » تساويا في الحم » تحقيقاً امصلحة التي هي مقصود الشارع من 
التشريع . ويكفي في ذلك الاعتاد على غلبة الظن في نظر المجتهد » والعمل بالظن أمر 
واجب . فلا يعقل تحريم امر المسكرة وحدها » وإباحة النبيذ المسكر . حفاظاً على 
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العقول وصحة الأجسام لا يعقل أيضاأ قصر تحريم الزيا عل الاصضياق النعةة 
من التلاعب .في أقوات الناس وأفان الأشياء ٠‏ ويباح الربا في أقوات مشاهة ل 
والذرة والأرز مثلاً . 


- إن نصوض القرآن والكية تحدودة محصورة لانتهاء الوحي 2 وحوادث الناس 

غير محدودة ولا متناهية , ولا يحيط المتناهي بغير المتتناهي إلا إذا فهمت العلل اليه 
لأخليا شرعت الأحكام المنصوصة 2 وطبقت على ما يماثلها 2 وهذا هو معى القمبا 
الذي هو المصدر التشريعي الذي يعرفنا على حك الوقائع الجديدة الطارئة . . 

؟ - تقتضي الفطرة السلية والمنطق وبداهة العقل العمل بالقياس » فن منع عن 
فعل لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل ٠‏ أو لأن فيه ظاماً لغيره واعتنداء على حقوق 
الاخرين ٠‏ فإنه يقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان أو ظلم . ومن منع عن طعام 
فأسد و كران ب سام ٠‏ يفهم صرورة ة الامتناع عن كلل الأطعية الفاسدة والأثربة 
السامة . 


وحينئذ نضن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان » ووفاءها بحاجات النباس 
ومصالحهم إلى الأبد . [ 

أدلة نفاة القياس : 

استدل الشيعة والنظام والظاهرية » على إنكار مشروعية القياس بأدلة أربعة7") 

* -القرآن #اكتموال الله تال الا مياق العمياب ب انر‎ ١ 
فلا حاجة للقياس . والرّد أن‎ ٠ الأنعام : هم ]ا أي أن كتاب الله اشتّل على كل شيء‎ [ 
اغتال القران ن على كل شثيء ا هو في احملة لا بالتفصيل بدليل: أ 00 من الأحكام‎ 





)0( الإحكام لابن حرم : ؟ا/رة ,2 ملخص إأبطال القياس وال رأي : : ص 7ع أصول المرسدو ك/رةا ١‏ , 
إرشاد الفحول : ص ١7١‏ . 
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الشرعية لا يوجد فيه نص عليها » فتكون دلالته على الأ<كام إما مباشرة بالنص 
عليها » أو بواسطة وهي القياس . 

واقال الله نال جز ولا لمقااكيا لشن [نديك انكمم 4 الإفرادرة و1 ]+ 
كال مما ند ا وزو لطا كن ين الح كفا > لتم وود ومن أن 
الى افيه ]لا الوب ولا ينقد الملزرر كه دون نيبا اتن القمل جم 
ولا يصلح طريقاً لإثبات الح ؛ لأنه اتباع الظن . والجواب أن المنهي عنه هو اتباع 
الظن في العقائد » وأما الأحكام الشرعية العملية » فالظن فيها كاف بالاتفاق بين 
الفلا دلي[ تكليقنا الفمن بأشبار'الاخاد وظطاهز الكقناب والسنة *وقبول شهادة 
الاننين 6و قو ذلك عاالا يفيد الآ الظن:: 


ولق حاف قالط يا يدل كل الكو ع القناسن #سكل عدي 17 تعمل 
حدم الأمه ررفهة ب الكدان م وترسة بالمسفة : ع بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد 
فلواتهةء اوالقنواتن أن هذا توق عل قرو يقي" يول عل العبنائن العاسة 
الأتفان: وهو الاق لاود عل دلبل أو عنمن الادلة ماه زفتهة» امنا القيناين 
المع فهو مقبول + وهو الى لآ بتعا ردن فم الكتايوالكنة موق مع اللعنة + 
وم يُقل بناء على فرض وتخمين » بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها 
العامة اراي المقول وداه شل ميد هالع الرييلة م 

؟ ‏ الإجماع : وهو أن بعض الصحابة ذموا العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأي » 
وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه » فكان إجماعاً . مثل قول أبي بكر حيفا سئل 
تسق الكدلانة تن أ مواء تللق مواق أرط تفلي إذا قلع فى كتناتة الله يراق + 
أى:القياس . | ْ 


() الواقع أن هذا الحديث غير صحيح » فلا يصلح للاحتجاج به . 
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وقول عمر : إيام وأصحاب الرأي » فإنم أعداء السّنن » أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها ٠‏ فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا . وقوله أيضاً : إيام والمكايلة » قيل : 
ونا" المكايلة قال المقا وين ظ 

وقال علي : لوكان الدين يؤخذ بالرأي » لكان مسح باطن الخف أولى من 
ظاهره . وقال ابن عباس : يذهب قراؤكم وصلحاوك » ويتخذ الناس رؤساء جهالاً 
يفيسوخ الامؤن براح 3 

فهؤلاء الصحابة أنكروا العمل بالقياس » ولم يعارضهم أحد » فكان إجماعاً منهم 
عن غدر يعوا العمل بالفياسن + ٠‏ 

والجواب : أن هذه الروايات غيرموثوق بها » ولو صحت فهي معارضة بآثا رأخرى 
تدل على إجماعهم على العمل اين تقدم » وليس المراد ط إنكار القياس » وإفا 
اتباع الهوى والرأي الذي لا يعتّد على النصوص أو على مقاصد الشريعة » فهي واردة في 
القياس الفاسد الذي ل تتوافر فيه شرائط الصحة » كالقياس المصادم للنص » أو الصادر 
عزاليين أهلاً للاجتيناد + أو في الاغترق :فين القباتن كتين القرآن الكرع » أمنا 
القياس الصحيح المستكمل لشروط الصحة المتفق مع النصوص الشرعية ٠‏ فهذا جائز غير 
ممنوع ولا مرفوض . ش 


؛ - المعقول : وهو أن القياس يؤدي بسبب تباين الأنظار في تعليل الأحكام إلى 
التنازع والاختلاف بين المجتهدين » 5 هو الواقع في جزئيات الاجتهاد , فهو مصدر 
اختلاف وتعارض وتناقض » والشرع لاتعارض فيه ولا تناقض » 5 أن الشرع نهى عن 
التنازع في قوله تعالى : <« ولا تنازعوا فَتَفْشَلوا وَتَذْهَب ريحكَمْ »> [الأنفال : ض” ] . 
أي قوّتكم . والجواب أن التنازع والاختلاف المنهي عنه والتعارض والتناقض المذموم إفا 
فوبق العتائد:واطول الدين اف الامور الحائئة كنيانة الدولة وهوون الجريية 4 
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أما التنازع أو التعارض في الأحكام الشرعية العملية » فلا مانع من حصوله , إذ 
لاضرر ولا مفسدة فيه » بل هو رحمة ومصلحة وتوسعة على الأمة » ولأن ثمرة الاجتهاد 
المطلوب شرعاً لا بد فيها من الوقوع في الاختلافات ٠‏ بسبب انقطاع الوحي » وعدم 
التكن من معرفة حك الله المراد بعينه في كل قضية » وعدم توافر العصمة لأحد غير 
الي ؛ فيعذر المجتهدون وكل من قلدهم في اجتهاداهم 

شروط القياس : 

يشترط في كل ركن من أركان الفيناين : وهي الأصل والفرع وحك الأضصل 
والعلة » شروط معينة لكي يصح القياس 


مايشترط في الأصل : الأصل : هو محل الحم اللذقوورة يل الفض أو الإباع:: 
و نكر الأمر ايو روط] للنغيل ىق الراك هروط لق الأمر "زولا جد 
فرظ كايا بالأميل اذ عوك وعدا وهو الا يكون نوها لضل اضر لان امنظطق 
يذو القنانن قل لاض اتات الا اقرع التهد اص + 


فلا يصح مثلاً قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل » لكون كل منه| 
مطعوها ماهد أن لقا نين هل القن الكووق يعن اللكوينف التو الندال تفل 
تحريم الأصناف الستة . ولا يصح قياس الذرة على الأرز في تحقق الربا في بيع الذرة 
بالثرة تقاشلية :هذا بأن الأو فين هال الث ادق ورد افيه النصن النبوي بتجرة 
التفاضل فيه » بجامع الطعم في كل منهها عند الشافعية » أو القوت والادخار عند 
المالكية » أو الكيل عند الحنفية والحنابلة » فبالرغ من اتحاد العلة بين الأصل الثاني 
والمتخذ أصلاً لا يجوز القياس لأحهاتطو ير لفاولا معط قباس الوضرم عن 
التهم بجامع أن كلا متها ظهارة + لاشتراظ النبة فتهنا :علا بأن اشتراظ النينة:فى التهم 


١‏ الإشكام للأمدق": د شن العضدغل ختصنالتوى :576 مس الثبوت: +770 الدخل 
إلى مذهب أحمد : ص ١66‏ . 
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بالقياس على الصلاة بجامع كون كل منههما عبادة » لا يصح القياس الأول لخالفته للقياس 
الثاني في العلة ؛ لأن العلة في الأول طهارة ٠‏ والعلة في الثاني العبادة » واختلاف العلة 
يبطل القياس الأول » لعدم توافر المعنى الجامع بين الأصل المنصوص عليه وهو الصلاة 
وبين الفرع الذي هو الوضوء » فيبطل القياس لعدم توافر أحد أركانه وهو العلة . 


تطوهلا بلا:فائدة كا ىنغال الزبا المتقدمين.. 


شروط حك الأصل : 

لاداعي للقول بأنه يشترط في حك الأصل أن يكون حكاً شرعياً ثابتاً بالنص 
أو بالإجماع ؛ لأننا نتكل في القياس الشرعي » ولا أن يكون شابتأ غير منسوخ ؛ لأنه 
إذا كان حك الأصل منسوخاً » فلا يمكن تعديته ونقله إلى الفرع وبناء حك الفرع عليه 
لانتهاء صلاحيته للعمل به . وإفا الشروط المعتبرة في حك الأصل أربعة7 : 


١‏ ألا يكون حك الأصل مختصّاً به بنص آخر يدل على اختصاصه وتفرده به ؛ 
لأن مقتض القياس تعدية حك الأصل إلى الفرع » فإذا ثبت أن الحم خاص هذا 
الأصل » فلا قكن تعديته » مثل الأحكام الخاصة بالرسول #َكنَهِ » كإباحة صوم 
الوصال » وحل التروج بأكثر من أربع . والزواج من غير مهر » وأخذ الصفي من الغنائم 
وغيرها » وإطعام الأعرابي الذي جامع في رمضان كفارته لأهله » فهذه رخص خاصة 
بالرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومن الخصوصيات : قبول شهادة خزيمة وحده في قوله رَيِتَهِ : « من شهند له 


خزهة فحسبه » » وا مخصص قوله تعالى : « وَاسْتَشْهِدوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجِالكُمْ »4 


() التقرير والتحبير : 117/7 » شرح العضد : 51276 » فواتح الرحموت : 500/١‏ ء شرح الحلي على جمع 
الجوامع : ؟١18‏ » إرشاد الفحول : ص ١19‏ . 


5 


' [ البقرة كنم ]ء أي أن نصاب الشهادة اثنان » واستثناء خزية لاختصاصه بفهم شيء 
م يفهمه غيره فلا يقاس عليه من كان مثله أو أرق منه ورعا وفه] وصدقا . 

تالا يكون جك الاصل و ول تعفن بشن القنانى © أي تمك كز ريه اتا 
ننه القواعى العافة أو القجاتى #الأن كن عا تع عل خخلاف القكانن بوكرو هلبه 
١‏ يَقاسن: 


وا ةن عل انه يشترط في حك الأصل أن كين معقنول المعق :«'أى ندعل 
يكن لتقل امناكيدا © لان العلة احا القبنائق تكلا وضت القناسن عل الاحكام 
التعبدية » كتحديد أعداد الركعات في الصلوات » ومقادير الزكوات » وعدد الجلدات 
في حدّ الزّنا والقذف » ومقادير الكفارات ؛ لأن هذه الأحكام لا يمكن للعقل إدراك 
انها 


كا لا يصح القياس على ماثبت كونه مستثنى من قاعدة عامة وإن كان معقول 
المعنى » كالحكم بصحة صوم من أكل ناسيا في الحديث النبوي » فالقاعدة العامة تقضي 
اذه الحو الترحواة حزء إل التو يقفا ومع م الامتحاك ف الفضنوم عن 
المفطرات » لكن الشرع حّ ببقاء الصوم » تخفيفاً وتسسيراً ودفعاً للحرج ٠‏ وإن كان 
الحم معقول المعنى » وهو أن الناسي لم يقصد ارتكاب الممنوع أو الحرم » فلا يقاس عليه 
الخطأ في الصوم بتناول المفطر ء ولا تقاس الصلاة على الصوم بالكلام فيها نسياناً . 
وه مدهت التفية خلافاً للقافدة © لأن اليان آم لامكو الاخترارحده #غخلاق 
انقفذا عولأن الطلاه عثلتن عع الصو #انوساتكدعى السياق :+ :رامنا جدالة الملاة 
فتستدعي تذكر العبادة وعدم قبول النسيان فيها . 


اددع الندن عن >> القع + آي آلا نيكوق اتدليل اتمال عن 2 الأضل دالا 
على حك الفرع وشاملاً له » لأنه إذا كان الدليل شاملاً حك الفرع » ثبت الحم بذلك 
الدليل الأصلي , لا بالقياس » فلا حاجة للقياس حينئذ كو ةلعل قرع ار 


5 


بفالحدية التبوق لابالاية وهو :ف كل مسكرعيرا امار لحرا نم 
النبيذ أيضاً + ولا:داعي للقيان 


- تقدم تشريع حك الأصل على حك الفرع : أي أن يكون حك الأصل متقدماً 
في التشريع غير متأخر الثبوت عن حك الفرع , إذا أريد إثبات حك الفرع بالقياس 
فلا يصح قياس الوضوء على التهم بجامع الطهارة لاشتراط النية فيه كالتهم ؛ لأن 
الوضوء في هذا القياس يكون فرعا » والتهم أصلاً له » مع أن الوضوء سابق في التشريع 
على التهم ؛ لانه شرع قبل ال مجرة » والتهم شرع بعدها . 

أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس »فلا مانع من هذا القياس ؛ لآن حمر 
الفرع يكون ثابتاً حينئذ بدليلين : الدليل الآخر والقياس . وذلك الدليل مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات » فإنه يثمل الوضوء والتهم . 

شروط الفرع : 

١ 5 ١ 

يشترط في الفرع أربعة شروط هي" 

١‏ - أن يكون في الفرع علة تماثلة لعلة الأصل إما في ذاتها وإما في جنسها : مثل 
قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار » فإن هذه العلة الموجودة في النبيذ هي عين العلة 
الموجودة في امر الذي ورد النص بتحر يه . ومثل قياس وجوب القصاص في الاعتنداء 
عل الأعطناء على وجوب القصاص في الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل متها . 
فالتساوي قائم في جنس العلة لافي ذاتها . [ 

ويقال للقياس الذي لم يتحقق فيه هذا الشرط : قياس مع الفارق » مثل قسمة 
المشفوع فيه بين الشركاء الشفعاء الختلفة أملاكهم بجعل النصف لبعضهم والربع لبعضهم 
الآخر وهكذا » يقسم بينهم عند المهور غير الحنفية بقدر أنصبائهم » قياساً على الغلة 
() المستصفى : 85/8 » أصول السرخسي : ٠6١/5‏ » شرح العضد : 555/8 » المدخل إلى مذهب أحد : 

1 ١27 ص‎ 
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والثرة الناتجة من المال المملوك » فيقول الحنفية : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الثرة 
والغلة متولدة من الملك » فيكون لكل شريك بقدر ماتولد من ملكه » والمأخوذ 
بالشفعة ليس متولداً من الملك » فيقسم بالتساوي . 


؟ ‏ ألا يتغير في الفرع حك الأصل : فلا يجيز الحنفية قياس ظهار الذمي على 
ظهار المسم ف خترضة الغودة إلى الانتتناع بامرأتنه التي ظاهرمتها ؛ لآن:التحرم في 
الأصل وهو ظهار المسم مؤقت ينتهي بالكفارة » ؟ في آيات الظهار في أوائل سورة 
المجادلة . أما التحريم في الفرع وهو ظهار الذمي مؤبد ؛ لأن الكافر ليس بأهل 
للكفارة ؛ لان الكفارة عبادة أو يترجح فيها معنى العبادة » ويقصد بها التطهير, 
والكافر ليس بأهل لأداء العبادة حال كفره ؛ لأن أعماله حبطت في الدنيا والآخرة ؛ 
فيكون ظهار الذمي باطلاً عند الحنفية » وصحيحاً عند الشافعية ؛ لأن الكافر يتتكن 
من الإطعام أو الإعتاق أن حصال الكفارة : 


؟ ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل : كقياس الوضوء على التهم في 
اشتراط النية » مع أن التهم متأخر المشروعية على الوضوء » فيترتب عليه ثبوت الح في 
الأصل قبل علته . وقد عرفنا أن هذا شرط أيضاً في حك الأصل . 

 :‏ ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حك مخالف للقياس : لآن القياس 
يكون حينئذ مصادماً للنص أو الإجماع . ويقال للقياس الذي يصادم النص 
أو الإجماع : قياس فاسد الاعتبار . فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيهان في عتق 
الرقبة في كفارة الهين قياساً على كفارة القتل ؛ لآن اشتراطه يخالف إطلاق النص 
القرآني في المين < ... أو تَحْريرٌ رَقَبَة 4 [الائدة : 40 ]ء ولفظ الرقبة هنا مطلق , 
اقرط فيها أن تكو عؤقة كلاف التذن الوازة: ف كشارة لفقل خنطا 2< ومن 
3 مُؤْمنَا خطأ فتخْريرٌ رَقَبَة مُؤْمِنَة 4 [النساء : 517 ] » فيكون قياس كفارة الهين 
على كفارة القتل فاسداً ؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حك الأصل . 
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ولا يصح عند العاماء جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع 
وجود السفر , ويعد القياس باطلاً ؛ لأن العاماء أجمعوا على أن الصلاة لايحل تركها في 
السفر . 

شروط العلة : قبل الكلام عن شروط العلة نتكم عن تعريف العلة وما يتعلق ها . 


تعريف العلة والفرق بينها وبين الحكبة والسبب وبيان مايصح التعليل به : 

العلة أساس القياس الذي يبنى عليه » وهي في اصطلاح الأصوليين : ماشرع الحم 
عند تحقيقا لصلكة ' أو هي الوصف المعرّف للحم » وتسمى العلة مناط الحكم وسببه 
وأمارته . 

وقد تطلق العلة على الحككة الباعثة على تشريع الحم من تحصيل مصلحة يراد 
تحقيقها أو دفع مفسدة ينبغي تجنبها ٠‏ كنفعة المتعاقدين المترتبة على إباحة البيع ؛ 
وحفظ الأرواح والعقول والأنساب والأموال المترتب على تحر القشل العمد والخر 
والزنا والسرقة » ودفع المشقة المترتبة على السفر عادة في الصيام » وقصر الصلاة . 

والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ما شرع حكاً لعباده إلا لتحقيق 
المصلحة والمنفعة لهم ء أو لدفع المفسدة والضرر عنهم » ولقوله تعالى : « وَما أَرْسَلناك 
إل رَحْمَةَ لعاّمينَ > 1 الأن بياء : ١9/لا١٠‏ ] . 

وكان من التبادر إلى الذهن أن الحم الشرعي يرتبط بالحكة ؛ لأنها الغاية 
المقصودة من الحكم » ولكن تبين أن الحكة قد تكون أمراً خفياً غير ظاهر » أي لاتدرك 
بإحدى الحواس ٠‏ فلا يمكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها » وقد تكون أمرأ غير 
منضبط يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » فقد تتخقى الحكة مثلاً من إباحة 
البيوع وهي الحاجة » وربما يكون البيع لغير حاجة » فهي أمر خفي » وقد تتوافر 
المشقة في السفر لإباحة الفطر في بعض الأحوال أو عند بعض الأشخاص » أو في بعض 
الأزئان: + وقد لاتتوافر فى طراوق أخرف:. 

ما د 


وقد يتحقق الضرر بسبب تناول الخمر وهو الغالب » وقد لا يتحقق عند بعض 
الناس الأشداء العتاة . وقد يتحقق دفع الضرر للشريك أو الجار في الشفعة . وقد 
يؤدي تشريع القصاص من القاتل إلى المحافظة على حياة الناس » وهو الغالب » وقد 
لايؤدي إلى ذلك . 


ونظراً لخفاء حكة التشريع أحياناً » وعدم انضباطها أحياناً أخرى » قرر جمهور 
ل ل ل ل ل 
على الحكة , لم ينضبط التكليف وم يستقم أمره » لذا قال العاماء : الحم يدور مع علته 
لامع حكته وجوداً وعدماً 3 


وبناء عليه»يكون السفر علة تجيز الفطر وقصر الصلاة » حتى ولول توجد المشقة . 
فلا يجو زأن يقاس المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض على حال السفر أو المرض » 
وإن كان عمله متضمناً المشقة كالخباز والوقاد وعامل المنجم والحصّاد ونحوهم , لانتفاء 
علة الجواز » وهي هي السفر أو المرض على الرغغ من توافر الحكمة وهي المشقة . 

والفرق بين العلة والحكة : أن الحكة هي الباعث على تشريع الحك والغاية البعيدة 
المقصودة منه » وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشزيع الحم تحقيقها أو تكيلها . 
أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحم درءها أو تقليلها . 

وأما العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحم الذي ينبني عليه الحم 
وجوداً وعدماً ؛ لأن ربط الحك به يحقق المقصود من تشريع الحم » فالسفر أو المرض 
علة لجواز الفطر في رمضان ,٠‏ والسفر علة لجواز قصر الصلاة الرباعية ؛ لانه وصف 
ظاهر منضبط » عُلّق الحك به » غير أنه في الواقع مظنة تحقق حكة تشريع الحم ؛ لأن 
شأن انه وجوه منقة دي »قفرم التي والنظر العغديف عل النتائن المسافزين 
ولدفع المشقة عنهم » فالسفر علة » ودفع المشقة حكة . 
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أما العيي فهو اغا مدلولة من الفلة ته سمهور: الاضوايين > فكلاغلة سس 
والبز قل كني لل ؛ فإذا كانت هناك مناسبة » أي مصلحة بين الوصف والح تدركها 
عقولنا » سمى ي الوصف علة وسببا » وأما إذا كانت المناسبة ما لاتدركها عقولنا » فيسمى 
الومفجوة قف » يقال : إن عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية علة وشبب » 
والدلوك أو زوال الثبس وسط النهار عن وسط السماء » يقال له سبب » ولا يقال له : 
علة . 


وأما شووط العلة فهي أربعة 7 


١‏ - أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحم #أى أن تكون مظلكة اح قيق حكة الحم 
الشرعي » فيغلب على الظن تحقيق الحكة التشريعية » وهي جلب الصلحة أو النفع ؛ 
ودفع المفسدة و ارو 


فالإسكار : وصف مناسب لتحريم الخر» يحصل بام وهو التحريم دفع مفسدة 
أو ضرر عن الناس ٠‏ بصيانة عقوهم وأجسامهم م الأذى والضرر . والسرقة : وصف 
مناسب لتشريع الحم وهو قطع يد السارق ؛ لآنه يغلب من ربط الحم بها الحافظة على 
الأموال . 

والسفر في رمضان وصف مناسب للحك يإباحة الفطر ؛ لأنه يغلب من تقرير:هذه 
الإياحة تحقق التيسير ودفع المشقة . والقتل العمد العدوان وصف مناسب لتشر يع 
القصاص ؛ لأنه يترتب عليه حفظل الأرواح وعدم إهدار حرمة الدماء » وهو مناسب 
ا للحرمان من الإرث في قوله 2 : « لايرث القاتل » لأنه عع الال 
القتل . 





)00( مس الثبوت : 3715 ء شرح العضد على مختضر المنتهى : /777 2 الإحكام للآمدي : 207 شرح 
الحلي على جمع الجوامع : ٠١7/٠‏ ء روضة الناظر : 780/9 . 
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ولا'يضح التعلئل بالوضف عي المناست + كتغليل حرعة لخر يكوه اسائلا امن 
أو معبأة في الزجاجات » وتعليل وجوب القطع في النرقة بكوق السارق غندا أى قرينا 
أوذا جاه أو أسمر اللون » والمسروق منه فقيراً أو جواداً » وتعليل إباحة الفطر في 
رمضان بكون المسافر راجلاً ماشياً أو قصيرأ أو امرأة أو أعرابياً . وتسمى هذه 
الأوصاف بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لاتوجد بينها وبين الحم علاقة عقلية 
مقبولة . 

كا لا يصح التعليل بأوصاف مناسبة في أصلها ولكن طرأ عليها خلل يؤدي إلى 
تعاب متاسكهنا: + كعقد التبع من المكزه أو :انون لا يصلح غلة لتقل“ اللكية > 
وزوجية من ثبت عدم تلاقيها من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب . 

د أن تكون الفلة وضفا ظاهراً خلا : أي مدر باحددف: وان الإنامزة لان 
العلة هي الوصف المعرّف للحكم »فلا بد من أن تكون أمراً ظاهراً » يدرك الحس 
وجودها في الأصل وفي الفرع أيضا » كالإسكار وصف ظاهر يدرك بالحس في اخمر وفي 
أي نبيذ آخر مسكر » والصغر أمر ظاهر يدرك بالحس في ثبوت الولاية على الصغير » 
وتطواف الهرة وصف ظاهر يرى بالعين » فيصلح علة لطهارة سؤرها » والاشتراك في 
القدر( الكيل أو الوزن ) مع اتحاه الجنس يدركان بالحس في الأموال الربؤية السنة ؛ 
وفي كل مال آخر من المقدرات . 


فإن كان الوصف خفياً » م يصح التعليل به ؛ لآنه لا يكن التحقق من وجوده 
ولا عدمه » فلا يصح جعل التراضي بين المتبايعين علة لنقل الملكية في العوضين ؛ لآن 
التراضي أمر قلبي ٠‏ لا يمكن إدراكه » وإنا الذي يدرك هو الإيجاب والقبول مظنة 
التراضي ٠‏ والماع لأايصلح وصفا مناسياً لثبوت النسسب ؛ لآنه أمررخفي ٠.‏ فتعين أن 
يكون عقد الزواج ‏ وهو أمر ظاهر ‏ وصفاً مناسباً لذلك الحك . ولا يعلل بلوع الحم 
بكال العقل ؛ لأنه أمر خفي » وإما يعلل بمظنته الظاهرة » وهي بلوغ ٠١‏ سنة 
أو ظهور علامة من علامات الاحتلام » كإنزال المي والحيض . 

كارن 5 


217 أن اتكون الملة وظفا تقبط + أن ران توق انا عق من موده 
لا تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد والأحوال » أما الاختلاف اليسير فلا يؤبه 
4غ لان اباس القرابي هو التساوف بين الفوع والأمئل في علة الحم . وهذا التساوي 
للرورمنه أن تكون العلة مضبوطة محددة لاتختلف باختلاف الحالات » وإلالم يتأت 
القياس لعدم التساوي » كالقتل يعد وصفاً مضبوطاً في حرمان القاتل من الميراث » 
فيقاس عليه الوصية ٠‏ والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه » يعد وصفاً منضبظاً , 
فيقاس عليه استئجار الشخص على استئجار أخيه » والإسكار وصف محدد في تجريم 
اخمرء فيقاس عليه كل مسكرء ولا يؤثر تفاوت الأشربة في الشدة والضعف ؛ لأن 
الاخعلاف ينها سين وكيم التظليلن بالارضاف كر النضيطة او القطوبة الى 
تختلف اختلافاً ينآ بالختلاف الظروف والأحوال والأفراد » كالمشقة لاتضاح علة لإباحة 
الفطر في رمضان لمسافر والمريض », لاضطرابها » بل يعلل بالوصف المنضبط وهو 
السفر أو الرطن.: 

: - أن تكون العلة متعدية ولبسة وضفا قاضرا عل الال أن تكون 0 
جن لرعه عه سنا لذت ومر سيق عي ل مطل نوكنس الج عا مر يل 
الأصل ء لم يصح القياس ؛ لأن قصور العلة يمنع تحققها في الفرع » ومبنى القياس هو 
مشاركة الفرع للأصل في علة الحم » فإذا لم تتحقق هذه المشاركة لم يصح القياس . 

فلا يصح تعليل تحريم المر بأنها عصير العنب المتخمر ؛ لأن هذه العلة لاتوجد في 
غير اخمر » ويصح بالإسكار لوجوده في الخمر وغيرها . ولا يصح أيضاً عند الحنفية 
تعليل حرمة الرّبا في الذهب والفضة بأنما أثان الأشياء ؛ لأنها علة قاصرة لاتوجد في 
غيرها . ولا يصح التعليل بالأحكام التي هي من خصائص الرسول #َيدهِ » كتزوجه 
بأكثر من أربع نساء » وتحريم زوجاته على غيره من بعده » فإنه لاايصح القياس 
عليها . 
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ويلاحظ أن العاماء اتققوا ل التعليل بالعلة القناضة ينض أو اماع :ولو كانت 
تازه انبر أو الرضن لاباحة النظر ف ضاق »ع أما إذا كانت العلة تاق بالاجتيناد 
والاتطياط قلا بيطلل ١‏ عبد لكيه ليدم فاتنها'ق التعليل من أجل القياسن ا 
التعليل بها غير الحنفية لفائدة أخرى غير القياس » كتعليل حرمة الرّبا في الذهب 
والفضّة بالنقدية أو الفنية + أى أنما أمان الأشياء ::وحيشد تكون الغلة.عتد الجهؤر 
نوعين : 

علة متعدية : وهي ماتجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات 
الاخرف:: 

وعلة قاصرة : وهي التى لم تتجاوز الحل الذي وجدت فيه » سواء أكانت منصوصة 

مسالك العلة : 

مسالك العلة :“هى الطرق الى يتوضل بها المجتهد إلى معرفة العلة + وأمها 

)0 1 1 
مايقل : 
لحم شرعي » ويقال لهذه العلة : علة منصوصة » وهي إما أن تكون صريحة أو إيماء أي 


تأميحا وإشارة . 

والعلة الفرهة + أن تققل الع عل هبارة :+ مقل لأجل كذا» لسييه كنا 
لعلة كذا » ونحوها من ألفاظ التعليل في اللغة امكل تخضيض الفويع فق د كرنيم آبة 
الحشر : « ماأفاء الله على رَسوله مِن أهل الْقرى قلله وَللرّسول ولذي الْقرْبى وَاليتتامى 


)1( التقرير والتحبير : ارا ء شرح العضد على مختصر المنتهى 2 الإحكام للأمدي ل 
روضة الناظر » ؟//5؟ ء مرآة الأصول : 505/7 » ارشاد الفحول : ص 184 . 
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وَالْمساكين وَابْنِ السّبيل كَيُلا يكون دولة بَيْنَ الأغنياء مك > [الحشر: 16], 
والعلة هي ألا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط دون الفقراء . 


ومثل قوله تعالى : « ربسلا مبَْينَ وَمَنْذِرِينَ لثّلآ يكون للناس عَنى الله حَجَّةَ 
بق الكل 4[ الجامة ونه . وقوله تعالى بعد أن قصّ نبأ ابي آدم : + من أَجْل 
ذلك كسسا عل بق إنرائيل أنه مَنْ قتل نَفْساً بغيْر تس أو فساد في الأزض ٠‏ فَكَأْنًا 
دل الناس جميعاً 4 [ الائبة :5:/0 ] . وقوله تعالى : < فبظأم من الَّدِينَ م هادوا حَرّمُنا 
عَلَيْهمْ يات أُحلّت لَهُمْ 4 [الناء ] . وقوله سبحانه : < وَيَسْأَلونَكَ عن 
الْمَحِيض > [البقرة : 557 ] قل ٠:‏ هُوَأَنَى فَاءْتَزلوا الميتاء وام 
[ البقرة : ١70/١‏ ] . 


وقأل التي ميقع : « إنغا بيتك عن ادّخار لوم الأضاحي بالأجل الننافة+ ألا 
فاوكرر| »» أي لأجل التوسعة على جماعة من الناس الأعراب قدمت المدينة في أيام 
الأضحى . وقال يي في تعليل منع النظر إلى دار الآخرين من غير استكذان : « إفا 
جعل الاستئذان من أجل البصر » . وقال عليه الصلاة والسلام في طهارة سؤر الهرة : 
« إنها من الطوافين عليك والطوافات » . | 
ويلاحظ أن النص على التعليل إما قاطع إذا استعملت ألفاظ معينة : وهى ي » 
الكل ذنم امه كز اه لبي كذ «تاريسد 4ذ1 معا لا وافت إلا لمكن .وا 
نض ظناض إذا النتعتلت الفاظة قن تستممل للتغليل ولغين العلل #«فتكون ذلالة 
النص على العلة ظنية » وهي اللام » والباء ون وإنّ . مثل : < وما خَلَفْتَ الجن 
الإنْسَ إلا ليون 6 [ الثاريات : 1/0٠‏ » ومثل : < قَيها رَحْمَة مِن الله لنت لَهَمْ > 
[ آل ععران : ؟*/ؤه؛ ] دوك أذ : + أن كان ذا حال 4 [ القلم : 4/؟١]‏ أي لأن 
كان ذا مال » ومثال إِنّ : « إنها من الطوافين علي والطوافات » . 


والعلة بطريق الإهاء أي الإشارة والتنبيه بواسطة قرينة تدل على ذلك:: كالجواب 


وا 


عن سؤال » مثل قول النَّى مله للأعرابي الذي جامع امرأته في :هار رمضان : « أعتق 
رقبة » واقتران الحم بالوصف وترتيبه عليه » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لاايقضي القاضي وهو غضبان » » وترتيب الحك على الوصف بفاء التعقيب » مثل 
قوله تعالى : « وَالسَارقَ وَالسَارقَةٌ فَاقُطعوا أَيْدِيَهًا > [المائدة : 50/0 ]» وقوله ملأت : 
« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » , والتفريق بين أمرين في الحكم بذكر الصفة » مثل 
« للراحل سهم وللفارس سهان » . 


؟ ‏ الإجماع : وهو أن يدل الإجماع على أن وصفاً معيناً هو علة لحم شرعي » مثل 
إجماع العاماء على أن علة الولاية المالية على الصغير هو الصغر » فيقاس عليها الولاية في 
التويج ٠‏ وإجماعهم على أن علة تقدع الأح الشقيق على الأخ. لآب ف الميراث هي 
امتزاج النسبين » أي من طريق الأم والأب معاً » فيقدم في ولاية التزويج . 

؟ ‏ السبر والتقسيم : السبر في اللغة : الاختبار » ومنه المسبار لاختبار الجرح » 
والتقسيم : حصر الأوصاف التي يظن كونها صالحة للتعليل . والسبر والتقسيم : هو جمع 
الأوصاف التى يظن كونا علة في الاصل » واختبار كل واحد منها » وترديد العلة بينها 
كوا الح للملية أ لاا 

وعدل المتهند ق هذا الطريق: أنه تيبحت فق الأوضاف الموجودة في الأضل + 
ويستبعد مالا يصلح أن يكون علة منها » ويستبقي ماهو علة بما يترجح في ظنه » 
معقدا على مدى تحقق شروط العلة » بأن تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا 
للحم . 

وهذا الطريق يعمد على الاستنباط » وليس بدليل من نص أو إجماع . مثاله : 
أن يبحث المجتهد عن علة ولاية الإجبار على الزواج للقاصرة غير البالغة » فيرى إما أن 
تكون العلة هي البكارة أو الصغر » ثم يقول شافعي : لا يصح أن يكون الصغر هو 
العلة » وإلا لزم أن تكون الثيّب الصغيرة مجبرة » وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر 
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وإذنها صاتها 5000 عله الإجا نه الا لاالصفر ؛ ,ك أن الزواج 
لايحقق حاجة الصغير . ويقول حنفي : تستبعد البكارة لآن الشرع لم يعتبرها للتعليل 
في حك ما ء ويبقى الصغر ؛ لآن الشارع اعتبره علة للولاية على المال . 

وعتبال آخر : أن يقول المجتهد : تحريم افر بالنص » إما لكونه من العنب ِ 
أى كوت اكد 4 كزكة بكرا : ث يقول ل 0 
طردي غير مناسب » ف فبفي فبقى الوصف الثالث وهو الإسكار » فيقرر أنه علة . 

وففال ثالث أن يبحت الحتهد عق علة تمريع الأموال الزهوية .ربا فضل .وريا 
نسيئة في الحديث » فيقول : علة هذا الحم إما لكون المال الربوي مما يضبط قدره 
بالكيل أو الور © :وإما لكوثة طعاماً + وإما لكوته مققاتاً مدخرا بعرط اتاد امسن 
في كل حالة » فيقول حنفي : لا يصلح علة كونه طعاما . لتحريم أحد النقدين بالآخر 
وليس طعاماً » ولا يصلح أيضاً كونه قوتاً ؛ لآن التحريم ثابت في الملح بالملح ,وليس 
قودا م فكي أكون الدلتة فوقه موتورا #اقا بن عل التصوضن عله كل" التتزرات 
بالكيل.اىالورق توق داداقها مها رونا النسل والسيقة : | 

؛ ‏ المناسبة : وهي أن يكون بين الوصف والحك ملاءمة . حيث يترتب على 
تشريع الحم عنده تحقيق مصلحة شرعية للناس أو دفع مفسدة عنهم . كالإسكار ,,فإنه 
وصف ملائم لتحري المر , ولا يلائمه كونه سائلاً أو بلون كذا » أو بطعم كذا » وإنا 
الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غيره . 

والصغر وصف ملائم لثبوت الولاية للآب في تزويج البنت البكر الصغيرة ؛ لأنه 
مظنة العجز عن ادراك المصلحة » وفي ثبوت الولاية دقع للضرر عن العاجز ؛,ودفع 
الضرر مصلحة مقصودة للشارع . 

ولا يلجأ امجتهد لهذا المسلك إلا عند عدم النص أو الإجماع على أن الوصف علة . 
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أنواع الوصف المناسب : لا تكون المناسبة ذاتها مفيدة للتعليل إلا إذا اعتبرها 
الشرع أو شهد لها بالملاءمة . والوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشرع باللاءمة 
وعدمها ازيعة انوا 

الأول المتاست المؤكن “اوهو الوضف المناشت الذي شهند الشرع ياعتياره بض 
أو لهاع »:ويضة العايل يه بالاتفاق مكل ليطن فق قله تعال نو ويس الوك 
2 القميف 1 داقو اذى فنا غتر نوا اليا القفيض 4[ ابعر 01 ]روسل 
الفنق ريف الف :و لأايرت الشتافل وم والفغ الثيوف الولاية الدالية ف 
قوله تعالى : # وَابتَلوَا التحانى: حت إذا يَلقوا اكات + فإ انتم نهم رشداً + فاذفعوا 
إلَيْهِمْ أمُوالَهُمْ 4 [النساء : »,د ] . فكل هذه الأوصاف مناسبة ؛ لآن الشرع اعتبرها في 
هذه الأحكام » وهذا أعلى درجات الوصف المناسب . 


الثاني المناسب الملاتم أو المعتبر : وهو الوصف الذي رتب الشارع حكاً عليه . 
ولكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتباره بعينه علة لهذا الحم المرتب عليه » وإفا ثبت 
كونه علة لجنس الحك , أو ثبت كون الشارع اعتبر وصفاً من جنسه علة للح بعينه : 
أو علة للحك بجنسه 1 

مثال الوصف الملاتم المعتبر الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحم من جنس الحم 
الذي يبحث الجتهد عن علته : الصغرلمعرفة علة الولاية للأب في تزويج الصغيرة ؛ 
وجد المجتهد أن الشرع اعتبر الصغر للولاية على مال الصغيرة » وكل من ولاية المال 
وولاية التزويج إحدى حالات الولاية على النفس من جنس واحد وهو الولاية » فكأن 
الشرع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة » اعتبر الصغر علة لكل أنواع 
الولاية » ومن أنواعها الولاية على التزويج . وهذا اعتبارعين الوصف . 

ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة للحم الذي 
يبحث المجتهد عن علته : المطر لإباحة المع بين الصلاتين وقت الإقامة » فإن المجتهد 


كلا 


بحث عن علة هذا الح » فوجد أن الشرع أباح المع بين الصلاتين حال السفزدفعاً 
لأمشقة » وكل من السفر والمطر داخل تحت جنس واحد » وهو مَظئَّة الحرج والمشقة, 
كان الشرع لما اعم اسفن عله واو الحونين العلامن »أععير كلما رمه ييه 
علة لهذا الجواز » فيكون المطر علة لإباحة المع لغير المسافر حال المطر ء وهو اعتبار 

ومثال اعتبار جنس الوصف لجنس الحم الذي يبخث الجتهد عن علته : الحيض 
لإمقاط الضلاة عن الكنائض'وقت خنطهنا وافإن انيه أخه وح عن عل هذا 
الإسقاط » فرأى أن الوصف المناسب لذلك هو الحيض ٠‏ لاشتاله على المشقة التى:تنشأ 
فى تعره وعافه السلؤات اتكتيرة الى عقى اثقاء الحبدن. قافا الميظن ققام هذه 
المشقة الناشئة عنه «الأمموة مقي ماف 2 مها وم ادو روه 
الأحكام الشرعية » فوجد أن السفر جعله الشرع علة لقصر الصلاة وجمعها , لا ينشأ عنه 
من المشقة » فكأن الشرع اعتبر كل ماهو مظئة الحرج واللشقة علة لكل حم فيه 
تخفيف » وكل من إسقاط الصلاة في الحيض وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخل تحت 
جنس واحد هو التيسير ودفع الحرج » فيكون اعتبار السفر اللتضن لامشقة في القصر 
والجمع شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو المشقة في جنس الحك الذي يبحث الجتهد 
عن علته . 

الثالث ‏ المناسب المرسل : هو الوصف المناسب الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار 
ولا بالإلغاء » وإفا هو مناسب أي يحقق مصلحة » لكنه مرسل أي مطلق عن :دليل 
اعتبار ودليل إلغاء . وهذا هو الاستصلاح أو المصلحة المرسلة . كالمصالح التي اعد 
عليها الصحابة في وضع الخراج على الأراضي الزراعية » وضرب النقود » وتدوين القرآن 
وو ذلك م امالس : ْ 

وهذا مختلف فيه » فإن الحنفية والشافعية قالوا : لا يجوز التعليل به » ولا بناء 


ت 4ك 


الأحكام عليه ؛ لأن الشرع لم يعتبره » فلا دليل عليه » والله تعالى يقول : « ولا تَقفٌ 
ماليس لك به علم 4 1 الإسراء : 530/17 ] . 

وقال المالكية والحنابلة : يصح التعليل به وبناء الأحكام عليه ؛ لأن الشرع م يلغ 
العمل به » ويكفي للعمل به مانراه من مناسبته للحم » وم تكلف إلا ببذل الجهد 
لعرفة مناسبة الوصف » وقد غلب على الظن كون هذا الوصف علة للح » ويجب 
العم الو 

الرابع ‏ المناسب الملغي : وهو الوصف الذي يظهر لامجتهد أنه محقق للمصلحة , 
ولكن ورد من الشرع في فروع الأحكام ما يدل على إلغائه وعدم اعتباره » وهذا 
لاايصح التعليل به باتفاق العاماء . كاشتراك الابن والبنت في البنوة لامتوفى » يعد وصفأ 
مناسباً لتساويا في الإرث » ولكن الشرع ألغى اعتبار هذا الوصف في أحكام 
المواريث » فقال الله تعالى : « يوصيكُم الله في أولادكمْ للذكر مثل حَظ الأننيين © 
[ النْساء : ٠٠7‏ ] . وكاعتبار الزواج وصفا مناسبا لإعطاء كلى من الزوجين حق الطلاق » 
لامقاه القد برضا 'الطرفية ».ولكن هنذا الوص ألعناة الفرغ شوله 2 + إنا 
الطلاق لمن أخذ بالساق » . وكإلزام المفطر الغني في رمضان بصيام شهرين متتابعين , 
دوق الننات لئه بالإعحاق + الححيق التصوة من الكتارة بالافيينة إلية ومو الرعر 
والردع ؛ لأن العتق والإطعام سهل عليه » غير أن الشرع ألغى هذا الوصف بإيجاب 
الكفارة مرتبة على النحو التالي : عتق رقبة » ثم صيام شهرين متتابعين » ثم إطعام 
ستين مسكيناً » دون تفريق بين المكلفين بسبب الغنى والقدرة على العتق وعدم التضرر 
به . 

دن قتقيين المتناظ:: وهو الجتيناه'ق تفيين العلة دن دين الأوضناف الى أناط 
الشارع الح بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع »عن طريق حذف مالادخل له في 
الشامير والأعتنارن] اقترق تمن الأوضّافت - كليل كقارة الفطر فق رتفحات قي 
حديث الأعرابي الذي واقع امرأته عامداً . دل الحديث بطريق الإهاء على أن علة 
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إيجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع , أما الأوصاف الأخرى فوجدها الجتهد لا تأثير 
ها في الحى ل كون الذي واقع أعرابياً ؛ لأن تشريع الأحكام لاتمييز فيها بين فرد 
وأخر , مالم يقم دليل على الخصوصية » ومثل كون الموطوءة أهلاً وزوجة للواطئ , 
فإن وطة غير الزونجة اول بالكفازة مع كوفه خترام] مطلفا ليلا بارا + ووطع 
الزوجة حلال في الليل دون النهار في رمضان » فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل 
ملغياً لا تأثير له في إيجاب الكفارة » وإنا يكون المؤثر في إيجاها هو الماع عمداً في نهار 
رمضان » فهو علة وجوب الكفارة عند الشافعية والحنابلة دون ماعداه لد 
والشرضيت 

وقاس الحنفية والمالكية الأكل والشرب على الماع » فيكون فيهما الكفارة , 
ويكون المؤثر في إيجاب الكفارة عندهم هو اننهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عدا . 

والفرق بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم : أن الأول عوف تبفدل هن عل 
مناط الحم » ولكنه مختلط بغيره غير مهذب ولا مخلص مما لادخل له في العلية . وأما 
السبر والتقسيم فيكون حيث لا يوجد نص أصلاً على مناط الح » ويراد التوصل به إلى 
معرفة العلة » لا إلى محرد تبذيبها عن غيرها . ' 

واكقكة قفي لياط الاسام ميلك مهل م لوكي 
بالعلل المنصوصة » ولا يوجد في العلل المستنبطة . 

والفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط : أن تنقيح المناط : 
هو تعيين السبب الذي أناط الشارع الحم به من بين الأوصاف المذكورة في النص » 
بحذف مالا يصلح من الأوصاف غير المعتبرة . 

وتحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور الفرعية التي يراد 
فيناسهنا عق أصل + سوا أكانت:علة الأصل متطوضة أم سقنيط + ولنظر:فى تحقق 
الإسكار الذي هو علة تحريم امر في أي نبيذ آخر مصنوع من قر أو شعير » والتحقق, من 
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أن النباش ( سارق أكفان الموق ) يعدٌ سارقاً لإقامة الحد عليه » والتحقق من أن علة 
اعقزالالتساءق الحيقن:وهو الأذى موجوة.فى التفاين : 


وأما تخريج المناط : فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحم 
الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحم » بأي طريق من طرق مسالك 
العلة » كالمناسبة أو السبر والتقسيم » فهو خاص بالعلل المستنبطة » كاستخراج الطعم 
أو القوت أو الكيل بالنسبة لتحري الرّبا بواسطة السبر والتقسيم » والاجتهاد في إثبات 
كون القتل العمد العدواق غلة لوجوي القضاض فق القاية جالآلة الجددة السيف 
والسكين ونحوها . 

أقسام القياس : 

ينقسم القياس إلى قياس أولى وقياس أدفى وقياس مساو » وينقمم أيضاً إلى قياس 
جلي وقياس خفي . 

التقسيم الأول ينقسم القياس بحسب مقدار وضوح العلة وخفائها وتوافرها في 
الفوع الاقنانن ارك وراش أن بوقياتن مداو" : 

قياس الأولى : هو أن يكون الفرع فيه أولى بالحك من الأصل لقوة العلة فيه 
مثل قياس الضرب على التافيف بجامع الايذاء » فالضرب أولى بالتحريم من التافيف 
لشدة الإيذاء فيه » فإذا كان قول ( أف ) منهياً عنه في قوله تعالى : « قلا تَقَلَ لَه 
أفّ > [الإسراء : 7107 ] » فأولى بالنهي عنه الضرب . وهذا يسمى عند الشافعية القياس 
فحعق الأقيل © وعتد الكتفية دلالة التمن أو فقهوم الموافقة + 


وقياس المساوي : هو ما كان الفرع فيه مساوياً للأصل في الحم من غير ترجيح 
عليه » مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله » بجامع الإتلاف في كل منهما » فيحرم 
() فواتح الرحموت : 56٠١/١‏ » شرح الإسنوي : 70/8 . 


رن 5 


الإحزاق كلأكل-.وقيباين المتداعل الأمة ق تتصيف: العقوننة إذا اركب هنا يوحن 
الليق القولله تاك :< فَإِن أَنَيْنَ بفاحشة فعَليْهنَ نطف ماغلى الْمُحْسَات مِنَ 
تي ]ا 


0 تباطاً 5 ف اه ٠‏ ففي الأمل تكون العلة أفوى , وفي افرع اه 7 ٠‏ مثل 
2 بامر في تحريم الشرب وإيجابٍ الحد . 
التقسم الثاني - ينقسم القياس باعتبار القوة والتبادر إ4, الذهن إلى قياس جلي 
وقياس خفي 2 والمعق ع ختلف فيها عند الشافعية و لحنفية ّ 
والقياس الجلي عند الفريق الأول : وهم الشافعية هو ماكانت العلة فيه 
منصوصة » أو غير منصوصة ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع , 
00 الآمة على :العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل » في حديث : « من 
قث عتق قز له في عبد :4 وكان أله هال يبل قن العيد + قرم العبد عليه 'قينة عذل » لآن 
0 هو الذكورة والأنوتة ؛ ولا تأثيرههنا الفارق شرعاً في أحكام العتق . 
وقثل قياس الضرب على التأفيف في التحري في المثال السايق : 
. والقياس الجلي يشمل كلا من القياس المساوي والقياس الأولوي . 
والقياس الخفي : هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع / إذا 
كانت العلة فيه مستنبطة من حك الأصل , مثل قياس القتل بالمثقّل كالخشب والحجر, 
فإن الفارق بين المثقل والحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع ٠‏ بل يجوز أن يكون 
الفارق مؤثراً » لذا لم يوجب أبو حنيفة ‏ رحمه الله القصاص في القدل بالثقل . 
والقياس الخفي لا يشمل إلا قياس الأدنى . 
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ومعنى هذين النوعين عند الحنفية يختلف عن المعنى السابق » وهو ما يأتي : 

القياس الجلي : هو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن » وتسبق إليه الأفهام 
بسبب ظهور العلة فيه . 

والقياس الأدنى : هو الاستحسان وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها 
عن الذهن 5 وهو الواقع في مقابلة القياس 1 الجلي : 

مثاله : الإجارة ثابتة بالاستحسان » وم مقتضى القياس عدم جواز زها ؛ لأنماعقد على 


شيء معدوم غير موجود عند العقد ». وهو المنفعة التي تستوق غينا فشيئاً مخ مرور 
الزمن . وكذلك السام والاستصناع كل منهها ثابت بالاستحسان وخاذنا للقياس 


أو القواعد العامة ؛ لآن العقد وارد على معدوم » وبيع المعدوم باطل “#لكنق جاء الشرع 
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الدليل الخامس ‏ الاستحسان 


تفرزيقة: أنراقه + ستحيه , ارام العاناء فنه. 


و 


تعريفه : 

الاستحسان في اللغة ؛ عدّ الشيء حسناً ' وفي اصطلاح الأصوليين : هو ترجيح 
قياس خفي على قياس جلي بدليل » أو استثناء حك جزئي من أصل كلى أو قاعدة 
عامة » بناء على دليل خاص يقتضي ذلك », كالحم بطهارة سؤر سباع الطير والغراب 
والفهن واطيراة لانتقضاضها على الآنية من السماء » والحكم بصحة السنّم والاسمتصناع 
والإجارة وعقود الاستفار ( المزارعة والمساقاة والغارسة ) استثناء من حك بطلان غعقد 
المعدوم . 


وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل » وليس ذلك تشريعاً 
بالعقل والهوى والتشهي ؛ لأنه عمل بدليل قوي لا يفطن له إلا بعيد النظر واسع الأفق 
عميق الفكر . 

وهو يختلف عن كل من القياس والمصلحة المرسلة الآ القياس م عرفنا يجري في 
الوقائع التي لها نظير أو مثيل في النص أو الإجماع » والاستحسان يجري في مسأل ةلا 
نظير » ولكنها مستثناة من حم عام لدليل يوجب ذلك ٠‏ والمصلحة المرسلة تطبق في 
واقعة ليس لما نظير في الشرع تقاس عليه » وإنفا يشبت فيها الحك ابتداءً » بناء على شبه 
بمجموعة نصوص ٠‏ أو الانسجام مع المبادئ الشرعية الكلية . 

أنواعه : ينقسم الاستحسان إلى أنواع بحسب الدليل الذي يثبت به » وهو النص » 
أو الإجماع » أو الضرورة » أو القياس الخفي أو العرف أو الصلحة وغيرها!" : 


(09) كشف الأسرار : 7 2 مسلم الثبوت : 2593/5 أصول السرخسي : ٠١57‏ » التلدويح على 
التوضيح : 85/١‏ . 
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اانا همان والتسن ا مرو نص سفن شفيق: 2ك لوالة غلانا للح الكن 
الثابت بالدليل العام أو القاعدة العامة . والنص إما من القرآن أو من السّة . 

مثال النص القرآني : الوصية » فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم 
كرا دهن ؛ لأنها ليك مضاف إلى زمن زوال الملكية » وهو ما بعد الموت » إلا أنها 
التفيكاين بلك القاعزة الدامه بعراك بعالي : # من بَعْد بشن وعيكة تيوط دا از ةن > 


[ النسا :3/4 ] . وقول الرجل : ماي صدقة » يقتصى القيا ا يتصدق يكل ماله 2 
0 الاستحسان يعصي 3 يراد منه مال الزكاة ون تعبا 0 0 من مالي 
صَدَقَةَ ' [ التوبة : ٠١/9‏ ] . 


قال النض الوم له وكاء الضوء فخ الأكل أو لخر فاميا بدي 
القياس » آي القاعدة العامة فساد الصوم لوفو شال الوق فاق يدا الاصناك 
عن المفطرات » ولكن النص حك ببقاء الصوم » استثناء في قوله رَِِتَهِ : « من أكل أو 
قري ناما » فليتم صومه » فإغا أطعمه الله وسقاه »ا 

وجواز عقد السلم ( بيع آجل بعاجل ) | :مقتضى الدليل العام أنه لا يجوز ؛ لأنه بيع 
لعدوم » وقد نهى الرسول يق عن بيع ماليس عند الإنسان » ولكنه استثني ثنى من ذلك 
بدليل خاص وهو حديث : « من أسلف في مر وللداطيق كل لو وو 
معلوم » إلى أجل معلوم )ا . 

وخيار الشرط يتناف مع الأصل في العقود وهو اللزوم » ولكنه أجيز بحديث 
ناك ون معدو عطاقم كيان ا ل كادنه العام 

كيه العرا ينا بيع الرطب الجديد بالقر القديم في حدود خمسة أوسق أي 


+16 كغ) )عبوز لأنه ريا لكيه أنيك ترخيض الى 2 ا 
والتخفيف ورفع الحرج ورعاية الحاجة . 


لا4م- 


؟ ‏ الاستحسان بالإجماع : وهو أن يفتي الجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في 
أمثالها » أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إتكار » مثل إجماع العاماء على جواز عقد 
الاستصناع : وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل ثُن معين » فقتضى القياس 
بطلانه ؛ لآن المعقود عليه وقت العقد معدوم » ولكنه أجيز بالإجماع لتعامل الناس به 
في كل زمن » مراعاة لحاجة الناس إليه . 

؟ ‏ الاستحسان بالعرف : وهو أن يتعارف الناس شيئاً مخالفاً للقياس أو القاعدة 
العامة » نزولاً تحت وطأة الحاجة » كإجارة المام بأجرة معينة دون تقدير مقدار الماء 
المستعمل » ومدة اللكث في المام » » فقتض القياس عدم الجواز ؛ ؛ لأنه إجا رة مشقلة على 
جهالة + «ولكنه أجين للحاحة وعدم المضايقة . 

ومثل وقف المنقول لا يجوز قياساً » لتعرضه للهلاك » والأصل في الموقوف أن 
يكون مؤيدا » ولكنه أجي و اسنتحياناً للخاجة وتغارف الثآئن 

؛ - الاستحسان بالضرورة : وهو أن توجد ضرورة تحمل امجتهد على ترك القياس 
والاحد مقتضى القرووة ان . الحاجة القي تنزل منزلة الضرورة عادة » مثل تطهير الآبار 
والحياض التي تقع فيها نمجاسة ٠‏ فقتضى القياس ألا تطهر بنزح الماء كله أو بعضه ء 
لاختلاط الباق بالنابع » وتنجس الدلو بملاقاة الماء » بعودتها المتكررة في البئر ؛ 
لايم استحسنوا ترك القياس والحك بطهارتها بنزح مقدار من الماء للضرورة . 

ومثل الحم بطهارة سؤر سباع الطير ( الجوارح ) كالنسر والصقر والبازي والعٌقاب 
والغراب والحدأة ؛ لآن هذه الحيوانات تأكل النجاسات بناقيرها » والمنقار عظم طاهر , 
ولا يمكن الاحتراز منها وبخاصة لسكان الصحارى » فيختلف حكها للصرورة عن 6 
سباع البهاتم ( المفترسة ) كالأسد والذئب والفر والفهد , فإنها تشرب بأفواهها فيختلط 
لغاها يلما والاضة أن هد الثال الانتحيان بالخرورة , ولبين يشاك كتاسان: قه-: 
جلي وخفي ٠‏ وإفا هو قياس واحد وهو قياسه على سور سباع البهاتم . 


قةا - 


ه ‏ الاستحسان بالقياس الخفي : وهو القائم في مقابلة القياس الجلي » مثل وقف 
الأراضي الزراعية ؛ تنازعه قياسان : قياس جلى : وهو أن الوقف يشبه البيع للتنازل 
فيها عن الملكية » فلا يدخل في الوقف حقوق الارتفاق كحق المرور والطريق 
والشّرْب والمسيل إلا بالنص عليها من الواقف ؟ا في البيع . وقياس خفي : وهو أن 
الوقف يشبه الإجارة لإفادة كل منها حق الانتفاع بالعين » فتدخل 55 الارتفاق 
ولو لم ينص الواقف عليها كالإجارة » ويرجح القيداي العاق عل الفيانن الأرل لان 
المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع » وذلك لا يتحقق إلا بالارتفاقات » فتدخل في 
وكلة الأ رفن كك فوخ تكن عليها :. 

ومثل اختلاف البائع والمشتري في مقدار المن » ففاإن العاقدين يتحالفان 
استحساناً » والقياس ألا يحلف البائع ؛ لأنه يدعي الزيادة » وهي مئة مثلا » والمشتري 
ينكرها وأن الثن تسعون ٠‏ والبيّنة على من ادّعى والهين على من أنكر , فلا يمين على 
البائع الا كيان أن خل الاثيان :> لأآن كلد عدي مداخ ومنكر » فيتحالفان ؛ لان 

لبائع مدع الزيادة ومنكر حق المشتري في تسم المبيع » والمشتري منكر الزيادة ومدع 

ل : 

لا باقهواف واللسلة وق أن كتسج جرح دوي ابققداء المالة بين صل 
ذا الامو لك :كا وي لور للح ميدق دل لوانتي لجان 
أو القاعدة الكلية عدم ديك فرعا ليون علي لان ينا مون لاموالية ع ولك 
المصلحة اقتضت الجواز ؛ لأن الوصية لاتفيد الملك إلا بعد وفاة الحجور عليه 
فاستثنيت من الأصل العام » لقكينه من تحصيل الثواب » وعدم الإضرار به حال 
حياته . 

ومثاله أيضاً : دفع الزكاة لبني هاثم ا 
الرسول مَِئهِ » ولكن أبا حنيفة استحسن في عصره إعطاءم الزكاة » رعاية لمصالحهم 
وحفظاً لهم من الضياع حينا لم يعطوا من بيت المال . 
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ومشال آخر : تضبين الصناع أو الأجير المشترك » فإن القياس يقضي بعدم 
التضين ٠‏ لأنهم بعقد الإجارة أمناء » والأمين لا يضمن التالف إلا بالتعدي أو التقصير في 
الحفظ ٠‏ ولكن الاستحسان يقضي بتضينهم إلا في الهلاك بقوة قاهرة » منعاً لتهاوزهم 
وافظة هل أموال لفاس بساحي 


ففي هذه الأمثلة استثنيت , ستثنيت مصلحة جزئية من حك كلي بدليل » وهذا ما يسمى 
ملعا الاستحسان . 

حجية الاستحسان وآراء العاماء فيه : 

اتجه العاماء في الاستحسان اتجاهين , لكنههما ل يلتقيا على محل نزاع واحد . فقال 
المهور : الاستحسان حجة شرعية . وقال الشافعية والشيعة والظاهرية : الاستحسان 
ليس بحجة » قال الإمام الشافعي : من استحسن فقد شرّع , أي ابتدع شرعاً من 
عنذه . 

وأدلة ل 
الله ل 2 00 يريد كه الْعْشرَ 6 [البترة 00008 

- إن ثبوت الاستسحان يعمد على دليل متفق 0 قى عليه 2 وهو إما ال نص أو الإجماع 

ل س الخفي أو العرف أو اللصلحة ؟ تقدم . وكل ذلك يقتصي ترجيح 
القياس الخفى على القياس الجلٍ » والاستثناء ء الجزئي من الحم الكلي » وذلك مقبول 
شرعاً . 

2.1 0( 
() الاعتصام للشاطبي : ١107/١‏ » روضة الناظر : 500/١‏ . 


ل( ا 0 6 ومع 0 لابن حزم 6" وملخص ابطال القيا اس والرأي 





ارات لاسي و بالقناب عل النضن ؛ لأن في غير ذلك شرماً 
0 ؛ والله تعالى يقول :#8 9 وأن احكم بَيْنَهُمْ يا أنزل الله ولا ت تتَبِعْ أَهْواءَهُمْ 4 
[الائدة : م/ىء ] . 
العقل أساس الاستحسان . وفيه يستوي العام والجاهل » فيجوز لكل إنسان 
أن يفرع قرعا ديد : 
م يكن الرسول ميد يفتى بالاستحسان », وإنا كان ينتظر الوحي . 
ولاج فاط الكاثة جيهي لأكار التسريع بالفؤق + وهنذا مشفق ظلينة م وأا 
حقيقة الاستحسان عند القائنين به وهو العمل بأقوى الدليلين » فلا مجال للخلاف 
فيه 2 وعدم 00 00 به بين -0- ومصيق 2 الا أن ادكه في الحقيقة 
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الدليل السادين' المميلهة المرستلة 

تعريقها » أنواع الصالح » حجيتها » شروط العمل ها . 

تعريفها : 

المصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة » وفي اصطلاح الأصوليين : هي الوصف الذي 
يلام تصرفات الشرع ومقاصده » ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالاعتبار 
أو الإلغاء ؛ ويحصل من ربط الحم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس » 
كالمصلحة لقي رأها 0 77 المصحف 2 ا التواوين 2 والسجون 6 وصك 

أنواع الا 1 المعتيرة : 

إذا كانت المصالح اننا لبعض الأحكام الشرعية » قل دليل على اعتبارها عللاً 
للاحكام » معميتث المصالح المعتيرة شرعاً 2« وهي ذات مراتب ثللاث : 


١‏ - الضروريات : وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية » حيث 
إذا ققدت اختلت اليه في البنيا .وضاع التي وجل العقاب ف« الآخرة » مثل نظ 
القاصد امس الكلية الضرورية » وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب وا مال . 
والأول شرع له الجماد وقشل امرتدين + والشاتي وهو حفظ حياة الناس شرع له 
القصاص من القاتل العامد » والثالث وهو حفظ العقل شرع له الحد على شارب الخر : 
والرابع وهو حفظ النسب شرع له حد الزنا وحد القذف , والأخير شرع له تحريم 
البتركة وقطع بهد السنارق ا فكل :فق الاعتدا حك الندين والفدل النحد :وكرت الك 
والقذف والزنا وصف مناسب يحقق مصلحة » وهو معتبر شرعاً » وهذا هو المناسب 
المؤثر أو الملاتم » على حسب نوع اعتبار الشرع له . 
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؟ ‏ الحاجيات : وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط » حيث إذا 
فقدت وقع الناس في الضيق والحرج » دون أن تختل الحياة » وقد شرع لما الشرع أنواع 
المعاملات من بيع وشراء وإيجارء وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها لامسافر» 
وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض » وسقوط الصلاة عن الحائض 
والنفساء » والمسح على الخفين » وتزويج الصغيرة بالكفء من قبل وليها . وهذه كلها 
أوصاف مناسبة للأحكام المقررة لها . 

التحسينات : وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم 
الأخلاق » مثل الطهارات للصلوات » والتزين باللباس والطيب » وتحريم خبائث 
المطعومات ,٠‏ والامر بالرفق والإحسان » وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها 
وتزويج الولي لها . وهي أيضاً أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة . أما المصالح التي 
طرأت بعد انقطاع الوحي » ولم يشرع الشارع لها أحكاماً معينة » ولم يقم دليل على 
افقيا ها أن الغاتها قيدة تن امتافين المرسل أو المشبلكة المرردا 3خ كاقتراط. انبيات 
الزواج بوثيقة رمعية » وتسجيل عقد البيع العقاري لنقل الملكية . 

حجية المصالح المرسلة : 

اتجه العاماء في المصالح المرسلة اتجاهين : اتجاه يمنع الأخذ بها وهم الشافعية والشيعة 
والظاهرية » واتجاه يجيز الاخذ بها وهم المالكية والحنفية والحنابلة . 

أما المنكرون الذين ينعون الأخذ ها : فلهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على 
وحدة الشريعة فلا تختلف الاحكام بين جيل وجيل » والحفاظ على قدسية الشريعة ء 
فلا يقال فيها شيء بالأهواء والأغراض والمآرب » ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه 
الاعتبار"' . وأجيب عنها بأن تغير وجه الحم أو المصاحة يقتضي تغير الحم وهذا أمر 


() الإحكام للآمدي : /778 ء ملخص إبطال القياس والاستحسان لابن حزم : ص ٠‏ » شرح الإسنوي : 
مت . 


؟1ث ل 


سين شا عأ ء وأن العمل بها عمل بمصلحة راجحة , وليست هي من قبيل التشريع 
بالهوى ؛ لأنه يشترط للعمل بها وجود الملاءمة بينها وبين مقاصد الشرع . 

واحتج القائلون بها بأدلة' كثيرة أهها مايأق : 

إن الحياة في تطور مسر » ومصالح الناس تتجدد وتتغير في كل زمن » فلو 

تشرع 5 المناسبة لتلك المصالح » » لوقع الناس في حرج وتعطلت مصالحهم في 
مختلف الأزمنة والأمكنة » ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح 
والتطورات » وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعا اة مكنا لح الناس وتحقيقها . 

؟ -قامت أخكام الشريعة عل اعتبار الضالج:ورعاينها وتحقيتها رحة بالقائن : 
فقال الله تعالى :( وما أَزسلساك إلا رَحْمَة للمالمين 4 [الأنبياء لكالا ]ع 
وقال سبحانه : ا ترينه الله بكم البند ولا يريد بك العثن 4 [البهز: ىهم ]. 
راك بي السالى و يكلنة ال جك مووي ل امار ا م 
تلك المصالح في تعليل الأحكام ؛ لأن العمل بالظن واجب. . إ' 

"د ووغية الصلحة بحو أوسع من القياين :ق احتهادات الضيحاية والتايفين واف 
الاجتهاد » حتى كان ذلك بنزلة الإجماع على رعايتها » بدليل جمع أبي بكر القرآن في 
مصحف واحد من الصحف المتفرقة بإشارة من عمر رضي الله عنه , قائلاً : «إنه:والله 
خير ومصلحة للإسلام (( وا وت بكر مانعي الزكاة » واستخلف من بعده عمرء 
ولم يسبق في ذلك شيء ممائل يدل على الأخذ به » ولا سند لذلك إلآ المصلحة . 

وأبقى عمر الأراضى ي المفتوحة بيد أهلها تحقيقاً مصلحة المسامين العامة » وم يعط 
المؤلفة قلوهم من الزكاة » لعدم الحاجة إلى العا لي عي أن عر الإسلام 2 وم يعم احصد 
السجون :وأفظى الطلاق الثلاث بكا راشي 0 عجان رار نفدل 
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الجاعة بالواحد سداً لذريعة الخلاص من القصاص » وحرم المرأة على من تزوجها في 
العدة من رجل آخر ودخل با » زجراً له عن هذا الفعل ومعاملة له بنقيض مقصوده . 
وكنيا عن ارق لعفي الفيكتة ل رن راحص #وورععةونىالامضيارت 
وأحرق ماعداه » وزاد الأذان الأول لصلاة المعة » وهو النداء الأول الذي يفعل الآن , 
وحك بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثاً في مرض موته ٠‏ فراراً من هن إرعهنا + 
معاملة له بنقيض مقصوده » وسمي طلاق الفرار َ 
وحرّق علي رضي الله عنه غلاة الشيعة الروافض الذين ألّهوه » وحم الصحا 
يتضصين الصناع 5 يتلف بأيد هم ف اواك الناس ع 'محافظة عليها من الضياع 2 قال 
عل لارعلم الغاى لا 3الكمت 


وحجر الحنفية على الطبيب اللجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس »٠‏ وأباح المالكية 
حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره » وأجاز الحنابلة التصرف في مال الأخرين عند 
الحاجة وتعذر استكذانه ما يسمى بالفضالة » وأوجبوا بذل المنافع امحتاج إليها مجاناً إذا م 
يكن هناك ضرر في بذلها » وأوجب الشافعية وغيرهم القصاص من الجماعة إذا قتلوا 
واحداً » ونسب جماعة كثيرون للإمام الشافعي الاخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة 
امار | 

وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو اللصلحة المرسلة ؛ لأنها مصلحة مجردة ملائمة 
مصالح أحكام الشريعة » ولا دليل من الشرع على إلغائها . قال الغزالي رحمه الله من 
. الشافعية :« ... وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي عم كونه مقصوداً 
بالكتاب والسمّنة والإجماع » فليس خارجا من هذه الآصول » لكنه لا يسمى قياسا » بل 
معلحة مريتلة و اذا :فزن الضلهة:تأفائظة غل قموه الشرع فلا وه 
للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بكونها حجة »'"" . 
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شروط العمل بها : 
اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروطاً ثلاثة للعمل بها : 

, أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع : أي ألآتنافي أصلاً من أصوله‎ - ١ 
ولا تعارض نص أو دليلاً من أدلته القطعية » بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد‎ 
وليست غريبة عنها » وإن لم يشهد لها‎ ٠ الشارع إلى تحصيلها » وبأن تكون من جنسها‎ 
دليل خاص با . فلا يجوز الإفتاء لأحوال خاصة » كإفتاء غني جامع امرأته بنهار‎ 
رمضان بالزامه بصيام شهرين متتابعين أولاً » وعدم السماح له بعتق رقبة » لآن الصيام‎ 
. زاجر له » على عكس الإعتاق » لأن ذلك مخالف للنص في الكفارة‎ 

؟ - أن تكون معقولة في ذاتها » حقيقية لاوهمية : بأن يتحقق من تشريع الحم 
بها جلب نفع أو دفع ضرر . مثال ذلك : إن تسجيل العقود الواردة على العقارات في 
دائرة السجلات العقارية يقلل حَّأ من شهادة الزور » ويحقق استقراراً في المعاملات » 
فلا مانع من الحك به شرعاً . وتسعير السلع عند الحاجة يأتي بفائدة محققة منعأ للغين 
الايد في الأثمان » ودفعاً للحرج والضرر عن الناس » وتحقيقاأ لمصالحهم . 

#تنزأن 'تكوق مطلكة عامة لقان ولسيت ساح عب لذن الخزيية ان 
للناس كافة » وبناء عليه » لايصح الأخذ بأي حم يقصد به رعاية مصلحة شخص 
يه ان و رئيس أو حاشية وأسرة له . ولا يجوز الإفتاء بقتل مسلم واحد تترس به 
الأعداء في قلعة » متى أمكن حصارم : ولآ يخشى منهم التسلط على بلاد المسامين. : 


اك 


الدليل السابع ‏ العرف 


تعر يفه » الفرق بينه وبين الإجماع » أنواعه » حجيته » تطبيقاته . 


تعريفه : 
العرق + هو كل مأاعتاذه الناش وساروا عليه من كل فل شاع بينهم + أو قول 
تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لاتألفه اللغة » ولا يتبادر غيره عند سماعه . وهذا 
يشمل العرف العملي والعرق القول.'قتال الآول:اععيا' النانن بيع العاطاة من غين 
وجود صيغة لفظية » وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدّم معجل ومؤخر مؤجل » 
وتعارفهم أكل القمح والآرز ولحم الضأن أو البقر . 
ومكال الفرف القولى انارق القانى تلاق(« الولنه تعل التاكرفووك الاش 
وعدم إطلاق لفظ اللحم على السك » وإطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط . 
والفرق بينه وبين الإجماع : 
أن الإجماع مبناه اتفاق جتهدي الأمة . وأما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق » 
وإنما يكفي فيه سلوك الأكثرية با فيهم العوام والخواص » فهو أشبه بالسيرة . 
العرف بقسميه العملي والقولي إما عرف عام وإما عرف خاص . 
العرف العام : هو ما بتعارفنة أغلت أهل الثلاد فق وقق من الأوقات: + كتسارقهم 
عقد الاستصناع » واستعمال لفظ الحرام بعنى الطلاق لإنباء عقد الزواج » ودخول امام 
من غير تقدير مدة المكث فيه : 
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العرف الخاص : هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقلم أو طائفة معينة من الناس , 
كإطلاق لفظ ( الدابة ) في عرف أهل العراق على الفرس خاصة . وجعل دفاتر التجار 

أما بالنظرلمدى إقرار الشرع للعرف وعدم إقراره » فينقسم العرف إلى عرف 

العرف الصحيح : هو ما تعارفه الناس دون أن يحل حراماً أو يحرم حنلالاً , 
كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع ٠‏ وتعارفهم أن الزوجة لاتنتقل إلى بيت 
زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر » وأن 0 مأ يقدمه 

0-5 أكل الريا ولتعامل مع المصارف 0 بالفائدة » 5 الما با( شال 
الصلاة أثناء الاحتفالات العامة . 
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"حدر قف لتق ان 1ن لعرينة تينارجو لايم ا 
أي عرف يخالف الدستور أو النظام العام ؛ فلا يسمح شرعا بالعقود| لربوية ة أو عقود 
الغرر ؛ لمصادمتها نصوص الشريعة . 

أن العرف الصحيح فقبول في التشريع والقضاء والاجتهاد ؛ لأنه لايخالف أحكام 
الشريعة ولا يصادم أضيلة من أضولا » لذا قال العاماء : 2م العادة شريعة 1 ©" 6 
و» الثابت بالعرف ثابت بالنص 0 


والدليل على الأخذ بالعرف الصحيح : هوأنه يلائم حاجات الناس » ويدفع الحرج 


18خ 


والمشقة عنهم » وإلا وقع التاق الضيق والخرب ...وقد راغت الشر يعتة ابعطن الأعراف 
العربية التى لا تصادم مبادئها وقواعدها العامة » كإيجاب الدية في القتل الخطا على 
العاقلة ( الأقارب العصبات ) ٠‏ وتقرير الكفاءة في الزواج » ومراعاة القرابة العصبية 
في الولاية والارث . 

أما الأعراف الفاسدة والضارة فم نوها العرية :لتقا ولق ؤواف لكات 
تعوفا ف الشداء هن براقت 

وليس العرف دليلاً معطلا » وإنما هو في الغالب عمل بالمصلحة المرسلة » ويراعى 
في تفسير النصوص ٠‏ فيخصص به العام » ويقيد به المطلق ؛ ويترك به القياس أحياناً , 
ورهن فنا نرق كان الابندي اذ« التحرانا لمستهية الكلا ريا 

لذا قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه ولا في اللغة ؛ 


رجع فيه إلى العرف » كالحرز في السرقة . والتفرق في البيع » والقبض » ووقت 
الحيض وقدره « وإحياء الموات 2 والاستيلاء ف الغصب ونحو ذلك ٠.‏ 


تطبيقاته : 

ل انس تدش الحرف و نناتل كردا" ينها إزائعه الامتفشاع لتعا راف 

ويعدٌ متاع البيت ( الجهاز ) الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة » ويدخل العلو في 
بيع المنزل » وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق » عملا بالعرف الجاري . 


() رسائل ابن عابدين : ١١/8‏ وما بعدها ء الوافقات للشاطي كوم ححكء الأشباه والنظائر 


للسيوطي : ص 386 » الفروق للقرافي : ؟/585؟ . 
0) رسائل ابن عابدين : ١١١/5‏ وما بعدها .' 
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وعجوز يبع الثان والخضا و عل الأشجيار :اذا ظون ضهنا دوق التعضن الأخرء 
كالبطيخ والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسا ( الكوسج ) للتعامل به د 
للضرورة » مع أن بعضها بيع لمعدوم . 

ويصح اشتراط إصلاح بعض الآلات الحديثة كالثلاجة والساعة والمذياع والغسّالة 
على حساب البائع مجاناً حين العطب مدة معينة ٠‏ عملاً بالعرف » مع وجود النهي 
انشرعي عن بيع وشرط » لعدم إثارة النزاع في شأنه . 

وتكون ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم السائد في زمانهم . وأجاز همد بن الحسن 
فق العول تتفتلا عق الشا و علا عرف لقان مهم أن معدن الترقفى: عد 
الحنفية التأبيد » وهو يلاتم العقار فقط . 


الدليل الثامن ‏ شرع من قبلنا 


تعريفه : 

عع سوافيلنا : هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طر يق أنبيائه 
كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام . والكلام فيها تعفرف أن تلك الأحكام 
جزء من شريعتنا يعتنا » وهل نحن مكلفون بها أو لا ؟ 

أقسامه : 

شرائع الأنبياء السابقين قسمان : 

القسم الأول : الأحكام التي لم تذكر في شريعتنا في قرآن ولا سنة : وهذه ليست 
شرعاً لنا بالاتفاق 

القسم الثاني : الأحكام التي ذكرت في القرآن أو السّة . وهذه ثلاثة أنواع : 

الأول : الأحكام التي نسخت من شريعتنا : وهذه ليست شرصاً لنا أيضاً 
بالاتفاق » مثل المذكور في آية : ١‏ وَعَلى الّذِينَ هادوا حَرَّمُنا كل ذي ظَفْرٍ وَمِنَ ابعر 
وَالْمََم حَرّما عَلَيْهُمْ شْحومَها إلا مكلت ظيوةها أو الحوايا أؤ ما اختلط بعظم » 
ذلك جَرَيْناهُمْ ببَغِيهمُ وَإِنَا لصادقون © [ الأنعام ٠6:‏ ]» فتحريم كل ذي ظفر وهو 
كل ماله مخلب من الطير وحافر من الدواب كالإبل والإوز والبط » وتحريم شحوم 
البطن الحيطة بالكرش ماعدا السنام والحوايا ‏ أي الأمعاء ؛ نسخ من فنا بانة: 
2 قُلْ لاأجد فيا أوحي إلَيّ مُحَرّمأ على طاعمٍ ةذ ون نذا أز نه 
تنفوحاً أو لحم خدْزيرٍقَإنه رخس أو فثقا أل لمث لله به .. ٠‏ © [الأنعام :180/6 1 . 


اي 


0 م الغنئم » أي الأموال المأخوذة من الأعداء بسبب الحرب » فإنها أحلت 
في شريعتنا بقوله يِه : « أحلت لي الغناتم وم تحل لأحد قبلي » . ومثل قتل النفس 
للتوبة » وقطع الثوب لتطهيره من النجاسة » نسخت عنا . 

الثاني : الأحكام الى أقرت في شريعتنا : وهذه شرع لنا » مثل الصيام » قال الله 
تغالى ياأيها دين آمنا كِب عَليِكمٌ الام ا كب غل الّذين من فيلك 
[البعة» «ذ ]وا لاححية ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « ضحّوا فإنما سنة ة أبيم 
إبراهيم » . 

القدالت + الاحكام الى قضهننا اللهعسال عليق) ف« القرآن أونة كرك عل لساك 
الرسول 2َيْنْهِ » من غير إنكار ولا إقرار هما . وهذه هي محل الخلاف » مثل آية 
القصاص في شريعة اليهود : « ( وَكَتَبنا عَلَيهمْ فيها أن النَمْسَ بِالنّفْس » وَالْعيْنَ بِالْعَينَ » 
وَالأف بالأئف » وَالأَدُنَ حتالاتن بوالشة فحالس ودر وح قصاص © 
[ اللائدة : 6»؛ ] » ومثل آبة قسمة الماء بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه : 
: َه أن الما قلمة َم . شَرْب مُحْتضْرٌ > [ القمر: 0/06 ] 

حجيته : ! 

كتاف العاناء فق هذا النوع الأخيرهل رأ 1 

فقال جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في الرواية الراجحة عنه : إن 
ناصح من شرع من قبلنا يكون شرعاً لنا » من طريق الوحي لنبينا عليه الصلاة 
والسلام » لامن جهة كتبهم المبدلة ٠‏ فيعمل به ويجب على المكلفين اتباعه » كاستولال 


الحنفية على جواز قتل المسم بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى : ٠‏ النَفْسَ بالتفس © 
[ للائدة : ممه ] . 





(0) كشف الأسرار : »: شرح العضد على مختصر المنتهى : 8873/7 » الإبهاج للسبكي : 18١/7‏ » المدخل 
إلى مذهب أحمد :ص 756. 


ات 


وقال الشافعية في الراجح عندم والأشاعرة والمعتزلة والشيعة : إن شرع من قبلنا 
لعن قرعا لنة.. 

امكدل القريق الأول »سآن :ذلك الشرع من الشرائع' الى أمزها الله تماق + ول 
يوجد مايدل على نسخه » وحكاية الله تعالى له دليل على إقراره الضني له » فيجب 
لحب جه ره ها نعي رافكك لدي ملل موس 0 اتروع 
[ الأنعام : /60 ] » وقوله سبحانه : 8# ثم أَوْحَيّنا إليك أن اتبع ملة إِبُراهيم حَنيفا # 
[ التّحل : 15/7 ] ء وقوله عز وجل : # شْرّع لكمْ من الدّين ماوَضّى به نوحا والذي 
أوْحَيّنا إِلَيِكَ وما وَصَّيْنا به إبُراهمّ وَموسى وعيسى أن أقيوا الدّينَ ولا تتفرّقوا فيه © 
[ الشورى : ١33/65‏ ] . 

وثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة ( ص ) عند قراءة قوله تعالى : 
( وَظَنٌ داوة أنّا فَتَنَاه » فَاسْتَغْفَرَ رَبَه » وَخَرٌّ راكماً وأناب © [ص :1/8 ]» وقرأ 
الآية الأولى : < أولئك الَّذِينَ هدى الله .. > [ الأنعام :م0 ] . 

وانكدل العاساء :عل وجوت قضاء الصلاة المفروضة بقوله عله + دمن نام عن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » » ثم قرأ قوله تعالى : « وَأقِم الصّلاة لذكري © 
وه ا ]نومت لآ عيناب لمتنوةا مودو علئة الببلاء »فلو رسكي اللي 2 
ملالا بشرع قله لما كان لتلاوة هذه الآية فائدة . ورجع النبى عليه الصلاة والسلام. 
إلى التوراة في قصة رجم اليهودي الزاني الحصن . 

والتعدل الفقهاء غل جو ارتفمة امال امشترلة بطويق الهابأة الرمائيكة (متادلة 
الانتفاع بالشيء مدة معينة ) بقوله تعالى في شريعة صالح عليه السلام : 7# فتكي أن 
الماء قسمّة بَيْنِهُم كل شرب مُحَتَضْرٌ 4 [ القمر: 18/56 ] . 

واستدلوا أيضاً على جواز الجعالة ( الوعد بالمكافأة لقاء عمل معين ) بقوله تعالى في 
قصة يوسف عليه السلام : 9 وَلِمَنْ جاءً به حمل تَعيرٍ وأنا به زعي »4 
[ يوسف : 71/١‏ ] . 
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يي 007 0000 
عليه السلان.: 


واستدل الفريق الشافي وهم النفاة بقوله تعالى : (١‏ لِكُلَ جَعَلنا منْكُْ شدعة 
وَمنهاجاً 4 [ الائدة : 4 ] . أي أنه تعالى جعل لكل أمة شريعة مستقلة ها . وقنالوا : 
إن شريعتنا ناسخة بالإجماع للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره . 
والجواب : إن شريعتنا ناسخة لمأ خالفها فقط , أما ماسكتت عنه بدون نسخ فهو 
تقريم لكاخيها اناجم اليه ولاك الغزان مصنلاق.لنا بي يديه بن الحوراد 
والإنجيل » بدليل بقاء مشروعية القصاص وحدّ الزنى والسرقة ونحوها . 

وقد رجح كثير من الكاتبين الرأي الأول » لكني أميل للرأي الشاني ؛ لأن تشريع 
تلك الأحكام السابقة كان بأدلة مستقلة في الئنة التبوية أو في القرآن الكريم . 


0 ويلاحظ أن شرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً من أدلة التشريع » وإفا هو جمل 
فى القران أو الية ؛ لأنه يقتروجل للعينا نيه أن يقضنة الله تعالى علينا أو رسوله 
00 . نسخ » فيرجع في الحقيقة إلى القرآن أو المّنة . 


الدليل التاسع ‏ مذهب الصحابي 
المراد به ٠‏ وآراء العاماء في حجيته : 


المراد بمذهب الصحابي : هو مموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن 
واحد من صحابة الرسول عَيْنْهٌ . والصحابي عند الأصوليين : هو كل من لقي 
الرسول مَِلِتعٍ مؤمناً به » ولازمه زمناً طويلا . 

واتفق العلماء على أنه لاخلاف في الأخذ بقول الصحابي فيا لا مجال للرأي 
أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة عليه الضلاة 
اتلد ٠‏ 

ولا خلاف أيضاً فها أجمع عليه الصحابة صراحة ؛ أو كان مما لا يعرف له مخالف » 
رياط ادن 

ولا خلاف كذلك في أن قول الصحابي المقول اجتهاداً ليس حجة على صحابي 
آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل » ولو كان قول أحدهم حجة على 
غيره » لما تأق منهم هذا الخلاف . وإنا الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد الحض 
بالنسبة للتابعي ومن بعده » هل يعتبر حجة شرعية أولا ؟ 

آراء العاماء في مذهب الصحابي : 

هناك اتجاهان مشهوران في العمل بقول الصحابة : 

القول الأول للشافعية وجمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة : وهو أن مذهب 


والقول الثاني للحنفية والمالكية والحنابلة : وهو أن مذهب الصحابي حجة 
ل 


شرعي 

استدل الفريق الأول أن قَوَلَ الصحابي مجرد رأ فردي اجتهادي صادر من غير 
معصوم ٠‏ وكل مجتهد يجوز الخطا والسهو عليه » ولأن الصحابة كانوا يقرون الشابعين 
على اجتهادهم » وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي » فلو كان قول الصحابي 
حجة على غيره » لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد , ولأنكر عليه الصحابي مخالفته ١‏ فهذا 
علي رضي الله عنه تحام في درع له وجدها مع .هودي إلى قاضيه شريح » فخالف عليّاً 
في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة » وكان علي يرى جواز شهادة الابن لآبيه ا 

وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد » فأوجب فيه مسروق شاة » 
وأوجب أبن عباس فيه مئة من الإبل » فقال:مسروق : ليس ولده خيراً من إسماعيل , 
فرجع ابن عباس إلى قول مسروق . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة يقول : سلوا عنها مولانا 
ليوا أي اللنيى البسري سيدا الداين عند جناءة > فيا وليل عل أن فول شحنا 
ليس بحجة على غيره . 

واستدل الفريق الثاني : بأن الصحابي وإن كان عرضة ة للخطأ في اجتهاده كغيره 
من المجتهدين » إلا أن الغالب موافقة قوله للحق والصواب » لكال عابه باللفة وعدالته 
وفضله » وكثرة اطلاعه على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث النبوية. 
ومشاهدة تصرفات الْنَي َيِه » والعلم مقاصد الشريعة . وهذه خصائص له ,2 
لا يشاركه فيها مجتهد آخر » فيكون قوله راجحاً بالنسبة لبقية الجتهدين » فيعمل به . 





0 الإحكام للآمدي‎ , 79/١ : المستصفى‎ » 80٠ مرآة الأصول : ؟/760ء الامع للشيرازي : ص‎  )١( 
. 5١١ ا رشاد العو للشوكاني :دص‎ 
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والظاهر أن رأي الصحابي يفيدنا في ترجيح اجتهاد على آخر » لكنه لا يعد دليلاً 
شرعياً يجب العمل به كالكتاب والسّدة ؛ لأن الحجية تحتاج لدليل صر يح من القرآن 
والكئة عتولا دلول داكن قناع زرزاء الطيدانة وقد ةل اليل الفعق تسم عن 
مخالفة التابعين للصحابة في اجتهاداتهم الفردية » ولو كان مذهب الصحابي حجة , 


لوحب عل الكاعين اقبافة :وتو قوعي فق الف والخضية حجان الخاليةا 


الدليل العاشر ‏ سد الذرائع . 
'اتعروطة + القرن ول لويد والقدمة يه أنررع: لواف : ره الله اقطان : 
تعريف سد الذرائع : 
الذريعة في اللغة » هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء . وسد الذرائع معناه 
عند الأصوليين :هومنع كلما يتوصل به إلى الشيءالممنوع المشمّل على مفسدة أومضرة . 
فتكون وسيلة احرم محرمة » كا أن وسيلة الواجب واجبة . فالفاحشة حرام والنظر إلى 
عورة الأجنبية حرام لادائها إلى الفاحشة » 5 أن الحج فرض ٠‏ والسعي إلى البيت 
الحرام وأماكن المناسك فرض لأجله ؛ لأن الشارع إذا كلف العباد أمرأ » فكل ما يتعين 
بسنلة انه موي ليت ار داق القاين فق مي فكلا تزدى: اله الوقوعافية 
غراء يشا 
الفرق بين الذريعة والمقدمة : 
مقدمة الشيء : هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء ٠‏ فالملحوظ فيها توقف 
حصول القميؤة خلها و ولزلاه اا تك احقسه فين الموف القهوة اما الدر يس 
فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء » والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى اللقصود 
ومسل اسان ا خدار ]حرم ابم عو هس . .ولحل الرملتة ال التعلت هي . 
و 
وعلى هذا » يكون قوله تعالى : « ولا يَطْرِبْنَ بأَرْجْلهِنَ لِيَْلمَ ما يُحَفينَ من 
زينتهنٌ 4 [التور: 507 ] من باب الذريعة » لامن قبيل المقدمة ؛ لأن افتتان الرجل . 
بالمرأة لايتوقف على الضرب بالرجل + ولكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة ؛ لأن من 
شأنه أن يؤدي إليها . 


وكذا قوله تعالى : « ولا تَسبُوا لَّذِينَ يَدُعونَ مِنْ دون الله » فَيَسْبّوا الله عَدُوأ 
بعَيْر علّم » [ الأنمام : ٠١4/5‏ ] ذريعة «الانقسحة + لأن هن المفركين اله التالية 
لايتوقف حصوله على أن يسب المؤمنون الهة المشركين وأضنامهم > ولكن هذا السب 
لغلك الآلقة ذريعة:تؤدي إلى ست المشتركين الإله الى" 

أنواع الذرائع : 

م الشاطى الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة 
5 : 

الأول ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعاً : كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام » حيث يقع الداخل فيه حا . وهذا ممنوع وتعدّ يوجب الضان 

الثاني - ما يكون أداؤه إلى القسدة ناذا + جين الك يوطتم الابؤدف عابنا إلى 
وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية التي شال عق اهدا :وعدا مادون بتر لان 
الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة » لا بحسب ندرتها » ولا توجد في العادة مصلحة 
خالية ف املة من المفسدة . 

الغالث ‏ ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لانادراً » ويغلب على الظن إفضاؤه إلى 
الفساد » كبيع السلاح ال اهل اطرية :ونيم العمي إلى عار .وحوقيا +«وهدا 
منوع ؛ لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي » لرجحانه » ولما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان : 

الرابع أن يكون أداؤه إلى اللفسدة كثيراً » لا غالباً ولا نادرأ : كبيوع الآجال 
وهي البيوع الصحيحة قْ الظاهر 2« المتخدة عبرا إلى اليا ف الحقيقة والباطن » وي 
نوع تحرام ورا الالكنة واكتايلة : لأا تودى إل 'الديا كتير +الاغاليا .ويراعى 


(0) أعلام الموقعين : 180/5 . 
(0) الموافققات : ؟/508؟ وما بعدها . 
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كثرة وقوع القصد إلى الرّبا فيها » وكثرة المفاسد المترتبة عليها » وقد حرّم الشوع كيرا 

و الاعويا لتي تؤدي كثيراً إلى مفاسد » وإن لم تكن غالبة ؛ كالنهي عن الانتباذ في 
الأوفية ابي يكثر التخمر فيها كالجرار الخضرء وتحريم الخلوة كاارأة الاحقية < وسقن 
الرأة وحدها من غير ذي رحم محرم ٠‏ والنهي عن بناء الساجد على القبور » وعن 
الصلاة إليها ؛ وعن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وعن خطبة المعتدة ونكاحها » 
حى لاتكذب في مضي مدة العدة غ2 وتحريم الطيب والزينة وسائر دواعي الزواج على 
الاق ق عدة الوفداة جو لتو يعن السبيع والمتلف 6 ون قدية التني وناك 
القاتل » وتحريم صوم يوم العيد وغير ذلك من الذرائع 

وحم الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر ؛ لعدم توافر العم أو الظن بوقوع 
المفسدة » إذ ذ ليس هناك إلا احتال مجرد بين الوقوع وعدمه ء ولا قرينة ترجح أحد 
الجانبين على الآخر :ولاتة لا. بصح أن نحمّل عمل العامل وزراً لمفسدة لم يقصدها ء وم 
يكن مقتضراً فى الاحقباط جديا الأدنا لبيك غالبة رو وإن وان كر , 

آراء العلماء في سد الذرائع : 

سد الذراء ماسر ابر لاح راك وأشذ به الشافمي 

استدل 75 00 والكية ؛ 


أما من القرآق :"كوه تماق +< اانه الدية أمنوا لاهزلوا د راعنا وقزلنا : 
الْظْرّنا واتتفوا: 6 [البفرة:0-6 ]».وراعنا كلئنة سب عند التهنود ٠١‏ سم فاعل من 
لرعونة » وقول مدان 0 ل لت كنت سازة يض | إِذ يَعْدونَ 
لوم : يا كانا سقو > 1 الأعراف : , 1 


(1) للوافقات : 5ح , «رمء؟, اوور أعلام الموقعين : 1717 » المدخل إلى مذهب أحمد : ف 76 . 
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وأما من السّنة : فقوله يَكِنَةِ : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك «٠.»‏ من حام 
حول المى يوشك أن يقع فيه » »« إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . 
قيل : يارسول الله » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه , 
و نوي ا تمت اه 6 

وهذا القدر المستدل به من القرآن والسّنة متفق عليه . 


واتفق العاماء أيضاً على أنه لايجوز التعاون على الثم والعدوان مطلقاً » وأن 
ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسامين ممنوع » كحفر الأبار في الطرقات العامة » وإلقاء السم 
قطعابهه 6نوأته لآ مؤوسج الأصنام أمنام المتوكين #:حق لآ يكوة السب يشب في 
سب الله تعالى » لقوله سبحانه : « وَلاتَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله » فَيسَبوا 
لله عَدُواً بمَيْرِ علّم » [ الأنمام :+/د١]‏ . ْ 

واتفقوا أيضاً على أن ما يكون طريقاً للخير والشر » وفي فعله منفعة للناس 
لا يكون تحظوراً » كفرس العنب ٠‏ فإنه يؤدي إلى صنع لخر » ولكن لم يكن غرسه لهذا 
الغرض بأصله » وما الاتتفاع بغرسه أكبر من حصول الإضرار به » والعيرة للغالب . 
ومثله أيضاً : الجاورة في البيوت خشنية الزنا : 


وموضع الخلاف ينحصر ؟ أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجوازء إذا 
قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع » مثل بيع العينة » أو بيع الأجل » كأن يبيع 
البائع سلعة إلى أجل بعشرة دراهم » ثم يشتريها من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة 
نقدأ » فيكون الفرق بين السعرين ربا » ويصير البائع مقرضاً خمسة إلى أجل » ثم يسترد 
القرض عشرة . ولا فرق بين بيع العينة وبيوع الاجال عند المهور ء وفرق المالكية 
بينهما » فقالوا : بيوع الآجال : هي بيع المشتري مااشتراه لبائعه أو لوكيله إلى أجل . 
ووتع العينة ؟ أن بول شخص لاحن؟ اكتويتلنة عفر تعدا #دواقا عند هنا شيك 
باثني عشر لأجل . وهو منوع لما فيه من تهمة سلف جر نفعاً . 
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فالمالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع ؛ لأن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد 
الرّبا ؛ لأن مآل هذا العقد هو يبع خمسة نقداً بعشرة إلى أجل » والسلعة فها بين ذلك 
لغو لا معنى لها » فيكون العقد ممنوعاً قياساً على الذرائع المجمع على فسادها ومنعها ؛ 
لآن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها . : 
وأبو حنيفة وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر »ء وهو أن 
وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء » ويترك ناحية القصد الباطن إلى الثم 
والعقاب الأخروي ٠‏ أي أن العقد حرام أو مكروه للنهي عنه ء لكن النهي فيه 
ويولد الزأي الأول أن الثى عله نين كن بيع الفينة »ون الشدةغائقة قالك 
لزيد بن أرق الذي تعامل به : لقد أبطل جهاده مع رسول الله يَلُِع إلا أن يتوب . 


- 11١5 


الدليل الحادي عشر ‏ الاستصحاب 


تعريفه , أنواعه » آراء العاماء فيه » القواعد الفقهية المبنية عليه ٠‏ 


تعريفه : 

الامتصحاب في اللغة : طلب المصاحبة » وعند الأصوليين : هو الحم بثبوت أمر 
أو ثفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل » بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي ٠‏ 
لعدم قيام الدليل على تغييره . 

فإذا ثبت وجود أمر ء وشك في عدمه » حكنا ببقائه » وإذا ثبت عدم أمر »ء وشك 
في وجوده . حكنا بعدمه . وبناء عليه » إذا أردنا معرفة حك عقد أو تصرف » 
ولا نص يدل على حككه » نحك بإباحته بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . وإذا 
أريد معرفة حم حيوان أو نبات أو جناد أو طعام أو شراب أو عمل ما ء ولا دليل على 
حكه في النصوص » يحك بإباحته ؛ لآن الإباحة هي الأصل . 

والأصل في الفتاة البكارة » ولا تقبل دعوى الثيوبة إلا ببيّنة » والأصل في الطائر 
الصائد عدم التعلم » ولا يثبت العم إلا ببينة . 


ودليل كوت الأميل ف :الأغياء الإياحة : قوله تعالى : < هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مافي 
الأرْضِ جَميعاً 4 [ البقرة بك ]ل وانات تسخير مافي الكون للإنسان « ولا يكون 
للع د تان 0 اذا كو احا حي 


(1) 


لسع 77 داف أن 





(0 2 شرح المحلي على جمع الجوامع : 584/١‏ » أعلام الموقعين : 5/١‏ » إرشاد الفحول : ص 5١5‏ . 
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ال لقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هو أن الأصل في الأشياء النافمة 
الإباحة » ؟ أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة ٠‏ دليل الأول : الآية السابقة : 
( هو الذي خَلَقَ لَكُمْ ماني الأرْضٍ جَميعاً 4 1 البقرة : 717 ] » وقوله تعالى < قل : 
مَنْ حَرّمَ زينة لله التي أخرَج لعباده وَالطَيّبات مِن الرَرْق > [ الأعراف : //0م] , ' 
وقوله سبحانه : 8 اليو عل لك الطتياف > [ اللائدة : 6ه ] » والمراد بالطيفات : 
فاتتتظية الانسن» بوليس اليتاحات #:ووليل كون الأصل ف القنا هو اطرية : 
قوله ما 2 :« لاضرر ولا ضرار » أي لا يجوز الضرر مطلقاً ولا مقابلة الضرر ا 
وهذا النوع متفق عليه بين العاماء . 
- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية : كالحم اه 
ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها » حتى يوجد دليل شرعي يدل 
على التكليف » فإذا ادعى شخص على آخر ديناً » فعليه إقامة الدليل على شغل ذمة 
المدين بهذا الدين » فإذا لم يستطع إثباته » كانت ذمة المدعى عليه بريئة . وإذا ألزممًا 
الشرع بخمس صلوات » يكون القول بصلاة سادسة قولآ بخلاف الأصل » فيطلب عليه 
الدليل . وإذا أوجب الشرع صوم شهر رمضان ٠‏ يكون القول بوجوب صوم شيء من 
شوال قولاً بخلاف الأصل » فيطلب عليه الدليل . وإذا ادعى الشريك أن المال ل ينتج 
زع » قبلت دعواه » استصحاباً للأصل وهو عدم الربح » حتى يثبت الربح بدليل . 
وإذا اشترى العامل صنفا من البضائع » فادعى رب المال أنه منعه من شرائه » وأنكر 
الفافل ذلك صدق العامل في دعواه » استصحاباً للأصل وهو عدم للتع . ش 
وهذا التو عتفق عليه أيضا بين العلناء:. 
نكما يعاودل العقل والشرع على ثبوته ودوامه : كثبوت الملك عند وجود 
سببه وهو العقد » وثبوت الحل بين الزوجين بعد العقد الذي يفيده » وشغل الذمة عند 
وجود الشاغل حت تبرأً » وبقاء الوضوء بعد التوضؤء فلا يؤثر الشك في النقض » 


ايتههنانا للطهارة الثابتة 3 
ان 


وهذا النوع لاخلاف فيه أيضاً كا ذكر ابن القم . وقال بعضهم : فيه خلاف » 
فقال الحنفية : إن الاستصحاب حجة في الدفع لافي الرفع » أي أنه حجة في إبقاء ما كان 
على ما كان » وليس بحجة لإثبات أمر م يكن » وم يأخذ الإمام مالك ببعض حالات 
هذا النوع » فلم يجز الصلاة مع الشك في الوضوء » ويلزم الطلاق ثلاثاً » لوشك . هل 
طق موا حنه | كلقن 5 

آراء العاماء فيه أو حجيته : 

الاستصحاب يعمل به إذا لم يوجد دليل آخرء فهو آخر مدار الفتوى » وهو الحم 
على الشيء بما كان ثابتاً له مادام لم يقم دليل يغيره . فيحم ببقاء حياة الإنسان وتصح 
تصرفاته حتى يقوم الدليل على وفاته ٠‏ ويحكم ببقاء الزوجية إذا لم يحدث دليل يدل على 
التيانها: 

وللعاماء في حجية الاستصحاب آراء أهمها اثنان : 


قال متأخرو الحنفية : إن الاستصحاب حجة للدفع والنفي » لاللإثبات 
والاستحقاق » أي أنه يصلح حجة لدفع ماليس بثابت » لالإثباته » فهو يصلح لآن 
يدفع به من ادعى تغير الحال » لإبقاء الأمرعلى ماكان » فلا يثبت إلا الحقوق 
الطليية :نولا يصلع لاتثاف حق سدجه مكسي . فالاستصحات لبراءة'دمة لين 
بحجة لبراءتها حقاً » بل يصلح فقط لمدافعة الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون 
دليل يثبت دعواه » واستصحاب الملكية الثابتة بعقد سابق ليس حجة لبقاء الملكية , 
بل خجة الدع دعوق :من يدعي ازوال:غنله 'اللكبة + دون أن يقي الدليل علينه'" : 
والخلاصة : إن الاستصحاب عند الحنفية لايثبت حكأ جديداً . ولكن يسقر به الحم 
الثابت بدليله الدال عليه كالعدم الأصلى أو الإباحة الأصلية , أي لإبقاء ما كان على 
ماكان + لالإثبات مالم يكن : 


)2 أصول السرخسي : 590/5 ء كشف الأسرار : /8؟١٠‏ . 
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وقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة : الاستصحاب حجة 
مطلقاً لتقرير الحك الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره » فيصلح للاستحقاق ؟! يصلح 
للذقيء أي أنه رتنع اقيق الإكان والسسلى برا لرريقة دلييل مانم عزن الا 1ه 

وتظهر ثرة الخلاف في حال المفقود : وهو الذي غاب عن بلده ول يعرفه أثره , 
وعذى عل ذلفوزيان »قاقد هقف الفويق الأول انيت له حفوق إعجابية اكالازك 
والوصية من غيره » وإفا يحتفظ فقط بالحقوق السلبية » وهي بقاء ملكيته على ذمته فيا 
كان له قبل فقده » فلا توزع تركته على الورثة » وتبقى زوجته على عصته » فتبقى 
حياته بالنسبة لأمواله وزوجته فقط ء حتى يقوم الدليل على وفاته أو يحم القاضي 
ات و لكيه ل حررك و شارف وا مقف لذ لق نا روي ليقن أن نل يوت 
ولا يرث من غيره . 

وأما عند الفريق الثاني فيانه يتلقى حقوقاً من غيره » فيرث من غيره وتيت له 
الوصايا » استصحاباً لحياته » وتظل حقوقه السابقة على ملكه , فهم يحكون ببقاء 
حياته وبآثارها كلها مدة فقده إلى أن يثبت موته ؛ لأن الأصل حياته » فيستصحب 
الأصل حتى يظهر خلافه » فهو يرث ولا يورث . وقال الحنابلة : يورث وا يرث 
بعد مضي أربع سنوات من فقده . ظ 

ودليل هذا الفريق قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع 
الفقهية » كبقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك » مع وجود الشك في رافعها .. 

القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب : 

بنى العاماء على الاستصحاب بعض القواعد أو المبادئ الشرعية وهي : 


١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره : فالمفقود حي حتى يقوم 


() مختصرابن الحاجب : ص 5١17‏ » الإ هاج للسبي ٠:‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ١١١‏ 2 
الإحكام لابن حرم 4 0/6 ٠و0.‏ . 
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الدليل على وفاته » فلا يورث ماله بالاتفاق » ويرث من غيره عند المهور » ولا يرث 
عند الحنفية . 

؟ ‏ الأصل في الأشياء الإباحة : فيحكم بصحة كل عقد أو تصرف ل يرد في الشرع 
ما يدل على فساده أو بطلانه » وكل شيء مباح ما لم يدل الشرع على حظره . 

؟ ‏ الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق : وهذه هي قاعدة استصحاب 
البراءة فلا يجوز إثبات شوء في ذمة شخص أو نسبة شيء إلى شخص إلا بدليل . 

 :‏ اليقين لا يزول بالشك : أي لا يرفع حكمه بالتردد » فن تيقن الوضوء وشك 
لاماء . هل هو قليل أو كثير » يحك ببقاء الطهورية » ومن أكل آخر الليل وشك في 
طلوع الفجر ء ول يتبين الأمرء صم صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » والفجر مشكوك 
فيه أما لوأكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الثبس » بطل صومه ؛ لآن 
الأصل بقاء النهار » فالنهار متيقن » والغروب مشكوك فيه . 


3137 


الفصل الثاني 

الكلام عن الأحكام الشرعية ينقسم إلى أربعة مباحث : الحم » والحام » والحكوم 

فيه » والمحكوم عليه 
المبحث الأول الحكم 

تمرزيقة؛ أقسامةاء أنواع كل قنم : 

تعريف الحكم : 

الحم في اللغة : المنع » وعند الأصوليين » هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفصال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وعند الفقهاء : هو الآثر الذي يقتضيه خطاب 
الشارع في الفعل » كالوجوب والحرمة والإباحة'"! 

فقوله تعالى : <« أُوْفوا بالْعُقود > [ الائدة : 1/٠‏ ] » هذا النص المتعلق بإيفاء العقود 
هو نفسه الحم الشرعي عند الأصوليين » وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء 
بالعقود هو الحم عند الفقهاء . ومثله © وَأقهوا الصّلاة وَآتوا الزكاة © [ البقرة :52/2 ] . 

وقوله سبحانه : © ولا تَقرّبوا الزنا > [الإساء : 5/17 ] ء المتعلق بالنهي عن 
الزّنا هو الحم عند الأصوليين ٠‏ وأثره المترتب علبه وهو جرمة الزنا هوااك عد 
الفقهاء . ومثله : © لا يَسْحْرْ قَوْمٌ من قوم 4 [ الحجرات :11/46 ] . 


(1) التقرير والتحبير : ”8 » حاشية البناني على جمع الجوامع : 60/١‏ » شرح العضد : 7١79/١‏ » المدخل 
إلى مذهب أحمد : ص 8ه » إرشاد الفحول : ص ١"‏ . 
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وقوله عز وجل : « قَإنْ حفْتّمْ ألا يُّقها حُدود الله قلا جاح عَلَيْها فها افْنَدَتْ 
به > [البقرة : ,/775 ] » المتعلق بأخذ الزوج بدلا مالي من زوجته مقابل تطليقها هو 
الحم عد الاصويو واتره لمترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هو الحم عند 
الفقهاء . ومثله : « وإذا حَلَلكَ 0 > [المائدة : 116 » النص نفسه هو الحم 
الأصو لي » وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من الإحرام هو الحك الفقهي . 

وخطاتٍ الله تغالى أو كلامة يكيل المباشر نه وهو القرآن » أو بوانئطة عاك السكنة 
والافاغ والقياسن.وقفية الأدلة » فكل واحد من هذه الأدلة هو الحم الشرعي عند 
الأصولية: 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث القاتل » هذا النص نفسه المتعلق بوضع 
القثل هانعاً من الميياث هو الحم الوضعي عند الأصوليين ٠‏ وأثره المترتب عليه أو الذي 
يقتضيه وهو الحرمان من الإرث هو الحك عند الفقهاء . ومثله « لا يقبل الله صلاة من 
غير طهور » يتضمن جعل الطهارة شرطاً للصلاة . ! 

واللراد بالاقتضاء : الطلب » سواء أكان طلب الفعل أم طلب الترك » وطلب 
الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الترك إن 
كان جازماً فهو التحريم ٠‏ وإلا فهو الكراهة . 

والمراد بالتخيير : الإباحة ٠‏ وهو استواء الفعل والترك . فتدخل الأحكام الخسة 
التكليقية ق«الريق نيدي الاقضاء والعفيون: 

والمراد بالوضع : جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو صحيخاً 
3 فاسداً أو عزيمة أو رخصة . وهذه أنواع الحم الوضعي . فقوله تعالى : « أقم 
الصّلاة لدلوك الدْيْس إلى غَسَّقٍ اللّيِل » [الإسراء : 4/0 ] , هذا الكلام نفسه من 
الشارع هو الحك الأصولي الوضعي ٠‏ وجعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة وشغل ذمبة 
المكلف بها هو الحك الفقهي . ْ 


وهكذا يتبين أن الحك الأصولي هو النص الشرعي نفسه ء والحك الفقهي هو الأثر 
ادق قتضية النض الشرعي . والعنى الأول هو الموافق لاصطلاح رجال القضاء 
المعاصرء فهم يقصدون بالحك نفس النص الصادر من القاضي : لذا يقولون : منطق 
الحم كذا ‏ لكن اصطلاح الفقهاء ل اد 
الحم الشرعي ودليله الذي ندل علمدين كران أواسة أو إجماع أوفياين 

ئ 0 

ينقسم الم الشرعي كا تبين من تعريفه قسمين : الحم التكليفي والح الوضعي 

لأن كلام الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو التخيير» 06 
سبيل الوضع » فإن كان متعلقاً بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير » ٠‏ فهو الحم 
التكليفي » وإن كان متعلقاً بفعل مكلف على جهة الوضع » فهو الحم الوضعي . 

الحكم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن قعل أو تخييره 

بين الفعل والكف عنه » مثال طلب الفعل :< وأقهوا الصَّلاة ة > [ البقرة : /45 ] » 
(١‏ كنب عَلَيِكَه ليام 6 [ البقرة 0< خد من أموالهُم حتقة » 
[ النوبة : و/؟١]‏ 1ه ولله عَلى الناس حي الْبَيْتَ 1:6 آل عران ]ا ء « أؤفوا 
بالعٌقود > [ الائدة : 7٠‏ ] . 


ومثال طلب الكف عن الفعل : « ولا تَفْتّلوا النَفْسَ التي حَرُمْ الله إل بِالْحَقْ © 
ال 1ل حَرّمت عَلَْكُم الميِنَةُ وَالدَمَ ولَحْمْ الختزيرٍ 4 [ للائدة :1/0 » 
« لايَسْخر قوم من ؛ قوم » [ الحجرات : ١١17/45‏ ] » ولا ا الزنا» 
[ الإسراء : /1ا/5” ] . 

ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والترك قلا جباح عَليْها فها اقددّت 
به #4 [الشاةء :6 ]ء 3« فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أن تَقَصْروا من الضّلاة # 
[ النساء .)»9 وَإذا حل فامطادوا 4 1 الاددة :0126« فإذا يت الضْلاة 
فَانْتَشْروا في الأَرْض © 1 الجمة : ]1١‏ . 
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وسمى هذا النوع حكا تكليفيا ؛ لأنة يتضن التكليف يفل أو ترك فعل:: 
أو التخيير بينهها » لكن إطلاق التكليف على المباح هو من باب التغليب . 

والحكم الوضعي : هو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه 
ونحو ذلك مما سيأتي . مثال السبب قوله تعالى : < فَمَنْ شَهد مِنْكُمْ الشهْرَفَليَمَمْةُ 4 
[ البقرة : 180/5 ] » فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم » وقوله سبحانه : #8 أقم الصّلاة 
دلوك الشمس > [الإسراء : 78780 ] » فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر » وهذا. 
غير مقدور لامكلف . [ 

وقوله عز وجل : < إذا قَسَْمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلوا وُجِومَكُمْ وَأْيْدِيَكمْ إلى 
المّرافق + [المائدة : 0/:] » فإرادة إقامة الصلاة سبب في إييجاب الوضوء . 
وقونةعمان 1 وانسارة الشركة فاتطر اكد يها 4[ الايدة دي تسل 
البرقة سباق إعتات قطع ,مد السارق.+ :وقول الرسول علق :لمن قدل فتيلاً ليه 
سلبه » أي.مايكون مع القتيل من مال وسلاح ومتاع » جعل قتل القتيل سببأ في 
المحفا و سلية ىو .هده سراي مقدورة الف 

ومشال الشرط قوله تعالى : < وَلله على الناس حي الْبَيْتِ مَن استطاع إِلَيْه 
اد > [ آل عران : 97/7 ] » جعل الاستطاعة المالية والبدنية شرطأ لإيجاب.الحج . 
وقوله مَئِنّهٌ : « لا يقبل الله صلاة من غير طهور » » جعل الطهارة شرطأ في قبول 
الصلاة » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » جعل 
حضور الولي والشاهدين شرطاً في صحة عقد الزواج . وكل هذه شروط مقدورة 
للمكلف . وهناك شرط غير مقدور امكلف » مثل بلوغ الحلم لانتهاء الولاية على 
التقين +.ويلوغ: الزفنه لنفاذ المقون:. [ 

ومثال المانع المقدور للمكلف : قوله َكلت : « لا يرث القائل » جعل الشارع القثل 
مانعاً من الميراث » وهو مقدور لامكلف . وغير المقدور كالأبوة فإنها عند الجهور غير 
الالكية جاققة تمق التفناض كل الأمااشدم 
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الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : هناك فرق بين القسمين من وجوه 

الأول - يقصد بالحك التكليفي طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين 
الفعل والترك . أما الحم الوضعي فلا يقصد به التكليف أو التخيير» وإفا يقصد به 
اكاظ امو اسن سمل هيا له ويكوط لفاوفاها فنة: 

الشاني : المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين في الحم 
التكليفن ؛ أنه لابدمن أن«يكون مقدوراً مكلف وق الانتطاعة أن يفعله أو يكت 
عقه بق تاق الامتعال. آنا اله الوشتعى اققك يكون تقندورا كلت وقد الا لوكو 
مقدوراً له » كا تقدم ‏ وكا في الآمثلة التالية » فهناك سبب مقدور لامكلف كصيغ 
العقود والتصرفات وارتكاب الجراتم » فإن الصيغ سبب لترتب أحكامها » والجرائم سبب 
لاستحقاق عقوباتها . وغير المقدور لامكلف كالقرابة سبب للإرث » والإرث سبب 
للذلك:ودلوك القينيج 1 أي الزوال ف عضت الغاز )سب لزحوي العلا وهنا 
غير مقدورين لامكلف . 

والشرط المقدور لامكلف : إحضار شاهدين في عقد الزواج » والطهارة شرط 
لصحة الصلاة . وغير المقدور مكلف : بلوغ الحم شرط لاتتهاء الولاية على النفس » 
وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات ٠‏ وها غير مقدورين لامكلف . 

وال مانع المقدور لامكلف : قتل الوارث مورثه + وغير المقدور للمكلف : الأبوة ؛ 
فإنها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند المهور » وكون الموصى له وارثاً » وهما غير 
مقدورين لامكلف . 


الشالث ‏ لا يتعلق الحك التكليفي إلا بالمكلف , وأما الحم الوضعي فإنه يتعلق 
بالإنسان » سواء أكان مكلفاً أم غيره كالصبي والجنون » فإنه يثبت في حقها الحم 
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أنواع الحكم : 

ينقسم كل من الحك التكليفي والحك الوضعي إلى أنواع . 

أنواع الحكم التكليفي : ينقسم الح التكليفي إلى أنواع خمسة ؛ لأن طلب الفعل 
إن كان جازما فهو الإيجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الكف عن الفعل 
إن كان جازماً فهو التحريم » وإن كان غير جازم فهو الكراهة . وإن كان الخطاب على 
وجه التخيير فهو الإباحة . 

فتكرق الامو الطلوية فعلها أو تركها أو التخيير فيها خمسة أنواع » ويكون 
الفعل المطلوب إيقاعه قسمين : الواجب والمندوب » والمطلوب تركه قسمين : الحرام 
والمكروه » والفعل الخير فيه بين الفعل والترك هو قسم واحد , وهو المباح . 


١‏ الواجب 

تعر يقه ا أحكانة : 

تعريف الواجب : 

الواجب : هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتّأ » بأن اقترن طلبه بما 
يدل على الإلزام به . إما من صيغة الطلب نفسها , أو من قرينة خارجية كترقيب 
العقوية عل الترك + مثل إفامة الصلاة وإيتاء الركأة وحب البيت والوقاء بالعقوة. : 

واتعفادة الوتوتة إذا انق ضيفة الأمن :متلق اقولة نكال 1< وافيوا المثلاة وانوا 
الزكاةَ 4 [ البقرة : ؟/5: ] » وإما من المصدر النائب عن فعله مثل قوله تعالى : ©« فإِذا 
َقِيتمُ انّذينَ كَفَروا فَصَرْبَ الرّقاب » 1 عمد : 87/؛ ] » أو من الفعل المضارع المقترن 
باللام » كقوله تعالى : « لِينَفِقْ ذواسَعة مِنْ سَعَمَه > [ الطّلاق : 875] » أو من مادة 
الفعل » مثل قوله تعالى : « كُتب عَلَيّكُمْ الصّيامٌ > 1[ البقرة : ؟/181] » أو من أساليب 


3 


أخرى تدل في اللغة العربية على الطلب الجازم » مثل ( على ) في قوله تعالى : «٠‏ وَلله 
عل النائن حي اليَيْت > [ آل عران + 878 ].: 

وحكم الواجب : 

أن يلز الإتيان به » ويثاب فاعله ‏ ويعاقب تاركه » ويكفر من أنكره ه إذا ثبت 

ولا فرق عند المهور بين الفرض والواجب » فها مترادفان » فكل منهه| يستوجب 
تاركة اللمغرها . وأما الحنفية فقالوا : الفرض : ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه, 
كأركان الإسلام الخمسة اله فى قنك بالقران الكوم > أو الت الحوافة أو الكوورة 
قراءة القراة ف الصلاف.: والواجب ل » كصدقة الفطر 
وصلاة الوتر والعيدين » ثبت كل منها بدليل ظني وكرو راك ” 

وإقامة الصلاة فرض لطلبها بدليل قطعي هو قوله تعالى : < وأقيوا الصّلاة » 
[ البقرة : 48/8 ] » وقراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية وا واجبة ؛ لأها طلبت بدليل ظني 
هو حديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » لكن الواقع أن هذا الحديث متواتر 

أقسام الواجب 

للواجب تقسيات أربعة من نواح مختلفة . 

التقسيم الأول باعتبار وقت الأداء : 


يتاقيم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مطلق وواجب ا 1 


الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حتاً » وم يعين وقتاً لأدائه , 
كنا ران ومنها كقارة الدرن ولب الفطياً وفك مييق فإنا أن يكثر ماده طب 
الحنث مباشرة أو بعد ذلك » وكالحج : واجب على المستطيع دون تحديد عام معين . 
(0) التقرير والتحبير : 0 » كشف الأسرار : 70/١‏ . 

() التلويح على التوضيح 5١5/١١:‏ . 


350 


والواجب المقيد أو المؤقت : هو ماطلب الشارع فعله حتأ في وقت معين , 
كالصلوات امس » لكل صلاة منها وقت معين » وكصوم رمضان . 

ويترتب على هذا التقسم : أن الواجب المقيد يأم الكثف بتأخيره عن وقنه بغير 
عذر» والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين ٠‏ يجوز أداؤه في أي وقت شاء . 

وينقسم الواجب المقيد عند الحنفية إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ الواجب جب الموسع : وهو الذي يكون وقته الذي أيه الشارع له يسعه ويسع 
غيره من جنسه » مثل وقت صلاة الظهر . 

5 الواجب ب المضيق : هو الذي يكون وقته الحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره 
من جنسه » مثل شهر رمضان » ويسمى هذا الوقت معياراً . 

59 - الواجب ذو الشبهين ' : هو الذي لاا يسع وقته غيره من جهة » » ويسع غيره من 
حهة أخرف ٠‏ كالحج لايسع وقته وهو أشهر الحج غيره » من جهة أن المكلف لا يؤدي في 
| العام إلا حجاً واحداً » ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لاتستغرق كل أشهره في 
قوله تعالى :8 الْحَيُ أشي حر ريات > [ البقرة : 151077 ] ء وهي شوأل وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة . 
ويترتب على هذا التقسيم : أن الواجب الموسع يجب تعيينه بالنية » فن صلى في 
ا ا له ء وإذا لم ينوه » لم تكن صلاته 
أداء له . وإن صلاه بعد الوقت المعين كان قضاء » وإن أدّاه مرة أخرى في الوقت 
ينبب أذاء ساق مكل ديق اعادة 

والواجب المضيق وقته : لاايجب على المكلف عند الحنفية تعيينه يالنية » فن نوى 
في شهر رمضان الصيام مطلقا » انصرف صيامه إلى الصيام المفروض ٠»‏ ولو نوى التطوع 
م يكن صومه تطوعاً » وإنما يقع عن المفروض ؛ لأن الشهر لا يسع صوماً غيره . ١‏ 
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التقسم الثاني باعتبار تقفديره من الشفارع : 

ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد . 

فالواجب المحدد : هو ماعيّن له الشارع مقداراً معلوماً » فلا تبرأ ذمة المكلف منه 
إلا إذا أدّاه على الصفة التي عينها الشارع » كالصلوات المس والزكة والديون المالية 
وأثمان المشتريات » فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء الصلوات بعدد ركعاتها » وأداء الزكاة 
عقدارها +اوكن المسيع :ودين القرض واج المساحر بالكدؤه العفى علييا وفيا سدق 
بالثيء الملتزم به . 

وحك الواجب المحدد : أنه يجب ديناً في الذمة » وتصح المطالبة به من غير توقف 
غ ل الفضاء أى الرضًا دولا قرا ذفن المكلق يه إلا بأداقة هل الوتكة تند خرها + 

والواجب غير المحدد :هو مال يعين الشارع مقداره ٠‏ بل طلبه من المكلفط بغير 
ديد الاق فق متبيل الله والناون عل البراء:والتضيدق عل الفقراة إذا وب 
بالنذرء وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف ٠‏ وغير ذلك من الواجبات غير الحددة شرعاً ؛ 
لآن القعيوو نيا تن النائجة ,ولك مداقت حي الأخوال ...وفقة قف ال جيه د 
القريب لاتجب إلا بالقضاء أو الرضا » ولا يطالب با إلا بعد ذلك . 

وح الواجب غير الحدد : أنه لا يثبت ديناً في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا ؛ لأن 

ويترقن عل هده القيمة + أذ الواجب المحدد يجب ديناً في الذمة » وتجوز 

المقاضاة به » وأن الواجب غير الحدد لا يجب ديناً في الذمة » ولا تجوز المقاضاة به ؛ لآن 
الذمة لا تشغل إلا بمعين » والمقاضاة لا تكون إلا بشيء معين المقدار » ولا تجوز المطالبة 
به عند الحنفية إلا بعد القضاء أو الرضا . 

التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله : 

ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى واجب عينى وواجب كفائى . 


1ن 


الواجب العيني : هو ماطلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة ٠‏ ولا يجزئ 
قيام مكلف به عن آخر » كالصلاة والزكاة والحج واجتناب الحرمات كالمر والزنا والميسر 
والرّبا . وحكده : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف » ولا يسقط طلبه بفعل بعض 
المكلفين دون بعض . 

لكن تجوز النيابة في الحج عند المهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله 
على القربة المالية غالباً في الإنفاق في الأسفار . 

والواجب الكفائي : هو ماطلب الشارع حصوله من جموع المكلفين » لامن كل 
فرد على حدة » فإذا قام به البعض » سقط الإثم عن الباقين » كتعلم الصناعات: الختلفة 
وبناء المشافي » والصلاة على الجنائز وردٌ السلام » والجهاد » والقضاء والإفتاء .» والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق » وأداء الشهادة ,! 

وحكه : أنه يجب على الجموع » فإذا فعله واحد من المكلفين سقط الثم والطلب 
عن الباقين . وإذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي ٠‏ صار واجباً عينياً » فلو شاهد 
الغريقَ شخص يحسن السباحة » وجب عليه إنقاذه » ولو ل ير الحادثة إلا شخصُ واحد 
دعي للشهادة » وجب عليه أداؤها » ولولم يوجد في البلد إلا طبيب واحد » تعيّن 
للإسعاف والاستطباب . 

التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعين المطلوب به : 

يشم الواجب بنافغبازتعين الطلوب.بذاته وعدم ليه + إلى لاحب معين 

وواجب مخير . 


والواجب لمعين موسا لاانه لسار عدن حرس ا ل 
تالقثلاة والضيام :ورد المقصونية وأداء'الذن والأتجرة + وشكنه + اند لاثيرأ خفة الكل 
ماده ش 


5 


والواجب انخير أو المبهم :هو ماطلبه الشارع مبهاً ضن أمور معيئة » كأحد 
خجال الكقتازة + سان الواشيهفيها فل الريش اعد ثلاتة امور عل التغين وى 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة » أما المعسر الذي لم يجد شيئأ من تلك 
الحصال وعجز عنها » فيصوم ثلاثة أيام . 

وحكه : أن المكلف يجب عليه فعل واححد فقط من الأمور التي خيره الشارع 
فيها » فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب . 

؟ -المندوب 

تعريفه » أنواعه . 

تعريف المندوب : 

الندب لغة : هو الدعاء إلى الفعل » والمندوب عبد الأصوليين : هو ماطلب 
الشارع فعله من المكلف طلباً غير حتم . ويعرف الندب أو السّة : إما بصيغة الطلب 
نفسها فتدل على عدم الإلزام » مثل قوله مََِهٍ : « من توضاً يوم المعة فبها ونعمت » 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أو بصيغة الآمر مع قرينة تدل على عدم الوجوب » مثل 
قوله تعالى في الأمر بكتابة الدين : © ياأيُها الذين آمَنوا إذا تدايّنتم بدَيْنِ إلى أَجَل 
مُسَمَّى فاكتبوة © [ البقرة : 0ه ؟ ] » فإنه صرف الامر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة 
منصوصة في الآية التي تليها : « فَإِنْ أمِن بَعْضْكَمْ بَعْضَاً فَليْوَ: الذي اوثّمِنَ أماتتة »4 
[ البقرة : ؟/85؟ ] » أي للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين . ومثل قوله تعالى في 
مكاتبة الأرقاء : 8 فكاتبِوهُم إن عَلِمُتَمْ فيهم خيّراً 4 [ الور : 178/6 » فإنه صرف 
الاأمرعن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن المالك حر التصرف في ملكه . 

أنواع المندوب : 

نهم القدوب إل تلانة أنواء: 
(0) 2 مرآة الأصول : 555/5 ء كشف الأسرار : 570/١‏ . 


ا 


, مندوب فعله على وجه التأكيد : وهو الفعل الذي لإ يستحق تاركه العققاب‎ ١ 
ولكن يستحق اللوم والعتاب » مثل الأفعال المكلة للواجبات الدينية ؛ كالصلاة‎ 
, جماعة » والآذان والإقامة » وكل مالؤاظب عليه الرسول يِه ولم يتركه إلا نادرا‎ 
. كالمضضة والاستنشاق في الوضوء » وقراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة‎ 
قيش هذا الدوع :+ الكنة الؤكدة اومن القدى‎ 

وتحكة: أن فاعله يستحق الثواب » وتاركه لا يستحق العقاب » ولكن يستحق 
اللوم والعتاب . وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والماعة » واتفق أهل البلدة على 
تركه » وجب قتالهم لاستهانتهم بالسّنة . 

١‏ - مندوب مشروع فعله : وفاعله يثاب وتاركه لا يعاقب ولا يعاتب » كالأمور 

لتي لم يواظب عليها الرسول يَئِنّْ » وإنا فعلها مرة أو أكثر » وتركها . مثل صلاة 

أربع ركعات قبل صلاة العشاء ٠‏ وجميع التطرانات ا يومي الاثنين والخنيس من 
كل استوع :«وميض هذا لدم فضلاً أو مستحباً 

وحقه :أ فاعلة د يستحق الثواب » وتاركه لا يستحق اللوم والعتاب . 


٠‏ ؟- مندوب زائد : أي من الككاليات لادكلف , كالأمور العادية الى فملها 
الرسول يِه بحسب العادة » كالاقداء بأكل الرسول كل وشربته واتبباعه في مثنيه 
ةس دخو ذلك . ويممى هذا القسم سنّة زوائد وأدبا وفضيلة ؛ لأن هذه 
الأعور اينيع تقر 

وحكه :أن :اركة لا سك اللودزوالناي وقاغلة. نطق الوا ]ذا فين 
بفعله التأمي والاقتداء بالرسول مَلتع . 


9 الحرام 

تعريفه » أنواعه . 

تعريف الحرام : 

الحرام : ماطلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام"' . ويعرف طلب الترك 
على سبيل الحم إما مادة الفعل التي تدل على التحريم لفط اشرق أو فو ري كلا 
0 : < وَأحَل الله البَيْع وَحَرمَ الرّبا > [ البقرة وقوله سبحانه : 

8ك أمهانك انا ولمع وهل جا لابجل لك أن 

ا ء كَرْهاً > [الناء ٠/6:‏ ] . وقوله مله : « لا يحل مال امرئ مسم 
إلا بطيب نفس منه » » أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحقية » نحو 
وله متاق + ولا تقربوا لازنا > 1 الانراه 8700 ] ع جا ولاتمثلنوا أؤلادكة > 
٠‏ [الإسراء : «مام] ء أو بالأمر بالاجتناب مقترناً با يدل على الحقية » مثل قوله تعالى : 
< فَاجْتَنبوا الرَجْسَمِنَ الأؤفان وَاجْتَنبِوا قَوْل الرّور »1[الحج:/:]ء 
وقولة سبحانه إِنَا الْخَمر وَالمَِيرَ والأنصاب وَالأَزْلامُ رَجْسَ من عَمَل الشيْطان , 
فَاجْتَنبو » لَعَلَكُمْ تفلحون >[ المائدا : ٠0‏ ]» أو بترقيب العقوبة على الفعل » مثل 
قوله عز وجل 0 إة الدين تأكلرق انوا اليعاى طلا إن َأكُلونَ في بُطونهم 
ناراً » وَسَيَضْلَوْنَ سعيراً 4 [ النّساء ]ع الاق وَالسَارِقَةٌ فاقطعوا أيِدِيهًا 4 
[ لمائدة : /ه؟؟ ] » < وَالّذِينَ يَرُمون #الكنهاف »ل له انوا بأرْبَعة شَهَداءَ فَاجُلِدِوهُمْ 
نَانِينَ جَلْدَةَ »> [ التور: 56 ] . 

0 

ينقسم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته ٠‏ وحرام ل 

ل 
() التلويح على التوضيح : ؟/0١1‏ » مرآة الأصول : 595/1 . 


1ت 


الحرام لذاته : هو ماحم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمرء وذلك لما اشل 
عليدفن مفيدة"راجعة إلى ذاقةاء كالرنا والسرقة والصلاة يفي ظهارة + وأكل اليعة : 
ونكاح المحارم » وشرب الخمر ؛ وأكل لحم الخنزير » وقتل النفس بغير حق » وأكل أموال 
الناس بالباطل . وحكه : أنه غير مشروع أصلاً » وإذا فعله المكلف وقع باطلاً » فالرّنا 
مثلاً لايصلح لثبوت النسب:والإريغ: » وكذا الزواج با حارم لايثبت النسب والإرث : 
والسرقة لاتصلح سبباً لثبوت الملك , والصلاة بغير طهارة باطلة » وبيع الميتة باطل » 
والباطل لا يقر تب عليه حم . 


والخزاء لغيه وزيا ون لفرونا او الل بدو قو ماعنا رق القن 
تحريمه ؛ كالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ٠‏ والبيع الذي فيه غش ٠»‏ والبيع 
وفك النذاة لصلاة الخطة»» وصوم يوم اليف ##وضوه الوضال :ودراب الخال ٠:‏ والطلؤق 
البدعي ونحو ذلك مما حرم لعارض » فليس التحريم لذات الفعل , ولكن لأمر 
خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة . 

وحكه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه » فهو عند الحنفية يصلح 
سبباً شرعياً » وتترتب عليه آثاره » فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة 
للفرض » والمصلي آثم ؛ لأنه ارتكب الغصب . والبيع المشمل على الرّبا أو على شرط ٠‏ 
قاس 6 قم اند لاماطل »فاذا قيض النرحان فت انلك فها للعافدين.: كفي 
ب[شضيف قب ]زالة تيك الشياة فيه ,ا لتهن الشارع كله :.: 


والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب » وإفا في 
وصفه ‏ مادامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به الخلل في أصل السبب 
ووصفه » بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده » فيخرج عن كونه مشروعاً . 
والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالمعقود عليه » أو بأهلية العاقيد , 
والوصف : ما يتعلق بأمر طارئ مكل للعقد » كجهالة المبيع أو الن » أو الصفقتين في 
صفقة واحدة ء أو الزيادة في الأموال الربوية . [ 
-395 ل 


المكروه 


تعريف المكروه : 

العروة ‏ حورا نلق القنازم تركي م لان وده ارو والالكزام ' دبوتقرفف 
الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها » مثل قوله َيْنْهِ : « إن الله حرم عقوق الأمهات » 
ووأد البنات + ومنعا وهات" » وكره لك ثلاثاً : قيل وقال'' » وكثرة السؤال , 
وإضاعة المال» » وقوله عَينه أبضا :« أنندج الخلا إل الله الطلاق او صفة 
النهي المقترن بقرينة تدل على الكراهة كل قوك متحافة :2 لا ندالواعن أمباء إن 
َبّدَ لَكَمْ تَسؤْكُمْ 4 [ الائدة :101/6 » فإنه اقترن بصارف إلى الكراهة » وهو 
قوله سبحانه : < وَإِنْ تَسألوا عَنْها حين يُنَرّلَ القرآن تَبْدَ لَكُمْ » فا الله عنها » وَاللَه 
غَفورٌ حَلِمْ © [ المائدة : ١16‏ ] » وقوله 2 : ددع هنا ون ينك إلى هذا لاا يريك 
فإنه صرف إلى الكراهة ؛ لأن الأمر نفسه مشتبه فيه » فلا يوصف بالحل والحرمة . 


وحك المكروه : أن فاعله لا يستحق العقاب » وقد يستحق اللوم والعتاب . 
اصطلاح الحنفية في المكروه : 
قال الحنفية :إن المكزوه توعان : 


١‏ المكروه تحرياً : وهو ماطلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام بدليل 
ظنى » كأخبار الآحاد » مثل البيع على بيع الآخر ‏ الخطبة على خطبة الآخر »ء كلاهما 


0 - المستصفى 45/١٠١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 75 . 

أي منع ماأمر الله ألا هنع » وطلب مالايستحق طلبه . 

( أي تقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره ؛ لأنه قد يتضن الغيبة والمية والكذب . 
() التقرير والتحبير : 8١/6‏ . 


له 
> 
سا اجييد ‏ خيد 


١73732 


مكروه للنهي عنههما في حديث نبوي آحادي النقل . ويختلف المكروه التحريمي عن 
الحرام في أن الحرام ثبت النهي عنه بدليل قطعي : قرآن أو سنة متواترة 
أو مشهورة » كالسرقة والرّبا والزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل ‏ 
ويكفرمذكره البالاكو بحرن 5ه يكفر منكره ٠‏ وكوفي الحقيقة إلى الحرام 


؟ -المكروه تلذيياً : وهو ماطلب الشارع تركه » لاعلى وجهةه الحتم والإلزام 2 
ككل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب » والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير, 
وقر لك السان الماكدة وقيوها. 
وحكه : أن فعله لا يستوجب العقاب ولا الذم 2 ولكنه يكون خلاف الأولى 
والأفضل . 
وعلى هذا تكون أقسام الح التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام » وعند الجهور 
خمسة ة أقسام . والراجح مذهب المهور . 


المباح 
تعريفه » حكه . 
تعريف المباح : 
اللباح : لغة المعلن والمأذون » وعند الأصوليين : هو ماخيّر الشارع المكلف فيه بين 
لعل ا 


وتعريف الإباحة : إما بمادة الحل أو الإباحة » مثل قوله تعالى : « الْيَوْم 0 
لَكُمّ الطَيّبات 4 [المائدة :هن ]ء « < وَأحِلَ لكمْ ماوراء ذلك 4 [الشاء غ/” ]ع 
أى برقع الم أو الجناخ أو اللترج مثل قوله تعالى : « فَإنْ حفتَمْ أل يْقها حَدوة الله 
)0 الإحكام للآمدي :3008 . ش 00 
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قلا جناح عَلَيْها فها عدت به © [ البغرة : 15595 » <ا ولا ججناح عَليْكُمْ فوا عرْضَْمْ به 
من خِطبّة الساء ء > 1[ البقرة : /750] » 9 لَيْسَ عَلى الأغمى حَرَحَ ولا ل الاخرع. 
حَرَجٌ ولا عَلى الْمَريض حَرَحّ ٠.‏ © [ الفتح :30/44 ] . 

وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمرمع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى 
الإباحة » كقوله تعالى : < وَإذا حَلَلْتُْ قَاصْطادوا > 1[ المائدة : 26] » « قإذا قَضِيَت 
الصّلاةٌ فَانْتَشْروا في الأَرْض 4[ الجمة : 100 «١‏ وَكُلوا وَاشْرَبوا حتى يَْبَيْنَ كم 
الْحَيْطُ الأَبْيَضْ من الْحَيْط الأممْوّد من الْقَجْر » [ البقرة : 40/7 ] . 

وتعرف الإباحة أحياناً باسنتصحاب الأصل 6 تقدم ٠‏ إذ الأصل في الأشياء النافمة 
الأبتاحة +لنكوات عمال < قو التي خلى لكة ماق الأرض كنييا + 
[ البقرة : ؟/9؟ ] . 

وحك المباح : أنه لاثواب ولا عتاب على فعله أو تركه . 

الحكم الوضعي وأنواعه 

الح الوضعي ا 2 
أو فيا او فايذا أوصرعة أن حص 

وأنواعه يا يتضح من التعريف سبعة : 

: ببسلا-١‎ 

السبب في اللغة : معناه الحبل وما يتوصل به إلى غيره » كا في قوله تعالى : 
ود الح لم ا ال 
اس لسك الم لك 1 جلا سمي بر ا ل 


() شرح العضد : ”/لاء إرشاد الفحول : ص ” . 
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أنواعه : 

ديكو البو انبا ع تين عله مثل السفرسبب لجمواز الفطر في 
رمضان » وهو مناسب ظاهر» لتضنه المشقة التي تقتضي الترخيص . والإسكار سبب 
لتحريم الخمرء وهو وصف مناسب ؛ لأنه تله الشر وبي . والقتل العمد 
العدوان سببه مناسب لوجوب القصاص ؛ لأنه يمنع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس 
والدماء :وهنا يسمى أيضأ علة . 


وقد يكون غير مناسب » كدلوك الشمس » هو سبب كر صلاة الظهر ؛ في 
قوله تعالى : # أقو الصّلاة لذلوك الشنين > [الإسراء : اا/4ا] ء وعقولنا لاتدرك 
مناسبة ظاهرة بين السبب والحم ٠‏ وشهود شهر رمفان سبب لوعو الصيام » في قوله 
تعالة (١:‏ فَمَنْ شهد كم الشَهرَفَليَمئْةَ 4 [ البقرة ٠‏ 15 » وقوله عَإله وم : + صوموا 
لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » . والعقل لايدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحم . وأشهر 
الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع » في قوله تعالى : < الْحَجٌ أَشْيْرَ مَعُلومات , 
فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجّ قلا رَقَتَ ولا فُسوقَ ولا جدال في الْحَعٌ > 1 البقرة : ؟/150] » 
ولا فرك حافس انين السينيه وله ومني هذا حييا لأعلةد 

وقد يكون السبب سبباً لحم تكليفي » كا تقدم في الأمثلة السابقة » المناسي وغير 
المناسب منها » ومثل ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة » والسرقة سبب 
لإيجاب قطع اليد » والمرض سبب لإباحة الفطر في رمضان . 

وقد ايكون السيي انبا لإقنات ملك أو خل أن إرالتهيا + #لبيع الأقبات اللدك 
وإزالته » والوقف والعتق لإسقاط الملك » والزواج لإثبات الحل » والطلاق لإزالته : 
والقراية لانتعقا فز الأزرة 0 وإتلات امال لاستحعاف الضنان عل املف 5 

والسبب إما مقدور لامكلف ٠‏ كلقتل العمد سبب لإيجاب القصاص » والعقود من 
بيع وإجارة وزواج أسباب لأحكامها المترتبة عليها » وإما غير مقدور مكلف » 


- ١332 


كيضول انرمق لإهات الحلده» والدد تخبرت اللولايحة عل المقيروالقراية 
للإرث . 

وحك السبب : أنه إذا وجد ترتب عليه مسببه حتاً » سواء أكان مسببه حكاً 
كينا ام اكات جنك أو جل أم]زالقي » لأن اللنيت لاوتعلف عن ميس عرض + 
سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده » ففن سافر ثبت له إياحة 
الفطر في رمضان » سواء أقصد أم م يقصد ء ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة 
الزوجة » ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها » ولو قال : لارجعة لي ؛ لآأن 
المسبب بترتيب الثسارع لامن الإنسان » وتم الربط بين المسبب والمسبب بصنع الله 


وإرادته : 


؟- الشرط : 

الشرط في اللغة : مصدر بعنى إلزام الشيء والتزامه » وجمعه شروط » وبتحريك 
الر اها الحلانة مضه دراط قال كنال 4ع نية جاء أغراطينا + 
[ مد : 60/ه ] » أي علامات الساعة . وعند الأصوليين : هو ما يتوقف عليه وجود الحم 
من غير إفضاء إليه"'' . والقيد الأخير لإخراج السبب » فإنه يفضي إلى المسبب 5 
عرفنا ء لانه يترتب على وجود السبب وجود المسبب » وعلى عدم السبب عدم 
المسبب . مثل الطهارة للصلاة » وحولان الحول لوجوب الزكاة » والقدرة على تسليم 
اللبيع لصحة البيع » والزوجية لإيقاع الطلاق » والإحصان لسببية الزنا للرجم » 
والرشد لدفع مال اليتم إليه » فإذا لم توجد هذه الشروط لم يوجد الحم » ولكن لا يلزم 
من وجود الشرط وجود المشروط . 


والشرط يكل السبب ويحقق أثره المترتب عليه » فعقد البيع سبب لانتقال الملكية 


() المدخل إلى مذهب أحمد : ص 88 » إرشاد الفدول : ص 5 . 


- ١537-2 


إذا توافرت شروطه » وعقد الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطه ومنها حضور 
الشاهدين: + والقدل ينب للقصاضن يشرط كونه عدا عدوانا »أ تين بق + 


الفرق بين الركن والشرط : يتوقف وجود الثيء على كل من الركن والشرط » إلا 
أن الركن عند الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من حقيقته , 
فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها » وكذلك القراءة في الصلاة ركن »:والإيجاب 
والقبول ركن العقد ؛ لأنه جزء من حقيقته . والشرط : هو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وكان خارجاً عن حقيقته » فالطهارة شرط في الصلاة » وهي أمر خارج عن 
الحقيقة » وحضور الشاهدين شرط في الزواج » وتعيين العوضين في البيع شرط » 
وكلاهها خارج عن العقد . ) 

والخلل في الركن يؤدي إلى بطلان العقد » أما الخلل في الشرط أي في وصف العقد 
الخارج عن حقيقته يؤدي عند الحنفية إلى فساد العقد . 

أنواع القغوط :20 

قد يكون الشرط شرطاً للحم » كحولان الحول لوجوب الزكة » والقدرة على 
التسلم شرط لانعقاد البيع » وقد يكون شرطاً للسبب كالإحصان شرط لسببيه الزنا 
لوجوب الرجم ٠‏ وكون القتل عمدأ عدواناً لسببية القتل لإيجاب القصاص7" . 

والشرط إما شرعي وإما جعلي » والشرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه بحم 
الشرع كشروط العقود والعبادات وإقامة الحدود . 

والشرط الجعلي : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف لمكلف وإرادته » كشروط 
الواقف والواهب والموصي ٠»‏ وشروط الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته » وشرط أحد 
التافرين فق المع هل الاغر» انييس عار عل أن وناكنه قير | أو كل 


(0) مرآة الأصول :450/9 . 
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والشرط اللي المقبول : هو ما كان غير مناف حك العقد ء فإذا تناى مع حم 
العقد » بطل العقد » وبناء عليه ء يبطل البيع أو الزواج المعلق على شرط أو الضاف 
إلى وقت في المستقبل » مثل إن نجحت بعتك الكتاب » وإن توظفت يافلانة 
تزوجتك » فلا 'يصح العقد ؛ لأن حككه لا يتراخى عنه » ولأن هذا الشرط ينافي 
نتقذى القن ؤهذا هو القرط العلق: والقرط لضاف للتتفيل 'فإن ل ينتاف 
الشرط مع مقتضض العقد » صح وعدّل آثار العقد » كأن يبيع المنزل لآخر على أن يسكنه 
سنة » أو يتزوج امرأة على أن يقي معها في منزل أبيها . وهذا هو الشرط المقيّد المقترن 
بالعقد الذي يحقق منفعة لأحد العاقدين . 

وهكذا إذا اعتبر الشرع الشرط الجعلي » صار كالشرط الشرعي » وإذا لم يعتيره 
الشرع بطل ولا يعتبر مثله . 

؟ -المائع : 

المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحم أو بطلان ام : فيكون المانع 
و ماقا تلن ونام اليك : 

ومانع الحم : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحم على سببه » مع 
تحقق السبب » كالشبهة المانعة من إقامة الحد . والأبوة المانعة من القصاص عند المهور 
غير المالكية » واختلاف الدين المانع من الإرث . 

ومانع السبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب » كالدّين فإنه 
مانع من وجوب الزكاة عند المهور غير الشافعية ؛ لكونه مانعا من تحقق السبب وهو 
يلك التحات © لأن هنا يقابل لايق لبن علو انون عق الحقيقة نظرا للق 
حقوق الدائنين به . وحرية المعقود عليه وهو الإنسان الحر مانعة من تحقق سبب الملك 
وهو البيع » ويكون البيع باطلاً . 


)0( إرشاد الفحول : ص ١‏ : 
()22 شرح العضد : 777 » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 11 » شرح جمع الجوامع 76/١:‏ . 
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؛ ء 5 - الصحيح والباطل : 

الصحييح : هو مااستوق أركان الثيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره 
الشرعية . فالصحيح من العبادات عند الفقهاء : أن يقع الفعل على وجه.يسقط 
القضاء » فن صلى على ظن الطهارة » كانت صلاته فاسدة لعدم سقوط القضاء . 
والصحيح من المعاملات تي اتوم ٠‏ كحل الانتفاع 
في البيع » والاستتتاع في الزواج 


وغير الصحيح لخرساصيوي اسل المكلفين غير مستوف أزكانه وشروطه على 
الكيفية المطلوبة » ولم تتر: تبناعلية اإخارن الشرعية . وهذا يسمى عند المهور الباطل 
والفاسد » فهأ معن واحد عندم » سواء في العبادات والمعاملات » فالصلاة البباطلة 
كالصلاة الفاسدة » لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذمة .2 والبيع الباطل كالبيع الفاسد 
لايؤدي إلى نقل الملكية في البدلين » ولا يترتب عليه حك شر ا 

وقال الحنفية : لافرق بين الباطل والفاسد في العبادات » فهي إما صحيحة أو غير 
صحيحة . ولا في الزواج فالزواج الباطل كالزواج الفاسد لايفيد خل المتعة 
ولا يترتب عليه أثره » وأما في العقود والتصرفات أي في المعاملات المدنية فلع إقنا 
صحيح أو باطل 3 ا . 

والباطل : هو الذي يكون الخلل فيه في أصل العقد وأساسه ابأن تانق الصيفنة 
أو العاقدين أو المعقود / عليه » ولا يترتب عليه أثر شرعي » كأن مخرتت اجون 
أو صبي لا يعقل ( غير مميز ) أو يكون بيعا لمعدوم » أو زواجاً يإحدى حارم 





(0 الإحكام للأمدي : 77/١‏ 28 كشف الأسرار : ١04/١‏ ؛ شرج العضد دك مختصر ابن الحساجب : 
"/3 » المدخل إلى مذهب أجد قن 3 


9) مرآة الأصول :589/9 . 


والفاسد : هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد » بأن كان في ناحية 
فرعية مقمة له » أي في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه » ويترتب عليه 
تق الاقناى: اذا سوافرت أركاق التتصرف واسور الامنافيتة :اليم كن خهول:»: 
أو المقترن بشرط فاسد » والزواج بغير شهود » وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض 
الآثار » فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد » ويجب المهر والعدة في الزواج 
الفاسد » ويثبت فيه النسب بالدخول . 


9 العزيمة والرخصة : 

العزيمة عند الأصوليين : هي ماشرع من الأحكام الكلية ابتتداء''' لتكون قانوناً 
عاماً لكل المكلفين في جميع الأحوال » الصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام . 
وهي إما واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة . ويدخل تحت العزية : 
مادعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر ء كالبيع والإجارة والمضاربة 
والقصاص . ولا تطلق العزعة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها . 

والرخصة عند الأصوليين : هي ماشرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية 
حاجة الناس » أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة ء مع بقاء السبب الموجب 
لحك الأصلي'" . والعذر : كالاضطرار ومشقة السفر . والحاجة إلى من الغلات قبل 
إدراكها » وإباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه . وأمثلة الرخصة : التلفظ 
بالكفر عند الإكراه » والأكل من الميتة عند الضرورة » فالعذر في الأول : هو الإكراه » 
وفي الثاني : هو ضرورة حفظ النفس » مع بقاء سبب الحك الأصلي » وهو في الأول : 
وجود أدلة وجوب الإيمان وحرمة الكفر ء وفي الثاني : هو ضرر الميتة . أما إذا لم يبق 


)2 معنى شرعيتها ابتداء : أنما لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها . 
)2 كشف الأسرار 708/١:‏ ء شرح العضد : //4 » شرح الإسنوي : 11/١‏ » روضة الناظر : ١71/١‏ 
وما بعدها ع 


ا 


السبب الموجب للحك الأصلي » كإباحة ترك المسلم الثبات أمام عشرة من الكفار'ء بعد 
أن كان ممنوعاً » فلا يسمى رخصة ؛ لآن الحم الأصلي وهو وجوب الثبات للعشرة قد 
زال سببه » وهو قلة المسامين » وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات » لم يكونوا قلة » وإفا 
كانوا كثرة . 


أنواع الرخصة : 

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع!" : 

1 إباحة الفعل امحرم عند الضرورة أو الحاجة : كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على 
القتل أو قطع عضو ء مع اطمئنان القلب بالإيمان ٠‏ لقوله تعالى : © مَنْ كَفَرَ بالله من 
شد إهانه إلا مَنْ أكْرة وَقَْبّةُ مُطْمئِدٌ بالإيّان 6 1[ التحل ٠١80+:‏ , وكالإفطار في 
رمضتاق عنب الأكراة . وإتلاف شال ع عض الأكراه «وسك الأكل من اسه عد 
الجوع الشديد » وإباحة شرب افر عند الظمأ الشديد » وإباحة ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس من حاكم ظالم » وحكمه الجواز إلا إذا خاف 
الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه » فيصبح العمل بالرخصة جينئذ 
واجباً » لقوله تعالى : <« ولا تَلّقوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلَكَة » [ البقرة : /150] . لكن 
الأخذ بالعزيمة أولى في حال الإكراه على الكفر » ؟ا أبان الي يِه في إقرار ضحابي 
مجاملة مسيامة الكذاب وموافقته على زعمه بأنه ني » قائلاً : « صدع بالحق فهنيئاً 
له لكن للاحظ أن بعداك أمورا قلاثة لاتحل :يذاه مال + وإق كان يرخص عدن 
أحوالها » وهي الكفر والقتل والزنا » يرخص بالنطق بالكفر » لكن الكفر في ذاته 
لايحل أبداً وكذا الباق . 


؟ - إباحة ترك الواجب إذا كان في فعله مشقة تلحق المكلف : كإباحة الفطر في 


(0) فواتح الرحموت : ب717١١‏ وما بعدها » التقرير والتحبير : ١45/١‏ . 
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رمشداق اتناف والرايض »+ لقنولية تاق +3 قمن كان سك مرريضا أو عل سفرم 
فَعدة من أيَام أخر © [ البقرة 5/5 ] . 

؟ ‏ إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع مخالفتها للقواعد المقررة » 
كعقد الس » فإنه بيع لمعدوم » وبيع المعدوم باطل » ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس 

ءّ ‏ رفع الأحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة » والتخفيف فيها عن 
الأمة الإسلامية , كاشتراط قتل النفس للتوبة من العصيان » وتطهير الثوب بقطع موضع 
النجاسة » وإيجاب ربع المال في الزكاة » وبطلان الصلاة في غير موضع العبادة الحصوص . 

والفلاضة : أن الرخصة عدن الحنفية » إما ماح أو واجب + وقنموا الرخصة أيضا 
إلى رخصة ترفيه » ورخصة إسقاط . 

ورخصة الترفيه : يكون حك العزية معها باقياً ودليله قائماً » ولكن رخص في 
تركه تخفيفاً عن المكلف ٠‏ 5 بيّنا في النوع الأول كالتلفظ بالكفر عند الإكراه » وإتلاف 
مال غيره أو الفطر في رمضان عند الإكراه . ورخصة الإسقاط : لا يكون حك العزيمة 
معها باقياً » كإباحة أكل الميتة أو شرب المر عند الجوع الشديد أو الظبأ الشديد » فإن 
تحربية الأكل أو الشرث ينقطية حال الاخطران : 

والظاهر أن لامعنى لهذه التفرقة ؛ لآن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال 
الإكراه وحال الاضطرار ؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار » وفي الحالتين أبيح الحظور 
للضرورة . وإن كل الرخص شرعت للترفيه والتخفيف مع بقاء حم الحظر ودليله » كل 
مافي الأمر أنه لا إثم في فعل المحظور . 

وكون الرخصة من أنواع الحم الوضعي واضح ؛ لآن الضرورة سبب في إباحة 
بعض العقود . 


1ن 


المبحث الثاني الحاى 


الحام في الشريعة : هو الله عز وجل باتفاق العاماء » سواء عرف حككه بالوحي » 
أو بالاجتهاد » لهذا قالوا : الحم : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » 
ودليل ذلك قوله تعالى : «إن الْحَكُمْ إلالله » يَقْصُ الْحَقّ » وَهُوَّ خَيْرٌ الفاصلين »4 
[ الأنعام : ملآه ] . 

وإفا الخلاف بين العاماء فيا يعرف به حك الله » فهل لابد لذلك من الشرع » أو 
إن العقل يمكنه إدراك الأحكام قبل بعثة النى ؟ وهذا هو موضوع التحسين والتقبيح 
العقلي . 

للعلنا ف عد فونه جز 

الأول مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري ( 554 ه ) : وهو أن الحسن 
والقبح شرعيان » وليس للعقل أن يدرك حك الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الككتب 
والرسل ؛ لأن العقول تختلف اختلافاً بيّنَاً في الأفعال فبعض العقول يستحسن 'بعض 
الأفعال وبعضها يستقبحها . ولذا يكون كل ماأمر به الشرع كالإيمان والصلاة والحج 
هو حسن ؛ وما نبى عنه كالكفر وغيره من الحرمات هو قبيح » ولا تقال ها راء 
العقل جنا فهوعنه اللة حت ومطلوت:فعله اوقا عليه فاغلة وما زاء العقل 
قبيحاً فهو عند الله قبيح » ومطلوب تركه » ويعاقب فاعله . 

وبناء عليه » لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة رسول 
وشرع من الله » ولا ثواب ولا عقاب » فن عاش في عزلة تامة عن العام ولم تبلغه. دعوة 


)١(‏ التلويح على التوضيح : 17١/١‏ » شرح العضذ : 7٠٠١١‏ » شرح الإسنوي : 51/١‏ » المدخل إلى متذهب 
أحد : ص 38 » إرشاد الفحول : ص 5 . 
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رسول ولا شرع » فهو ناج غير مكلف ٠‏ وأهل الفترة : وهم الذين عاشوا بين فترقي 
سورك لاجر قي كين يتوم ب ل معطو تراك زولا عوابا #القولة مال : 
« وما كنا كتدين كن لنفة رفزلا > [الإسراء : 26/89 ] . 

الثاني مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ( 1١١‏ ه ) وعمرو بن عبيد 
( 164 ه ) : وهو أن الحسن والقبح عقليان » فيكن للعقل أن يعرف حك الله في أفعال 
المكلفين بنفسه من غير وساطة رسول وكتاب » بناء على ما يوجد في الافعال من صفات 
نفع أو ضرر » وما رآه العقل حسناً فهو مطلوب لله ويثاب فاعله » وما رأه العقل 
ما شيو واه الك وهات قافلة + 


وبناء عليه »كل من لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله » هم مكلفون بما ترشده إليه 
عقوهم » فيفعلون ما تستحسنه عقوهم » ويتركون ماتستقبحه عقوهم ؛ لأن كل عاقل 
يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة وشكر النعمة » ويدرك قبح الكذب والغدر 
والخيانة وكفر النعمة . 


الثالث ‏ مذهب الماتريدية أتباع ان نضوو الات يدي 2:00 ) وسنيد امد 
الحنفية : وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقفآن على الشرع » بل يدركها العقل . 
بناء على مافي الأفعال من خواص وآثار » فا رآه العقل السلم حسنا فهو حسن ٠‏ 
وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح » ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال 
المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا في حسن أو قبح ؛ لأن العقول قد تخطئ . 

وعدا :هو مذي الوط والعقول والشفل + فاصوؤل الأخلاق والفضائل مندرك 
العقل حسنها لما فيها من نفع » وأصول الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر . 

وزقتاء عليه لأعته ذم العبد قبل ووه الغريفة مشفولة يطلب نشىء فبلا 
أو تركاً » ولا جزاء من الله مطلقاً قبل ورود الشرائع » وإن اتفقوا مع المعتزلة في أن 
العقول صالحة لإدراك مناط الثواب أو العقاب في بعض الأفعال . 


3650 2 


وتنحصر مرة الخلاف بين هذه المذاهب فين لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع » أما 
من بلغتهم الشرائع » فقياس الحسن والقبح تاو واي و المريو 
لاما تدركه عقوهم بالاتفاق » فا أمر به الشرع فهو حسن » وما نهى عنه فهو قبيح . 
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تعريفه كوول جناي 


تعريف المحكوم فيه : 

الحكوم فيه أو به : هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء 
أو تخييراً أو وضعاً » مثاله قوله تعالى : <« أقيوا الصّلاة > [البقرة: /* ] + فيه إيجاب 
تونق قد نوفني النايقة المرافة فاه واجباً » وكذا ١‏ أؤفوا بالْمُقود > 
[للائئة :ثرا ] » وقول تعالى : 8 يا أيّها الّذَينَ آمنوا إذا تداينتم دين إلى أجل مسب 
فَاكْتْبوةُ > [ البقرة : 82 ] » وقوله تعالى : « ولا تَقثّلوا النفسَ > [ الأنمام : م١‏ ]ء 
تضن تحرما تعلق بفعل هو قتل النفس » فجعله حراما . وقوله سبحانه : 
< ولا تَيَمّموا الخبيث منة تُنفقون »> [البقرة : 5027 ] » اشل على الكراهة المتعلقة 
بفعل من أفعال المكلفين » وهو إنفاق المال الخبيث » فجعله مكروهاً . وقوله 
عز وجل : ١‏ فَإذا قُضِيّت الصّلاةً فَانتَشروا في الأزض »> [الجعة ٠١86:‏ ]» فيه إباحة 
الانتشارفي الأرض » تعلق بفعل المكلف . ومثله «٠:‏ فَمَنْ كان مِنْكَمْ مَريضاً أوْعَلى سَفَرِ 
فعادة من أيَامٍ شو »امهم ] تلق الكطجا ب نس وسو مرضي والسشر» 
فجعل كلا منهها مبيحاً للفطر . 


يي ل 0 00 
حم الشرع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف . واللكلف به في التحريم والكراهة هو 
كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه . 

(9) فواتح الرحموت 1١5/١١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص 04 . 
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وأما في الح الوضعي : فقد يكون فعلآ للمكلف » وقد لا يكون فعلاً له » ولكنه 
يؤول إلى فعله » كدلوك الشيمس سبب وجوب الصلة على الكلف » فإن تعلق الحم 
الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحك التكليفي من جهة كونه سبباً 
أو شرطا أو مانعاأ منه . 

شروط المحكوم فيه : 

يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شروط!" : 

- أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علءاً تامأ حتى يتصور قصده إليه ويسقطيع 
القيام به ؟ا طلب منه : فلا يكلف الإنسان بالصلاة حتى يعرف أركانها وشروطها 
وكننية أداتهنا ا لات الأمر القرآنيها جمل : < وَأقهوا الصّلاة > 1 البقرة : بن ] » 
ولا بد من بيان المجمل من الرسول ينه » وقد فعل فقال :« صلّوا كم رأيقوني 
أصلي » . ومثل ذلك بقية الفرائض كالزكاة ل واج نصوصها جملة . فلا يصح 
التكليف بها إلا بعد بيانما . وتلك هي مهمة الني يِه 6 قال تعالى لد 
الذكن لوللا س مانَزْلَ إِلَيْهمْ > [ النُحل 7 

وليس المراد بهذا العم أن يعلم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأسكم . 
وإما المراد أن يكون في إمكانه العلم به والتعرف عليه » وذلك بوجوده في دار الإسلام » 
لذا قرر الفقهاء : لا يقبل في دار الإسلام الاعتذار بالجهل بالأحكام . ش 

5 - أن يعم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكثف طاعة وامتشالاً لأوامر الله : 
لآن الطاعة موافقة الآمن » والامتشال جعل الأمر مشالاً يحتذى . وهذا واضح في كل 
انون الايد عر عيدو وه وتقارد بين الناس في الجريدة الرمعية . والمراد هنا أيضاً إنكان 
العم بالطلب » لاالعم به بالفعل . 


() الستصفى : 50/١‏ », فواتح الرحموت : 177/١‏ + شرح العضد : 11/5 » المدخل إلى مذهب أمد : 
ص 8ه . 
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؟ - أن يكوق الفغل المكلفنيه مكنا + فيستطيغ الإنسان أن يفعله وأن: يتركه : 
ويترتب على هذا الشرط أمور ثلاثة : 

أحدها ‏ أنه لا يصح التكليف بالمستحيل » سواء أكان مستحيلاً لذاته أم مستحيلاً 
لغيره » والأول : هو مالا يتصور العقل وجوده ‏ كالجمع بين الضدين أو النقيضين » 
والحصول في حيّزين في وقت واحد , مثاله : إيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد 
ف وقت وأحد . 

والمستحيل لغيره : هو ما يتصور العقل وجوده » ولكن ل تحر العادة بحصوله , 
كالطيرا: الأفقيها تيون الوق ولي دم ٠‏ وحمل الجبل العظي ؛ لآن 
شالا يصون وجوده عقلا أو عدادة لامكو المكلت أن يفملة ؛ وليين عواق ويح : 
والتكليف بحسب الوسع 


ذانيو اذ أنه يفيه كرما كرف لاسن نان كلد هو قعل دان ركف عار 
عن فقل: + لأنه" ليس مكذا لهم وغ و تكليفع :ها لاايطاق فل مكلف إستان يان يضل 
اخزه عرق اط ار كفع ها وض ركاه روزن يمك بلس ادر 
بالمعروف والنهي عن | 

ثالثها ‏ أنه لايصح شرعاً التكليف بالأمور الجبليّة التي لاكسب للإنسان فيها 
ذخان عور لجاز واللسوق مدو رج اتاو ب لين رلته : الأ كام 
والشزان وو ذلك من الغراكق» لأما ليث خاضعة لأرادة الآننان واختيا ره و إننا 
هي خارجة عن قدرته » ومنها ميل القلب نحو بعض الزوجات آكثر من الأخرى . 

وإذا ورد تن ندل طاهزه عل التكليق عتل هذه الأمووء فيو نمزوف عن 
سار #ويكتون التكليف سق القىء أو يقية بقل قفولهةتنان:: 
( ولا تموتن إلا وَأَمْ شئلمون 4 [آل عران يراد به الحث على الإسلام » 
وقولة بتكاف دمل لكتلا أ سَوَا عَلى مافاتَكَمْ ولا تَفرّحوا يا آناكُمْ » وَاللهُ لا يُحبُ كُل 
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مُختال فخور » [الحديد : 5/0 ] » يراد به منع الناس من السخط حال الحزن » 
والتعالي والمفاخرة والبطر حال السرور . وقوله يَئُِهْ : « لا يؤمن أحدك حتى أكون 
امن لبعد من والكدة و كاهو الا أعنية » لايراد به حقيقة الحب » وإنما لمراد 
الطاعة والامتثال . وقوله مَلِتَعٍ : ٠‏ لاتغضب » لا ينصب النهي على الغضب ذإته ؛ 
لآنه أمر طبيعي غير مقدور للإنسان » ويكون المقصود الابتعاد عن أسباب الغضب » 
أو مجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام . وحديث « كن عبد الله المقتول » 
ولا تكن عبد الله القاتل » يراد به ألا تظلم غيرك ولا تعتد تعتدى غليه »ولا قحند به أن 
قكله عيرم 


التكليف بالشاق من الأفعال : 

لأيلزم من اقتراط كوق الفعل سقدورا لللكلتن ألا :ينطق التكليب أيه مشفة ة على 
المكلفقة + لأنه لاكطاارطن بين كوق التعل جقفنورا وكوقة شاف افك وليك لاساو ون 
مشقة » لكن تفضل الله علينا فرفع عنا الحرج ووضع عنا الإصر أو الشقة غير الحقلة 
1 الزائدة » وعليه فإن الشقة نوعان : معتادة وغير معتادة!؟ , 


١‏ المشقة المعتادة : هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر 
به » وهذه المشقة لم يرفعها الشارع عنا » فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة ؛ لآن 
التكليف : هو طلب مافيه كلفة ومشقة » لكن هذه المشقة محتلة . ظ 

غير أن اللشقة ذاتها ليست مقصودة للشارع الحكيم من تشريع الأعمال التي كلفنا 
بها » بل المقصود المصالح المترتبة عليها » فليس المقصود بالصيام إيلام النفس بالجوع 
والعطش » بل المقصود صفاء الروح » وصحة الجسد » وتمية عاطفة الرحمة ٠.‏ 

وإذا ل تكن المشقة مقصودة , فلا يصح قصد المشقات والزيادة منها » فناترك 


. تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ جمد علي السايس : ص ©؟‎ )١( 
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طريقاً معبداً إلى المسجد » وسلك طريقاً متعثراً صعباً » يبغي بفعله زيادة الأجر » ققد 
خيلا القضه ولاثوات له 

, المشقة غير المعتادة : وهي المشقة الزائدة الي لا يتحملها الإنسان عأدة‎  " 
وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام حياتها » وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة‎ 
غالباً . وهذه م يقع التكليف ها شرعاً ؛ لأن الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج‎ 
والعنت الشديد » كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل والحج ماشيا ؛‎ 
يرِيدَ الله‎ < ١ ]70/70 : لقوله تعالى : « وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّيْن مِنْ حَرَّج » [الحج‎ 
بكَمْ الْيْشْرَ ولا يريد بِكُمُ الْعَثْرَ 4 [البقرة : 867 ]8# ترسنة لله أن تعد كا‎ 
2» وقوله ظَلِتع : « بعثت بالحنيفية السبحة‎ » ] ٠4/6 : وَخُلقَ الإنسان ضعيفاً 4 [النساء‎ 
نوها حير النى عبثر ين .خيفين إلا اختا رأيسرههما مالم يكن مأناً» » ولثبوت‎ 
ولدفع الضرر عن‎ ٠ مشروعية الرخص كلقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك‎ 
. النافن وتكليقهم با ليس في :وسعهم.‎ 

وهذه المثقة إن كانت في العمل نفسه » فقد رفعها الله في الرخص ورغب في 
الخد يا + كقال عليه المثلاة والتلاء :3 إن الله يحب أن توق رخضة + كا تحب أن 
توق عزائّه » . وإذا لم تكن اللشقة في العمل نفسه » بل يجلبها المكلف على نفسه 
يإرادته » فقد نماه الله عن ذلك وحرمه عليه . 

وها ورد ف الأحاديث العوالةتعل احيات الأدوعل النى ]ل العيسادة وأن 
لقان دن قور العقةء تين التعيود ينين الفقه سياا+ وؤقنا اللرخسو ل الس 
وأمور أخرى كفضيلة المحل المنتقل إليه أو عنه أو للصبر على الشقة ليعظم الأجر ؛ 
وعليه تكون المشقة في الجهاد تابعة لامتبوعة ولا مقصودة . 


أقسام المحكوم فيه : 
قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حك الله تعالى إلى أربعة أقسام : ماهو حق 
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وما )اجيم فبه حتاق وخق السدغالب7” . 

وحق. الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد » فينسب إلى 
الله عالت ؛ لعظم < عورا اي و امح بج برو عد ويب 
عامة + لاالصلعة ده معن 


وحق العبد : ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره . وأَبيّن كل قسم 
بإيجاز . 

القسم الأول ماهو حق خالص لله تعالى : 

وحكه أنه ليس للإنسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود » وينقسم إلى 

» عبادات محضة : كالإيمان وأركان الإسلام الخسة » يقصد بها إقامة الدين‎ ١ 
ٌْ وشكة تكويهوا #ترعايةالشلحة الغانة رولك الكنت وحدهة‎ 

١‏ عبادة فيها معنى المؤونة : المؤونة : هي الضريبة التي تؤدى إلى المحافظة على 
و و » كصدقة الفطرء فإنها عبادة لأنها تقرب إلى الله 
ل ط فيها النية » وهي مؤونة لوجوها على المكلف بسبب 

ل كواعوي تتقعييا علحه فلا ينرطايها كال الأهلية 


د هؤونة افيها مدق العنادة 000 ا ان 
مؤونة في مقابل قا ذل قد عقا وكيني نحن السائطة ييا مون عبدوان 
من أحد . وهي عبادة لتعلقها بالغاء كزكة المال » قتصرف في مصارف الزكاة . 
() التقرير والتحبير : ٠١4/١‏ » كشف الأسرار : 7١/7‏ . 
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؟ - مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج فإنه مؤونة في نظير بقاء الأرض في يد 
أهلها » والحافظة عليها من العدوان » وكونه عقوبة لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد 
والاشتغال باستثمار الأرض . لكن يلاحظ أن واضع الخراج وهو سيدنا عمرم يكن 
يقصد بها عقوبة القائمين على استقار الاراضي . 

ه ‏ عقوبة كأملة : كالحدود على الزّنا والسرقة وشرب الخر والتعزيرات » فإنها 
عقوبات خالصة لله تعالى ؛ لأن تشريعها لامصلحة العامة » فلا تسقط بالتنازل عنها 

١‏ عقوبة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول » فإنه عقوبة ناقصة في 
معنى العقوبة » لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له » مع وجود سبب 
الاستحقاق وهو القرابة » دون إلحاق ألم في بدن القاتل ولا نقصان في ماله . لذا 

يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه » ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع 
المورث في بئر حفرها الوارث في غير ملكه ؛ لآن السبب ليس بقتل حقيقة . 

» عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات‎ - ٠ 
كالكناراتف: «مفل كفارة البتن وكفازة القلهان وكفارة العثل خظأ + :واقغالها عل ممق‎ 
العبادة لأنما تؤدي بما هو عبادة كالصوم والعتق والإطعام » ويؤدها الشخص بنفسه‎ 
كناك العادات::‎ 

+ حق قاتم بنفسه : لم يتعلق بذمة أحد يَكْدَيه: عل أنه:طافة +وهى عفن المعادن 
والكنوز والغنائم » وافتقاد معنى الطاعة فيه سبب لعدم اشتراط النية له » ويصرف في 
المصالح العامة . 

القسم الثاني حقوق العباد : 

وهي ما يكون المقصود منها صيانة مصلحة الفرد » مثل بدل المتلفات وملك المبيع 
والهْن وحبس المرتهن العين المرهونة » وحق الشفعة . وحكه :أنه يجوزلصاحبهالتنازل 
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عنه أو استيفاؤه ؛ لأن لكل مكلف أن ل ير 
المصالح العامة . 


القسم الثالث مااجتمع فيه الحقان وحق ق الله غالب : 

وهو حد القذف في رأي الحنفية » فكونه يؤدي إلى صيانة أعراض الناس » يجعله 
من حقوق الله تعالى » وكونه يدفع العارعن المقذوف ويصون شرفه وكرامته » يجعله 
من حقوق الأفراد أو العباد » وتغلب الجهة الأولى » فلا يسقط بعفو المقذوف . 

وعند الشافعية : حق العبد هو الغالب في حد القذف . وبه يتبين أن كل حد من 
الحدود الشرعية فيه حق لله أي لامجقع . 

القسم الرابع ‏ مااجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب : 

كالقصاص من القاتل عمداً عدواناً » فإنه حق لله تعالى لصيانة الدماء وحفظ 
الأمن » وهو أيضاً حق للعبد ؛ لأنه يحقق مصلحة أولياء الدم » فيطفئ نار الحقد 
والغيظ عندم » وتغلب الجهة الثانية ؛ لأنه يس الجني عليه أكثرمما يمس المجقع 
ونطافة ؛ فلا بد من طلب ولي الدم » وله أن يتنازل عنه أو باد وول اانا ع 
ويستوفيه الحام أو القاضي » ويمكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحاكم ولي الدم . ؤ.هذا 
تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعلت في القصاص حقين : حقَّاً 
للمجتع وحقأ للفرد » أما القوانين فجعلت العقوبة حقاً خالصاً لامجتتّع » م أن القوانين 
جعلت عقوبة الزوجة التي ثبت زناها حقأ شخصياً للزوج » فلا ترفع الدعوى 
الذتكوى هه .وله أن يوققتة إجرامات التضرى زأما الشرريمة فجملك هذه اللقزنة 
حقاً خالصاً لله » أي لامجمع . 


0ه 


المبحث الرابع ‏ المحكوم عليه 
تعريفه , ما يشترط فيه , الأهلية وعوارضها . 


تعريف المحكوم عليه : 
هو الأدينات لدف تعلق بفعله خطاب الشارع أو حككه . ويمى المكلف . 


١ 
ويشترط فيه شر ا‎ 


١‏ أن يكون الحكوم عليه المكلف قادراً على فهم دليل التكليف : لأن التكليف 
لات وكاب من الاعقل لدولا فيد عا . والقدرة على الفهم تكون بالعقل ؛ 
لأن العقل أداة الفهم والإدراك » وبه يمكن الامتشال وكا كن الفتكل من الامسود 
الخفية » ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يخارك با للنوبوق و التلوع نافلا :+ 
والبلوغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر على نحو كامل واضح 
فلا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم توافر العقل المطلوب لفهم دليل التكليف » 
ولا يكلف الغافل والناتمُ والسكران ؛ لقوله متم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى يفيق » ٠‏ 

وأما إيجاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضان التلفات على الصبي وامجنون » 
فليس تكليفاً لما » وإغا هو تكليف للولي بأداء حق امال من ماما . ْ 

وأما نبى السكران عن الصلاة في قوله تعالى :.# ياأئها الَّذينَ آمَنوا لا تقرّبوا 
الصّلاة ونه سكارى حَتّى تَعْلَموا ماتقوا تقولون > [ النساء ا ٠‏ فليس نبياً عن الصلاة 
خال السكزء واإقاني عن السكر في وقت إرادة الصلاة حال الصحو . 





(60 فواتح الرحموت : 168/8 ء شرح العضد : 15/١‏ » الإحكام للآمدي : /78 ء المدخل إلى مذهب 
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وأما نفاذ طلاق السكران عند الجهور » فليس من باب التكليف في شيء » بل من 
بأب خطاب الوضع » بجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفاذه » ا جعل زوال الشمس 
علامة على وجوب الصلاة » والمقصود به العقوية والزجر 

أما مطالبة غير العرب بالتكاليف الشرعية » باعتبار أن رسالة الإسلام شاملة عامة 
للناس س جميعاً » وم لا يفهمون اللغة العربية » في بأحد أمرين : ترجمة العكاليف 
الشرعية إلى اللغات الأجنبية » أو تخصيص فئة متعامة تدرس الدينخ دراسة صحيلحة » 
م تتعل اللغات الأجنبية ٠‏ وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله » وهذا فرض 
كفاية » لقوله تعالى :< لتك منْكمْ أمَة يعون إلى الحَيْرِ » وَيَأْمْرون بالْمَمْروف 
وَيَْهَوْنَ عن الْمَنْكَرِ » وأوليك هُمْ الْمُفلحون > [آل عران ]. 

ويلاحظ أن ترجمة نضوص القرآن ذاتها أمر متعذرء وإنما تترجم معاني القرآن : 
عل أن ليست هي القرآن ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين » وتحدى الله به النناس 
للإتيان بمثله أو بمثل سورة منه ٠‏ فهو معجزة الرسول الخالدة أبد الدهر التي تنطق 
بإعجاز ز القرآن في أسلوبه ونظمه » وبلاغته وبيانه » ومعانيه . وقصصه » وإخباره 
بالمغيبات . 


- أن يكون المكلف أهلاً للتكليف : والأهلية في اللغة : الصلاحية , م 
قال تعالى : < وَكانوا أَحَقَ بها وَأَهْلّها > [ الفتح : 0/6 ] , وتتحقق بالعقل والفهم . 
وعند الأصوليين : هي صلاحية الإنسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات . 
وهي نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء") 
وأهليئة الوجوت' :هي صتلاخية الإنسان لأن تنيت له حفوق »وتيت فليته 
واخياه”ء وأمافنا : وجود الحياة » وتسمى عند الفقهاء : الذمة : وهي وصف شترعي 





)2 مرآة الأصول : ؟/5؟5 , حاشية نسمات الأسحار : ص 57 . 
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يصير به الإنسان أهلاً .لما يجب له وعليه . والأدق التقييز بين الأهلية وهي 
الصلاحية » وبين الدّمة الني هي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان . 
وتسمى الأهلية عند القانونيين : الشخصية القانونية . 

وأهلية الوجوب : تغبت لكل إنسان منذ بدء تكونه جنيناً » وتسمر معه إلى الموت 
5 جميع أطوار الحياة ؛ لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . 

وأهلية الأداء : هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد 
به شرعاً . وأساس ثبوتها التقييز بالعقل » وهي ترادف المسؤولية » فإذا صلى الإنسان 

أو صام أوحج » صحت عباداته » وإذا صدر منه عقد أو تصرف » صح شرعاً وترتبت 

عليه أحكامه » وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض عرقي د[ اكه 

أدوار الأهلية : 

هر الإنسان منذ بد تكونه جنينا في بطن أمه إلى وقت بلوغه بأريعة أدوار 
تكون فيها أهليته إما ناقصة أو كاملة . وهي دور الاجتنان » ودور الصبا أو الطفولة » 
ودور التمييز » ودور البلوع عاقلا » علماً بأن دور الصبا يبدأ من الولادة وينتهي ببلوغه 
سن السابعة . ودور التقييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ . 

وكل فوع من أنواخ الأهلية في هذه الأدوار إما ناقصة أو كاملة . 

أما أهلية الوجوب الناقصة :فتثبت للجنين في بطن أمه » فتثبت له حقوق من 
غير واجبات بشرط ولادته حيّاً » كالإرث والوصية والاستحقاق في الوقف الم 
ولا تصح منه الهبة والصدقة والشرا لق ولو هق ولينه ع نولا عب فى يغياليه تفقية 
أقاريةء ولا يلزم بأثمان الشتريات .ومن أهلضه لسببين + كوقة جرءا من أمة+ 
وكونه نفساً مستقلة . ونظراً لآن وحنوده محقل يشترط لثبوت الحقوق له 
انفصاله عن أمه حيّاً » فلو انفصل ميتاً م يثنبت له شيء من لميراث ف او الوضية 
أو الوققه + 


 3ا١6ال‎ 


وأهلية الوجوب الكاملة : تثبت للإنسان منذ ولادته » ولا تفارقه في. أثناء 
حياته » فيصاح لتلقي الحقوق والالتواء بالراهناف:: ولا يوعد اماق قاقد مده 
الأهلية . لكن الصبى قبل سن السابعة ليس له إلا أهلية وجوب كملة » فيكتسب 
داحتا التي يجوز للولي أداؤها عنه » كالنفقات والزكاة وصدقة 
الفطر . وليس له أهلية أداء مطلقاً لضعفه وقصور عقله » فتعد عقوده وعقود المجنون 
باطلة لا يترتب عليها أي أثر شرعي ٠‏ وإفا يؤاخذان مالياً لابدنياً في الجناية على نفس 
إنسان آخر أو ماله » ويباشر الولي من أب أو جد أو وصي عنهما العقود والتضرفات التي 


يحتاجان إليها . 
وأهلية الأداء الناقصة : تثبت للإنسان في دور القييز إلى البلوغ » وهي واضحة في 
الصبي المميز ومثله المعتوه ضعيف الإدراك والقييز الذي لم يصل به العته إلى ب 
ل العقل وفقده 5 
أما عبادات المميز كالإيان والكفر والصلاة والصيام والحج » فتصح منه » ولكنه 
ري [ 


؟ - تصرفات نافعة نفعاً حضاً : وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من 
غير مقابل » كقبول الهبة والصدقة دون إذن وليه » ووجوب الأجرة له بإجارة نفيسه , 
وصحة وكالته عن غيره ؟ تصح مله وتنفد : لأن فيها تدريباً على التصرف « 
لقوله تعالى : < وَابْتلوا الَْتامى > [النّساء : غ/: ] . ْ 

؟ - تصرفات ضارة ضرراً محضاً : وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه 
دون مقابل 3 كالطلاق والعتق والهبة والصدقة والوقف والكفالة 2 وهذه لاتصح منه 2( 
ولو ياجازة الولي ؛ لآن الولي لا يملك هذه التصرفات . 
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؟ - تصرفات مترددة بين النفع والضرر : وهي التي تحمل الربح والخسارة كالبيع 
والشراء والإجارة والزواج ونحوها » وهذه تصح من المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي . 
فإذا لم يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية والمالكية على إجازته » لنقص أهلية 
المميق + فاذا أجاق تقدت :و الا بطلية:. 

وأهلية الأداء الكاملة : تثبت لمن بلغ الحم عاقلا . والبلوغ يحصل إما بالأمارات 
الطبيعية كالاحتلام والحيض 2 3 بام الشاميسة عشرة عند جمهور الفقهاء َ وحمتتك 
يصبح الإنسان أهلاً يع التكاليف الشرعية » ويجب عليه أداؤها ويأنم بتركها إن كانت 
عبادات 6 وتصح منه جميع العقود والتصرفات 2 وتترتب غلبية اثنازها 2 ويؤاخذ على 
جميع الأعمال الصادرة منه » سواء أكانت مدنية أم جنائية . 

عوارض الأهلية : 

قد تعترض بعض العوارض على أهلية الأداء » فتؤثر فيها بالإزالة أو النتقصان 
أو بتغيير بعض أحكامها ٠‏ وهي نوعان : 

عوارض سماوية : وهي التي لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب . 

وعوارض مكتسبة : وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتساء ينا اوخرك 
الها بدو اللبافية أهد تاترا زاكار تنقيا : 
والنوم والإعماء والرّق والمرض والحيض ان 5 . 

والعوارض المكتسبة سبعة : وهي الجهل والسكر وال مزل والسفه والخطا 
والإ كرا وملحق البتقة :اندي او امد نوري 

وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كالجنون والنوم والإغماء » فليس للمجنون 
والنائم والمغمى عليه أهلية أداءٍ أصلاً » ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الشرعية ‏ 
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وإلواجبات المالية على المجنون يؤديبا عنه وليه » والواجبات البدنية أو المالية على لكام 
والمغمى عليه يؤديها كل منههما بعد يقظته 2 

وقد ينقص العارض أهلية الأداء ولا يزيلها كالعته الخفيف : وهو الذي يكون 
معه إدراك وقييز » فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصى المميز . وأما العته 
الشديد : وهو الذي لا يكون معه إدراك وقمييزء يكون صاحبه كلمجنون في بطلان 
تصرفاته . 

وقد يقتصر أثر العسارض على تغيير بعض الأحكام لمصالح معينة » كالسفه 
والمديونية ( الدّين ) والغفلة » فيحجر على السفيه والمغفل ( ذي الغفلة ) في التصرفات 


ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق الدائنين كالتبرعات » محافظة على 
حقوق دائنيه . ْ 

ولعو كي لآناء و نمه تقد ينيب البق #الندلة والتدرويية :حماننا 
على الكرامة الإنسانينة ؛ لأن هذه العوارض لاتؤثر في أهلية الإنسان » والضرر الذي 
يلحق الإنسان أكبر من المصلحة التي تترتب على الحجر 

وكذلك الإكراه سواء أكان ملجئاً تاماً أم غير ملجئ ناقصاً لا يؤثر في الأهلية 
بتوعيها لبقاء الاختينازمعة» لكن لبلإكراه أثر فى الأقوال والأفعال الضادؤة من 
المستكره . والإكراه الملجئ : هو التهديد بالقتل أو القطع . وحكه : أنه يفسد الاختيار 
ويعدم الرضا » والإكراه غير الملجئ أو الناقص : هو التهديد بالحبس لمدة قصيرة والضرب 
غيرالمتلف » وحكده : أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . فإن كان المكره عليه 

من الإقرارات ٠‏ بطل الإقرار » سواء أكان ملجئاً أم غير ملجئ » فن أكره على الاعتراف 

بمال أو زواج أو طلاق » كان اعترافه باطلاً . - 


وإن كن المكره عليه من العقود والتصرفات كلبيع والإجارة والرهن ٠‏ كان أثر 
الأكرام فيه الفثاة نه اطيفةء للا البطلان وضواء أكان الأكراه ملكا أمكان ملجم .+ 


كني النتتقلوا :يفك :التفيرفتاهافقالوا يظسحها مع الأكراء:وهي الزواج والطلاق 
كه المقفيةتوالنقى والرحفة والند و والمزتة + 

وإن كان المكره عليه من الأفعال كالقتل وشرب الخمر والإتلاف ٠‏ ففي الإكراه 
الفا يكرة النشكره فى الدورن وماق حاكن الاك ا للحن فا لاففيان تلات 
أنواع : 

نوع يجب فعله ويأثم عنه الممتنع كالإكراه على شرب افر أو أكل لحم الميتة 
أو الخنزير ؛ لان المستكره يكون في حال الضرورة » والضرورات تبيح الحظورات . 

ونوع يرخص فعله » لكن الصبر عليه أفضل كالكفر بالله تعالى » فإنه لوصبر كان 
إعزازأ للدين » ويلحق به إفساد صوم رمضان » وترك الصلاة المفروضة » وإتلاف مال 
الاخرين . 

وتوخ لجل ففلله محال كلو اسل وفطي "الفطنى :والعتري: التؤدي إلى الميلالة+ 
وللوقطة كان 01 اانه لوقه هن فوزد ىلغا السياو قحي ند ليوو عل 
الفاعل التاق اباشرقة الققل طلا وعدوانا + وعين أ حيفة وعد ؟ التفيياض فل 
المكره » لكن يعزر الفاعل بما يراه الإمام زاجراً له عن هذا الفعل . ويلحق الزنا هذا 
النوع ؛ لان الزنا لا يرخص فيه بحال » لكن لاحد على احد » لان الإكراه شبهة يدرا 
ااه 
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الفصل الثالث 
القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات 


يعتاول :نذا الفسل كيفية ابخباط الأدكام مق النضوص العرفيكة من قران 
أو سنة » وقد وضع العاماء قواعد لهذه الكيفية مستدة من أساليب اللغة العربية ‏ 
أو من الأحكام الشرعية وعللها » ومن مباد الشريعة وأصوها الكلية المفهومة من 
التعواضي 

وموضوع هذا الفصل القواعد اللغوية التي يستهدى ها في فهم الأحكام من 
النصوص فهاً صحيحاً » فهي قواعد لفهم العبارات ملحوظة مقتضى الاساليب العربية 
وطرق الدلالة فيها على المعاني بألفاظها مفردة ومركبة » وليست قواعد شرعية أو دينية 
الي 

وقنة العووو ا اللو اناس لاني اليذه القويية واب لاما الماك عيديا دراه 
اللغة » وعلى نحو مادل عليه التتبع واستقراء النصوص العربية . 

وأصبحت هذه القواعد مرعية في فهم النصوص الشرعية وفهم النصوص القانونية 
غل القيوك + لأن الألفاظ تنك فق درحة واحدة مق الوضوت والكقاء + فيلجا إل هذه 
القواعد في طرق دلالة الآلفاظ على المعاني » وما يدل عليه العام والخاص والدرك : 
وكيفية التأويل ٠‏ وكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وأن العطف يقد 


المغايرة : أن لمق يفيد الإيجاب 2 والنهي يدل على الحظر والمنع ٠‏ ونحو ذلك 0 
عأ كزو مق القواعة العاليقةء 
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القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشوعي 
قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع :اهن خبيارة النقق 6ن إكدارة 
النص 2 ودلالة النص 4 واقتضاء النص . 


والمراد بالنص : هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى » واللفظ باعتبار هذه الدلالة 
أربعة أنواع : هي الدال بالعبارة » والدال بالإشارة » والدال بالدلالة , والدال 


بالاقتضاء.. 
١‏ - عبارة النص : 

عبارة النص : هى دلالة الكلام على المعنى اللقصود منه ء أي المعنى المتبادر فهمه 

منه » سواء أكان مقصوداً أضالة أم تن تبعا . فكل نص من نصوص الشريعة أو القنا نوق له 


معقى تدل عليه عبا راته 2 وهذا المعنى إما مقصود من الكلام ذاته » وهو هو المعق المقصود 
أضالة ؛ وإما مقصود غير أصلي أو تبعي » ويسمى المعنى التبعي !"ا 5 اوسن 
المقصود من السياق أصالة والمقصود منه تبعاً بالأمثلة التالية : 


قوله تعالى : « وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا > [ البقرة : ؛/9/0] » له معنى مقصود 
أصالة وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ لأن الآية نزلت للرد على أهل الجاهلية اليفود 
القائلين فيا حكاه القرآن : « إنما البيع مثل الرّبا » . وله أيضاً معنى آخر مقصود تبعاً 
يراد به إفادة امعنى المقصود أصالة » وهو إباحة الغ وحرمة الرّبا . وكل من هذين 
الفدين ستصوة ع نات الآية الكرية » لكن المهنى الأول هو المقصود الأصلي » بإثا 
هو المقصود التبعي . 
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وقوله عز وجل : ١‏ فَانُكحوا ماطاب لَكُمْ مِنَ النساء مَثنى وَثُلات وَرُباعَ » 
[ النّساء : 6/؟] :معنيان مقصودان أحدهما أصلى والآخر تبعي » أما المقصود الأصلي : 
يتحرجون من الوصاية على اليتامى » خوفاً من ظامهم وأكل أموالهم ٠‏ ولا يتحرجون 
من ترك العدل بين الزوجات » حيث كان الواحد يجمع في عصته ماشاء منهن من غير 
حصر ء ولا يعدل بينهن . 

وأما المقصود التبعي فهو إباحة الزواج » وقد ذكر ذلك على سبيل التبع » 
ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة . 

ويلاحظ أن أكثر نصوص التشريع في القرآن والسّة تدل على الأحكام بطريق 
عبارة النص » مثل قوله تعالى : « أُوْفوا بالْعٌقود > [للائدة :1]» وقوله عَيِدَع : 
« البيّعان بالخيار مالم يتفرقا » . 

ودلالة العبارة تفيد الحم قطعاً إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص » فإن 

5 إشارة النص - 

هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا ٠‏ ولكنه لازم لامعنى الذي 
شيف الكلاء لإفادته , أي المعنى المتبادر من ألفاظه . وتكون دلالة النص بالإشارة 
لا بالعبارة على معنى غير مقصود من السياق وليس مراداً به مباشرة » وإنفا هو معنى 
التزامي لازم للحم الأطل الهو لأرك وطلة امو النض + 

كنال + تنوله تفال :90 أمل لك لثلة السام الرَفْتَ إلى تببائكم »4 
[ البقرة : ٠80/‏ ] » يدل بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر ‏ 


)١(‏ التلويح على التوضيح ١٠١/١:‏ ,2 مسلم الثبوت الى 
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ويفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح ع في حالة الصوم ؛ لأن إباحة الوقاع إلى 


طلوع الفجر » 0 أن يطلع عليه الفجر وهو جنب 2 وهذا المعنى غير مقصود 
بالسياق.» ولكنه لازم للمعنى القصود منه . 


وقوله تعالى 3 وَعَلى الْمَوْلودَلَه ةُ رهن 0 بِالْمَعْروف 4 
[ البقرة : 5527 ] » يدل بعبارته على وجوب نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على 
الوالد دون الأم ٠‏ ويلزم 1000 الوالد لا يشتاركة أحد في الإنفياق على أولاةة ؛ لأن 
النسب مختص به . ويلزم منه أيضاً أن للوالد عند الحاجة أن يقلك من مال ابنه 
ذا عمد يه ا جف + لأوعر لزه لد فال «واتره له ل ا 
الذي يفيد الاختصاص : « وَعَلى الْمَؤلود لَه > [البقرة : 5557 ] » ويؤيده الاختصاص 
الصريح الوارد في الحديث النبوي : « أنت ومالك لأبيك تدا عل سيل لاد 
لكن املك مستقل . 

ويلزم منه كذلك عدم جواز استئجار الأم على الإرضاع في حالة قيام الزوجية ؛ 
لآن الله تعالى جعل النفقة لها عليه ياغتبار عمل 2 بقوله تعالى : < وَالْوَالِداتَ 
يرْضْعْنَ أَؤْلاَهنٌ حَوْلَيْن كامليّن © [ البقرة : 5:6 

وهناك معنى آخر لازم وهو أن الولد يكون قرشياً إذا كان أبوه قرشياً , لاأمه , 
فيكون كفئا للزواج من القرشية » وإن كانت أمه من غير قريش . 

ومشال آخر: قوله سبحانه : « وَحَئْلَّةٌ وَفصالة ثلاثون شَيْراً 4 
[الأحقاث :0/6 1 » يدل بعبارته على بيان فضل الأم على الولد ؛ لأن السياق يبدل 
عليه . ويلزم منه بالإشارة أن أقل مدة امل ستة أشهر ؛ لأن مدة الفصال عامان بقوله 
7 00 وَفصالة في عامَيْن »4 [لهان :80 ] فيقى للحمل سكة اكهر هن جموع 

لمدة ثلاثين شهراً . 
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ومشال رابع : قوله سبحانه :<7 وَشَاورْهم في الأثر » 50" 
وقوله تعالى : < فَاسْألوا أَهْلَّ الذكر إِنْ كُنْنُمْ لاتَعْلّمون » [التّحل : 4207 ]» يدل كل 
منهها بطريق الإشارة على وجوب إيجاد فئة المستشارين وأهل الذكر في الأمة . 

وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة » قدم الح الثابت بالعبارة على الحم 
الشابت بالإشارة ؛ لأن الأول أقوى » كتقديم وجوب القصاص على القاتل عمدأ في 
آية ( كتب عَلَيْكُمَ القصاص » [البقرة : 77 ] » على ترك القصاص اكتفاء بالجزاء 


الأجورى تووم بلالإشارة عن:اية خرف : + فَجَرافَة جَهَنْمْ خالداً فيها »4 
[ النساء كراة ]. 


ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد صارف للحم من القطع إلى 
الخ + جاع العلداء غل أن الولف بيع الأم ف الرق والخرية:+غل الر من تبعية 
ونه اشواقع ف ]ينه < وغل الكتؤلحوه ل رافق كشوي ب«المتروف +4 
[ البقرة : 27 ] » وتكون هذه الاية مخصصة بالإجماع . 

؟ ‏ دلالة النص : 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحم أو علته لامن طريق 
الفيانة زا وكارة ا تشترك واقعتان في علة الحم أو كون المتكؤت مه أول»من 
المنطوق , ويفهم ذلك من طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد أو القيياس ::وتسمى 
هذه الدلالة فحوى الجطنات اق مقصده ومرماه » ويعدها الشافعي من القياس 
الجلي » وتسمى مفهوم الموافقة عند الشافعية . وسميت هذه الدلالة بدلالة القن 3 
الحك الثابت بها لا يفهم من اللفظ وحده ؟ا في عبارة النص وإشارته ٠‏ وإنما يفهم من 
اللفظ بواسطة مناطه وعلته . 


مثال التساوي قات تر سان ةن اندي وا كارن أنزال لاني ا 
ايا كاوه فاتطدي “قارا تسلو قير 14 اليد ء : ٠٠/6‏ ]» يدل بعبارته على 
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تحريم أكل أموال اليتامى ظامأ » ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال 
اليتامى تِطلكا كالإحراق أ التبديد ؛ لأن كل إنسان يفهم من اللغة أن المقصود: : تصبيع 
مال اليتيم » فيكون الإتلاف حراماً كالأكل , »المساواته له في علة الحم . ' 


ومثاله أيضاً : قوله سبحانه : « وَالْمُطْلّقَاتَ يتربَْنَ بِأَنفِهن ثَلانَةَ قرِوءِ > 
[ البقرة : 518/5 ] ء يدل بعبارته على وجوب العدة على المطلقة بقصد تعرف براءة 
الرحم وهي العلة » وكل من يعرف اللغة يدرك أن هذه العلة موجودة في حالة فسخ 
تذاج الراة باق ينه اخ كعنا ر البلوغ أو عدم الكفاءة » فتجب العدة في حالات. 
القيد كالطلاق من طريق دلالة النص » لوجود علة وجوب العدة في حالة الطلاق . 


ومشال أولوية العلة : قوله تعالى : « فَلا تقل لَه أف وَلا 0 
[ الإسراء : 7787 ] » يدل بعبارته الصريحة على تحريم التأقيف لما فيه من الأذى : 
ويدل من طريق دلالة النص على تحريم الضرب والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه ؛ 
لأنه أشد إيذاء من التأفيف ؛ لأن المتبادر لغة من النهي عن التأفيف , النهي عما هو 
أكثر إيذاء للوالدين بالأولى » فيكون الحم في المسكوت عنه أولى بلحم من المنطوق ؛ 
لأن العلة أقوى في الأول من الثاني . 

؛ - اقتضاء النص : ظ 

اقتضاء النص : هوما يدل عليه النص من طريق المعنى الذي لا يستقي الكلام 
إلا بتقديره . وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ؛ لأن الاقتضاء معناه الطلب 
والاستدعاء » والمعنى المقدر يتطلبه صدق الكلام وصحته شرعاً . 


مثاله قوله لَه : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » 'بدل 
بلفظه وعبارته على رفع الفعل الواقع ب أ سيان أو إكراهاً بعد وقوعه 2« وهذا 
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يصحح هذه العبارة » وهو رفع الثم أو الحم . أي رفع إثم الخطأ والنسيان والإكراه , 


ومثاله أيضاً : # واسأل الْقَرْيَةَ > 1 يسف :205 ] ء لا يصح الكلام إلا بتقدير 
وهو : واسأل أهل القرية . 


وقوله سبحانه : « للْفْقراء الْمُهاجرين الَّذينَ أخرجوا مِنْ ديارهم وَأَمُوالهمْ »4 
[ الحشر: 4/05 ] » يدل بعبارته على فقر المهاجرين » ولا تثبت صفة الفقر إلا بتقدير 
زوال ملكهم عا تركوه ف مكة ع وتملك الكفار إياه بالاستيلاء عليه 2 وهذا مقهوم 
تررق الام 


وقوله عز وجل : « حَرّمَت عَلَيِكَمْ أمّهَانَكُمْ .. » [النساء :52 ]2 « حَرّمَتَ 

عَلَيْكمْ الْميْنَة .. > [امائدة : 266 ] » يدل كل منهما بعبارته على تحريم الذات » مع أن ' 

الحرمة تتعلق بالأفعال » فيقدر في الآية الأولى كامة ( زواج ) أي حرم عليم زواج 

أمهاتم ' وفي الثانية كامة ( أكل ) أي حرم عليم أكل المقة ف :هذا" قدي قابت يد لاله 

الاقتضاء. 
أحكام هذه الدلالات : 
يثبت الح بهذه الدلالات الأربع على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها 

نالفل م #التخصييضي و لكا وس + 
ومزاقية عه النولالاتت مي وه التد لاله 2 وا وه الصن أفوق تن الاشها رف 

والإشارة أفوق هن الدلالةى.والدلالة اموق عه الاقتضاء:. 

0 :4ك الاطوليون هذا مقالاً لإقارة:النصض: » والضحيح أنه "بال لافقطناء الفصل + لأن للد اللازم:فى 
دلالة الإشارة يكون متأخراً » والمعنى اللازم في دلالة الاقتضاء يكون متقدماً يتوقف عليه صدق الكلام 
أو صحته » ولا شك أن المعنى اللازم لمعنى كامة الفقراء وهو زوال الملك متقدم » لا يصح إطلاق لفظ 
الفقراء على المهاجرين إلا بنقديره » فيكون من باب دلالة الاقتضاء » لامن باب دلالة الإشارة 1 
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مثال تعارض العبارة والإشارة : ماذكر سابقاً » وهو تقديم وجوب القصياص 
المفهوم من آية :< كُتب عَلَيْكمٌ القصاص » [البقرة : 1047 على عمدم الاتتصاص 
والاكتفاء بالجزاء الأخروي في أية 3 وَمَن كل مُؤُمناً معدا فَجِرَاوٌةٌ جهنم اخلد 
فيها » [ النساء كرك ]. 

ومشال آخر : إيجاب الصلاة على الشهداء » لقوله تعالى : « وَصَل عَلَيْهمْ إِنَّ 
صلاتك سَكَنْ لَهُمْ 14 التُوبة ٠/6:‏ ] » الدال بعبارته على إيجاب الصلاة في حق الأمُوات 
جنيعاً فيقدم هذا الحم على المفهوم من وجود حياة الشهداء في آية :« ولا تَحْسَبَنَ 
لْذِينَ قتلوا في سَبيل الله أَمُواتاً » بَلَ أَحُياءً عند رَبّْهمْ يُرْرْقون »> [آل عران : 308 ] , 
فيرجح الح الأول الثابت بالعبارة على الحك الثاني بالإشارة . ْ 

ومثال ثالث : تقديم الحك المستفاد من قوله يَيَِه : « أقل الحيض ثلاثة أيام , 
وأكثره عشرة »عل الحم البقناد من جدديت أخن »و قسن اعيد اه قط رع هنا 
لاتصلٍ «( الآن الحم الأول وهو لديز اكترسفة الحجيض بعشرة ة أيام نابت بالعبارة 2 
والحم الثاني وهو تقدير مدة الخيض عبينة عشرريوما كانت واغارة النص: ش 

ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة : عدم إيجاب الكفارة في القتل العمد ء الفهوء 
من الإشارة في قوله تعالى : <« وَمَنْ يَقَثّل مُؤْمناً مُتَعَمّدا » فَجَرَاوُهٌ جَهَنُهٌ خالداً فيها 4 
[ الاء : جه 0 1 إيجاب ا على اكائل 0 ؛ لأنه 0 من ا 
00 لان الات ارا : تشير إلى أنه لاكفارة لذنيه في 
الدنيا 2 إذ جعلت جزاءه خلوده 5 جهم لمت غير )2 وهذه الإشارة أقوى من دلالة 
النص في الآية الثانية وهو أن العامد أولى أن يكفر عن ذنبه من المخطيع . ش 

ولا يوجد مثال لتعارض دلالة النض مع اقتضاء النص . 


القاعدة الثانية ‏ مفهوم المخالفة 

مفهوم الموافقة : 

هو دلالة اللفظ على ثبوت حك الشيء المذكور للمسكوت عنه » لاشتراكهها في علنة 
الحم المفهومة بطريق اللغة ٠‏ مشل دلالة قوله تعالى : « فلا نَمل لَه أفّ © 
[ الإسراء ل رع الضرب من باب و . وحكله وجوب الايد بهذا 
المفهوم اانه و بالحم من المنطوق 2 وكذلك إذا كان اللسكوت عنده فنا يننا 
للمنطوق ٠‏ كإتلاف مال اليتم المساوي لتحر أكله بالباطل . 

ومفهوم الخالفة : 

هو دلالة الكلام على نفي الحم الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه » لعدم 
توافر قيد من قيود المنطوق . 

والقاعدة المقررة فيه إجمالاً عند الحنفية ألا يؤخذ بالحك المستفاد من مفهوم 
الحالفة . فإذا دل النص الشرعي على حك في محل مقيد بشرط أو غاية أو عدد » يكون 
حم النص بالقيد المقترن به هو منطوق النص . وحك الحل الذي ل يوجد فيه القيد هو 
مفهوم الخالفة » ولا دلالة للنص الشرعي على حك في المفهوم الخالف عند الحنفية . 

أنواع مفهوم الخالفة : | 

ف بيان قاعدة مفهوم الخالفة إلى توضيح أنواعه وأهمها خسة : 
اتتفاء تلك الصفة قن نان ل 
الْمُخْصّنات الْمُؤْمنات ٠‏ فمما مَلكت أَيْاني؛ مِن فَتياتكم الْمُؤمنات > [النساهء :06 ) , 
فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية على تحري الزواج بالإماء في حال عدم 


١١ 


الإمان » وقال الحنفية : إن التقييد بالصفة لا يدل على نفي الحك عند انتفاء تلك 
الصفة » فلا دلالة لهذه الآية على حك الزواج بالإماء غير المؤمنات » 5 لادلالة لهذه 
الآية على حم من استطاع زواج الحرائر » هل له أن يتزوج الإماء المؤمنات ؟ 
وقوله تعالى : « أَوْ دما صَمُفوحاً > [ الأنعام : 1607 ] » منطوقه تحريم الدم المسفوح , 
ومفهومه الخالف : إباحة الدم غير المسفوح عند الفريق الأول . 


وقول الرسول مم : « في سائمة الغنم الزكاة »'"' ء يدل عند الفريق الأول على 
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . ولا يدل على ذلك عند الفريق الشاني . وقوله به : 
« مطل الغني ظلم » » يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم في رأي الأولين . 

1 - مفهوم الشوط : هو دلالة اللفظ المتعلق فيه الحم ع لضان 
عند التقاء الغرط + مثل قؤله تمنال :+ وَإِن كن أولات حَمْلٍ فأثفقوا عَليْهنّ حَنّى 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [ الطلاق : 70 1 » فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية بمفهومه 
احالف على عدم وجوب النفقة لامعتدة غير الحامل . ولا يدل على ذلك عند الحنفية . 
وقوله تعالى :< فَإن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ عَيْء منة نَفْساً اي ل 
[ النساء :6 ء يدل عند الفريق الأول على تحر أخذ شيء من المهور إذا لم تطب 
نفوس الزوجات يإعطاء شيء منه . ولا يدل عليه عند الفريق الثاني . 

ّ - مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحم بغاية على ثبوت تقيض 
ذلك الحم بعد الغاية . وللغاية لفظان : إلى وحتى . مثل قوله تعالى :< وَكُلوا 
وَاشْرَبوا حَتّى يَتَبَينَ َكُمْ اْخَئِط الأَئِيضَ مِن الْحَيِط الأسمود من الْفَجْرِ , :© اكوا الطياة 
إلى اللّيْل > [البقرة : */اد ] » ااا و م 


)2 لكن أوجب المالكية الزكاة في الأنعام سواء أكانت سامّة ( راعية في المراعي ) أم معلوفة لغموم خنديث : 
« في كل خمس شاة » . فعلى الرغ من أن دليل الخطاب يقتضي أن لازكاة في غير السائمة » فإن الإمام 
مالك يرى الزكاة في غير السائٌة » فلم يأخذ بالمفهوم . 


ا 


الغية وهي طلوع الفجر , وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل عند الغروب . 
وقوله سبحانه ولا تفْرَبوهٌ حَنَى يَطْهَرْنَ » | [ البقرة : ؟/758 21 يدل عند 
الشافعية والحنابلة على جواز زالاستتاع بعد الطهر من الحجيض . وقوله عز وجل : 
< فَإِن طَلّتَها فلا تحللة مابقة عن كه روها عير 4[ [ البقرة : 50/9 ] » 
مفهومه اخالف أنه إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً غير مطلقها حلت للزوج الأول . 
وهذا عند ال مهور » وقال الحنفية : لا يدل هذا المفهوم على نفي الح فيا بعد الغاية . 


؟ ‏ مفهوم العدد : هودلالة اللفظ الذي قيد فيه الحم بعدد على نفيه فيا عدا 
ذلك » مثل قوله تعالى : « الزانية وَالرَافي فَاجْلدوا كل واحد موا عالة جَلِدَةَ # 
[ النور: )»يدل هوم اغالة عل أنه لوز الزيادة على ئة ولا النقص عنه . 
وقوله تعالل : + فَاجْلدوهُم كانين ليذه # [التور : 2/6 ] | مفهوم امخالفة الأقل من 
فانن والأكتر :وقولية سبحاته ا ل ا 
[ البقرة : 155/5 ] » مفهوم المخالفة الاقل من ثلاثة والأكثر . ويؤخذ بهذا المفهوم عند 
امهور ء ولا يؤخذ به عند الحنفية . 


0 مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم : هو مفهوم الاسم الذي ردقه ادام 
مثل ( هحمد عمد رسول الله ) مفهوم المخالفة غير مد . وقوله تعالى  :‏ حَرّمَت عَلَيْكُمْ 
:0066000606 المحالفة غير الأمهات . وقوله وينم : « في الب 
كا ف بحم لان كرد لي عدا 

واللقب : هو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسماً وعاماً على الذات المسند إليها 
الحم المذكور فيه 


١و‎ 


والخنلاصة : اتفق الأصوليون على أن مفهوم اللقب ليس بحعجة , سبواء في 
النصوص الشرعية وغيرها . واتفقوا أيضاً على أن مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية 
حجة في غير النصوص الشرعية » أي في العقود وأقوال الناس وعبارات المؤلفين 
ومصطلحات الفقهاء » فن قال : ريع وقفي لأقاربي الفقراء » منطوقه ثبوت 
الانتففاق اداه الفقراء » ومفهوم المخالفة نفي استحقاق أقاربه غير الفقراء ؛ لأن 
عرف الناس واصطلاحهم على هذا , إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخضيص . 

وتلق الآأصو ليون في الاحتجاج بمفهوم الخالفة في الصفة والشرط والغاية والعدد 
في النصوص الشرعية » فذهب المهور إلى أن مفهوم ا خالفة فيها حجة على ثبوث نقيض 
حم المنطوق علاً بعرف الناس واستعمالاتهم في الأساليب ٠‏ وذهب الحنفية إلى أن مفهوم 
الخالفة ليس حجة في هذه الأحوال ؛ لأن كثيراً من أساليب اللغة العربية والنصوص 
الشوعية 1 يراد ييا نش الحم جماعدا المذكور » فإن الصلاة في السفر تقصر » سواء 
لسرن ين اله رذأء لآ ؤمع أن اله يط در ا: ز القصر خوف الفتثة : 9« إن 

خفّْمْ أن يَفَتنَكم الذيخ كفروا > [النّساء : 107 . والربيبة ( بنت الزوج من زوج 
عر ) تحرم على زوج أمها سواء كانت في حجره أم لا » مع أن النص قيد التخريم في 
حال وجودها في حجره : « وَرَبائبِكمٌ اللأتي في حُجو ركم » [النساء : 5/6 ] . لكن 
يلاحظ أن هذا قيد لبيان الواقع فلا يراد به نفي الحم عما عدا المنطوق » كالنضٍ على 
تحري الرّبا أضعافاً مضاعفة ؛ مع أن الرّبا حرام مطلقاً ؛ لأنه قيد لبيان الواقع والشأن 
الال 

ورأي المهور أرجح إذا تحققنا من أن القيد الوارد في النص » إما ورد ميم 
والاحتراز به عما عداه » ولم يرد لحككة أخرى كبيان الواقع والأمر الغالب . 


جضت 


القاعدة الثالثة ‏ واضح الدلالة ومراتبه 


وأاقوح الولالة:: قوسا دل عل اللراة تبلا تقس :صيفصة من :غير كووفا عن امن 
خارجي . فإن كان اللفظ لايحقل التأويل ولا النسخ » فهو في أعلى درجات الوضوح 
في معناه ويسمى الحكّم . وإن كان لايحمل غير المراد والتأويل ‏ ولكنه يقبل النسخ » 
فهو المفسّر . وإن كان اللفظ يحل غير المعنى المراد منه » أي يحمل التأويل والتخصيص 
وتقبل الشيت :+ ولكنة موق لأفادة قعتناه والمزاد ته + .وهو المقضبود أمثالة مخ 
نولاقه عي لتم مواق 6ن اللمظة مدل كل عق نقبنا دز سكناه لكقية لبر دق 
المقصود أصالة من السياق فهو الظاهر , وهو أقل الأنواع وضوحاً . 

وتكون مراتب الواضح الدلالة أربعاً : الظاهر ء والنص » والمفسر ء والمحم . 
والحك أوضحها دلالة » م المفسر ء ثم النص » ثم الظاهر . 

: الظاهر‎ ١ 

الطامزعيه الأمتوانيةتتعونيما لعل الران مسسكنين مه وعم فو توق 
على أمر خارجي ٠‏ ولكن لم يكن المراد منه هو اللقصود أصالة من السياق » ويحقل 
الناويل "مقو فونه :فضا ل بط وأنعلن الله كزع ودر لزيا الو كار 
ظاهر في إباحة البيع وتحري الرّبا » ولكن هذا المعنى لم يكن مقصوداً أصالة من سياق 
الاية » وإنما سيقت للرد على اليهود القائلين بان البيع مثل الرّبا » فهي مسوقة لنفي 
الماثلة بين البيع والرّبا » لا لبيان حكم كل منها . 


قله قال :9:1 فا كدو ساظداي لكك ون السساء على وكلاف رماغ قاذ 
خفْتّم ألآ تعدلوا فقواحدة » [الشاء : 0/6 ] » ظاهر في إياحة الزواج » وهو معنى م 
يقصد من سوق الاية » وإنما هى سيقت لبيان إباحة تعدد الزوجات . 
)0 أضوك السرخدسي : ا/تاء كشفا الأسرار : 7 


١19768 


وحم الظاهر : وجوب العمل بمعناه المتبادر منه قطعاً ويقينأً , إلا إذا قام دليل 
يقتضي العدول عنه » ويحقل التأويل » أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى ابتك 1 
وتتقيل النسخ نضا ... 
وتأويله : إن كان عاماً يحل التخصيص ٠‏ كتخصيص قوله تعالى : < وَأَخَلُ الله 
بَيْعَ © [البقرة : ٠‏ ]ء بنهي الررسول عه عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عند 
اسان 
ظ وإن كان خاصاً » احقّل إرادة معنى المجاز منه . 


وإن كان مطلقاً احقمل التقييد » مثل تفيبد قوله تعالى < وَأحِل لكُمْ مناوراء 
ذلكم 4 1[ النّساء م بعندم الزياذة غل اريجه بقوله تعالى : ١‏ مَثْى وَثُلاثْ 
وَرَباعَ + [ النّساء : 1 ء وبحديث النهي عن المع بين المرأة وعمتها أو خالتها 6 


؟ -النص : 

النص : هو ماازداد وضوحاً عن الظاهر بقرينة تقترن 500 
بنفس صيغته على العنى القصود أصالة اه بل شيل اللخ 
اموي . فقوله تعالى : < وَأحَل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا © 1 البقرة : 00/5 ] ؛ 
نص يدل على نفي القاثل بين البيع والرّبا في الحل والحرمة » وهو معنى متبادر فهمه 
ف اللقكا > ومشفيوه ا غالة غد يداقة ؛ لأننه ججاء للرد على اليهود القائلين فيا حكاء 
القراق اقا:اليسومكل الذي : 

وقوله سبحانه : « فَانكحوا ماطاب لَكُمْ من النّساء مَتّْى وَثُلاتَ وَرُباع »4 
[ النّساء :6 1ء نص يدل على قصر إباحة النساء على أربع “وه ؤالغق النف سيق 
الكلام لأجله » بقرينة سياقية » هي قوله تعالى بعدئذ فَإِن خفتًه أل تفدلوا 
فواحدة 4 [النّساء ع ]. 
01 آمل السرعي 0100 الفاريح قل ريه 71171 


١97” 


وقوله عر وجل : « فَطَلّقَوهُنَ لعدتهنَ » [ الطلاق : 776 1 ؛ نص يدل على بيان 
وقت السّنة عند إرادة الطلاق ؛ لأن الكلام سيق لذلك . 


وقوله تعالى : « وما آناكُم ارول فَحْدْوةٌ » وَما تَهاكُمْ عنة فانتهوا » 
[الحشر: 17705 ] » نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء » لأنه المقصود من 
مياق 


وقوله سبحانه : < مِنْ بَمْد وَصِيّة يوصي بها أَؤْدِيْنِ 4 [الناء : 21006 نص 
يدل على تقديم الدين والوصية على الميراث . وكذلك اية حدٌ السرقة وحدّ الزنا تدل 
كل منها على وجوب الحد . 

وحم النص : هو حم الظاهر » وهو وجوب العمل بمعناه التبادر منه اللقصود 
بذاته وأصالة . مع احقال التأويل إن كان خاصاً » والتخصيص إن كان عاماً . 
واحتال النسخ أيضاً » لكن لما كانت هذه الاحتالات لاتستند إلى دليل » كان حككه 
قظفيا يقينيا :لك اجكاله للدا وول ابسفمة: اخعال الكا هي له 


والتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره بدليل شرعي من نص أو قياس أو مبادئ 
التشريع وروح الشريعة . مثل تخصيص عموم البيع في آية « وَاحَل الله الْبَيْعَ » 
[البسة 97 ]© بأخناديت النهى عن الغرن 6.وعن :نيع ما ليبن عله الإتنان + وعن 

ومثل تقييد المطلق في آية : « حَرّمَت عَلَيْكمْ الْمَيْنَةٌ وَالدَمٌ © [المائدة :5/6 ]ء 
بآية 2 وفيا فلوعا 4 [ الأنعام : كا ]. 

وتأويل الشاة في قوله ينو : « في كل أربعين شاة شاة » » فيان الظاهر ألا يجزئ 
إلا شاة من الأربعين » وتؤول بإجزاء ما يعادلها من كل مال متقوم ؛ لأن المقصود من 
الؤكاة يتل جاحة الفقين : 


 ١ا/لال‎ 


وتأويل الواجب في ردٌ الشاة المصراة وهو صاع من المّر بأي تعويض أخر ؛ لآن 
القضوة :ود مثل اما أتلنت أو قينية:: 

وقد يكون التأويل محل نظر وخلاف ؛ كتأويل قوله تعالى (٠‏ فتن لز مقلع 
فَإِطْعامٌ معين متكي 4 [ المجادلة : مميو ] » بإرادة الستين 3 كا واه سيق منرة « 
حاف الحنفية وم يجزه الشافعية . 


؟-المفسر : 

لان امازل فل ماه ولاه كان و من النص والظاهر » إذ ل ييقى 
معه احتال التأويل والتخصيص ٠‏ ولكنه يقبل النسخ في عهد الرينالة!!) 

مثل قوله تعالى في حدٌ الزنا : « فَاجْلدوا كل واحد منْهًا مانّة جَلْدِ جَلدَة » 
[ الور : 7 21 وفي حل القذف : < فَاجْلِدِوهُمْ نَانِينَ جَلْدَةَ > [الثور: ؛/؛ ]» فإن 
كلاً من لفظ : ( مئة ) و( انين ) مفسّر ؛ لأنه عدد معين , والعدد المعين لايحتل 


الزيادة ولا التقض.د 
وقوله سبحانه : « وقاتلوا الْمُفْركِينَ 5د 4 [التّوبة :0/6 ] » فإن كلبة ( كإفّة ) 
تنفي احتال التخصيص . 


وقد يكون المفسر جملا غير مفصل يحتاج إلى بان من الشرع يزيل إجماله ؛ حتى 
يصير مفسّرا لايحقل التأويل , مثل ألفاظ الصلاة والزكة والحج والرّبا » أوضْحها 
الرسول وَل ببيانه القولي والفعلي » فقال عن الصلاة : « صلّوا كا رأيتوني أصلّي » , 
وعن الحج : « خذوا عني مناسكم » » وأبان أحكام الزكاة وأنصباءها في أحاديث 
مختلفة » وفصّل أنواع الؤنا وا حكامة رأحاد يق متعددة . وهذا في الاصطلاج الحديث 
يسمى التفسير التشريعى يعي » أي الذي مصدره الشرع نفسه . 





(0 2 كشف الأسرار 45/١١‏ . 
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وح المفسر : وجوب العمل به قطعاً كا فصّل » وعلى وجه لا يبقى معه احقال 
التأويل أو التخصيص ٠‏ مع بقاء احتال النسخ إذا كان حك فرعي يقبل التبديل . 

والقرق .بين التفسير والتاويل * أن الأول ينان للمراة بذليل قطعي من :الشارع 
نفسه , والثاني وهو التأويل تبيين لامراد بدليل ظني اجتهادي » وليس قطعياً في تعيين 
المراف:, 

ُ الغكم : 

الحم تبهو اللفظة الذفق قل تصيفعة عل معناة دلالة واس لاتق ديا تان 
التأويل والتخصيص والنسخ في غهد الرسالة وقترة نزول الوحي"" .. وهو الأحكام 
الأساسية في الدين » كأصول الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وشمول 
عم الله لكل شيء » وأصول الفضائل والأخلاق التي يقرّها العقل السلم ولا تختلف 
باعكلاق الأحواله كالعذل والفيدق والقاواة والوفاء تالمهية والامنانة وبر الوالتدين 
وصلة الأرحام » وتحريم أضدادها من الرذائل كالظم والكذب والقييز الطبقي بين 
الناس » وتقض العهد » والخيانة » وعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم . 

ومنها الأحكام الفرعية الجزئية التي دل الشرع على تأبيدها ودوامها » ومثل قوله 
ال 2 ونا كان لك أذ تؤذوا زيول اللدم ولا أن تبكهوا الواح من بنده أبيا + 
[ الأحزاب : 50/5 ] » وقوله سبحانه في القذقة :8 وَلا تقبَلوا لَهُمْ شهادة أ «4 
[ التّور : 6/؛ ]» وقوله لقع في الجهاد : « والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل 
آخر أمتي الدّجّال .. » 

وحكه : وجوب العمل به قطعاً دون تردد ؛ لأنه لايحمّل غير معناه » ولا يقبل 
النسخ والإبطال مطلقاً » سواء في عهد الرسالة » أم بعدها » لصيرورة الأحكام كلها 
الواردة في القرآن والسسّنة بعد وفاة الي طَلِتعِ حكة غير قابلة للنسخ والإبطال . 


- ١ كل9‎ 


والخلاصة : إن كلاً من الظاهر والنص والمفسّر والح يوجب الحك قطعاً ويقيناً ؛ 
لكن قد يفيد بعضها الظن أحياناً إذا كآن احتّال غير المراد مما يعضده الدليل . 

تعارض هذه الأنواع : : 

تتفاوت درجات الوضوح في هذه الأنواع وقوة الدلالة على المراد منها بحسب قوتها 
ووضوحها » فأقواها الحم ثم المفسّر ء ثم النص » ثم الظاهر » فإذا تعارضت فيا بينها 
قدم النص على الظاهر ء والمفسّر على الظاهر والنص » والحم على الميع ؛ لأن الأقوى 
يقدم على الأضعف عند التعارض . 

مثال تعارض الظاهر والنص : قوله تعالى : <« وال لك ماوراء ذلكُم » 
[النساء : 46؟ ] » وقوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لَكُمْ من النساء مَتنى وَتْلاثَ 
وَرٌبِاعَ > [الساء : 0/4 ] » ظاهر الأول إفادة حل ما زاد على الأربع » والشافي نص في 
الاقتصار على أربع زوجات » وتحريم الزيادة على ذلك » فيرجح النص ؛ لأنه أقوى من 
الظاهر » ولآن معنى النص مقصود أصالة من السياق » ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة 
من السياق ٠‏ والمقصود أصالة يتبادر إلى الفهم دون غيره » ولهذا يرجح الخاصعلى ' 
العام حين التعارض ؛ لأن الخاص مقصود أصالة بالحك » والحم في العام غير مقصود 
أصالة بل في ضن أفراده ؛ ولأن في تقديم النص جمعاً بين الدليلين » بحمل الظاهر مثلاً 
على احقاله الآخر الموافق للنض 7 

ومشال تعارض النص مع المفسر : قوله تيع : « المستحاضة تتوضاً عند كل 
صلاة » » وفي حديث آخر لفاطمة بنت قيس : « توضئي لوقت كل صلاة » » الأول 
نص يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة » ولو في وقت واحد ء والشاني 
مفسر لايحقل التأويل في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة » ولو لأكثر من صلاة . 


. ١١7/١: التلويح على التوضيح‎ )١( 


فيرجح الثاني عور افير وار رضي الله مل التمى :+ لآن: تقسيره حملي 
رخو للداء ل هون لافيت" 


وتعارض المفسّر والحكم لا يوجد له مثال ٠‏ كا نبّه بعض المحققين » ومثّل له بعضهم 
بقوله تعالى في نا الشهود : # وَأشْهدوا ذَوَيْ عَدْل متكُم 4 [ الطّلاق : م7 ]2 
وقوله تعالى في محدودي القذف : # ولا لا لهم شَهادَة ا 4 [ الثور: 6/؟ ]2 
الأول مقسر لاقل حير قبول شهادة العدول + ومقتضاه قبول شهادة المندوة ف القِذف 
إذا تاب ؛ لأنه عدل بعد التوبة . والثاني مح لوجود التأبيد فيه صراحة » فيقتضي عدم 
قبول شهادته وإن تاب » فيرجح الثاني عند الحنفية وهو الحم » على الأول وهو المفسر , 
ولا شياة ريه لاو وا فدات 

حر اق واس لال و 0ك 
[الشاء : 6/؛ ]» وقوله سبحانه في زوجات الرّسول مل : < ولا أن تنكحوا أزواجَة 
من يعده يدا 4 [ الأحزاب : ++ءه ] , الأول نص في إباحة ماعدا المحرمات المذكورة 
قبله » ويشمل ذلك زوجات الني عليه الصلاة والسلام » والثاني محم لايحقل النسخ 
والتبديل » وهو يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام » فيقدم 
الحم ؛ لانه أقوى من النص . 

وتعارض النحكم مع الظاهر : مثاله قوله تعالى : « ولا أَنْ تنكحوا أَزْواجَة من 
بَحْده أَبَداً 4 [ الأحزاب : +507 ]» وقوله سبحانه : <« فَانكحوا ماطاب لَكُمْ مِنَ 
النساء © [الناء : 0/6 ]» الأول محم يفيد تحريم الزواج بزوجات التي مَلتَم » والشاني 
ظاهر في إباحة جميع النساء » فيقدم الحك ؛ لأنه أقوى من الظاهر . 


(0 كشف الأسرار : ١/١ه‏ 
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القاعدة الرابعة ‏ غير واضح الدلالة ومراتبه 


غير واضح الدلالة من النصوص : هو مالا يدل على المراد منه بنفس صيفته » بل 
يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي . 

وينقسم اللفظ غير واضح الدلالة ' أي الخفي في دلالته عند الحنفية إلى أربعة 
أنواع : هي الخفي » والمشكل , والجمل ٠‏ والمتشابه . وأشدها خفاء ء هو المتشابه » ثم 
المجمل »ثم المشكل ثم الخفي . فإن كان الخفاء لعارض غير اللفظ فهو الخفي » وإن 
كان الخفاء لنفس اللفظ » وأمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل » فهو الشكل , فإن 
0 إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل فهو امجمل » وإن ل يمكن إدراك الراد منه 
اف لا بالعقل ولا بالنقل » فيسمى المتشابه » فالخفاء في الخفي من غير الصيغة » و 
الأنواع الباقية بعارض من الصيغة . 


: الخفي‎ ١ 
الخفي : هو ماخفي مراده بعارض غير الصيغة 3 لايتال الا بالطلب : أي أن‎ 
معناه ظاهر من لفظه » ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد شيء:من‎ 
00” نوم‎ 
الغموض"" . ظ‎ 
. وهو أدنى مراتب الخفاء » ويقابل الظاهر الذي هو أول مراتب الظهور‎ 
'مقاله..: النغال ( الطرار ) الذي يأخذ المال من صاحبه الحاضر اليقظان بخفة بد‎ 
زسكقارة «اوالحائن:(اشارق أكتان الوق مق القبو :+ الأول يختلف عن السارق بوضف‎ 
فتقطع يده بالاتفاق ما حجاء‎ ٠ فينطبق عليه حك السارق‎ ٠ اكه فيه وهو عيرأة القارقة‎ 
في حاشية نسمات الأسحار ؛ لأنه أولى بالقطع ؛ لآن علة القطع أكثر توافراً فيه . وفي‎ 





١ 1(‏ أضول النيكيى ١‏ وذ 
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فقه الحنفية وشروح المنار : يقطع الطرار إذا وقعت الدراهم في داخل الحرز( الجيب أو 
الم ) فإن وقعت خارجه لا يقطع . 

والنّباش ينقص عن السارق من جهة أنه لا يأخذ مملوك من حرز» فلا ينطبق 
عليه اسم السارق عند جهور الحنفية » فلا تقطع يده وإفا يعزر ؛ لأن القبر لا يعد 
حرزا لما فيه » ولان الكفن ليس مالآ مرغوباً فيه عادة » فوجد فيه وصفان لنقصان 
معنى السرقة فيه وهما عدم الحرز وقصور المالية . وقال الأتمة الآخرون وأبو يوسف : 
إنه يعدٌ سارقاً وتقطع يده ؛ لآن القبر حر ز لما فيه » والكفن وهو القراش مال ينتفع به 
عادة . 

ومثال آخر : لفظ القاتل في حديث « لا يرث القاتل شيئأ » » هو لفظ عام يثمل 
القاتل عمداً والقاتل خطأ » ولكنه ظاهر في دلالته على القتل عمد » وأما دلالته على 
القاتل خطأ » ففيها خفاء وغموض بسبب وصف الخطأ » فاحتاج الأمر إلى بحث 
ونظر : ذهب المالكية إلى أن القاتل خطأ لايحرم من الميراث » ولا يدخل في حموم 
الذي ؛ لكونه لم يقصد القتل » وذهب الجهور إلى أنه كالعامد يحرم من الميراث ؛ 
لأنه مقصر ف جالة سدع ننه لور الاححاظ + فناقي سد للبنات أمام الجرمين 
الذين يستعجلون الإرث . 


وحك الخفي : هو وجوب الطلب والبحث إلى أن يتبين الراد » أي التأمل في 
الغارض الذي تكب الأساء > ولكل هال وجي ره كناف الطران(النقنال:) 
والنّباش » الأول متفق على إلحاقه بالسارق لزيادة فيه كا في بعض الكتب ٠‏ والثاني 
مختلف فيه لنقص في معناه . 

؟ -المشكل : 

المشكل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه » بل لا بد من قرينة 
خامشة فين امراة من" روهق يقابل النضن.: 
كنا الملل الي 50 
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لط و ادر : أن الخفاء في المشكل ناشئ من نفس اللفظ ء ولا يفهم 
ل م 
0 

وسبب الإشكال والغموض في المشكل : كون اللفظ مشتركا بين معنيين فأكثر من 
ا لتر 0 
[ البقرة : 5/7 ]2 ا ا : © أَنَى 0 
غَلامَ > [ مريم 1 عاق كنت :ويات ندق ( أين ) 5 في قوله تعالى ل الى 
لك هذا > 1آن عران : 0 ]» أي من أين » فأشكل امراد به » وبالتأمل يترجح كونه 
ل 0 
حلا له . 

ومثال آخر لفظ ( قروء ) في قوله تعالى :< وَالْمَطَلَّقَات يَتَربَصْنَ بأنمُسِنَ قلانة 
قروء © [ البقرة : 7587 ] » فيإنه مشترك بين الطهر والحيض ٠‏ وقد أشكل المراد به هنا » 
هل برادينة الطيز أو خض © ' 

رجح الحنفية والحنابلة كون المراد به هو الحيض , عملا يحديث : « عدة الأمة 
خيضتان » ولا فرق.بين الآأمة والحزة فها* تقع به العدة » وبحديث : « المستحاضة ندع 
واد لاؤدري عرق وجري لوطو انه 
ا 

ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهار » بقرينة تأنيث العدد وهو 
.ثلاثة » فيقتض أن الملعدود مذكر وهو الطهر لاالحيضة » ولأن تفسير القرء بالطهر 
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أقرب إلى الاشتقاق ؛ لأن معنى العدة المع والضم » ولا شك بأن مدة الطهر هي التي 
يمع فيها للدم في الرحم » ومدة الحميض هي مدة إلقاء الدم . 

وماك يقال قالع وهو كلمة (التوييعة عتند» التقاح اق آية حي إلا أن 
يَعفون 5 قفو الدئ بيده عقَدَةٌ #التكاع 4 [ البقرة 7 ] » هل المراد يذلك الروج 
أو الولي بون قاين والاجتهناد را التهوز غير التالكية ان ترا مسو مرو را 
أو امرأة ؛ لآن العفو لا يتصور إلا من له حق التنازل عن المهر لغيره » ويكون تأويل 
الآية : إلا أن تعفو المرأة عن حقها » أو يعفو الزوج عن حقه وهو نصف المهر » فيكون 


المهن كله لاترأة :+ 


ورأى اللالكية أن المراد هو الولي » وتكون المرأة هي التي تعفو إن كانت أهلاً 
عن امام 0 » فإن لم تكن أهلاً للتصرف أسقطه 
وليها » وتقيد كامة ( يعفون )-بقيد : إن كن أهلاً لذلك.» وما بعد ( يعفون ) يكون 
الول :هو المراذ:.: 

والراجح هو الرأي الأول ؛ لآن زيادة قيد في الآية مما يحتاج إلى دليل . 


وحك المشكل : هو وجوب البحث والتأمل في المعنى المراد من اللفظ المشكل » ثم 
المفئل عا اقيق اراد مق القر ال توالا كلتو #التسومن: احرف او قراقا التشويم 
أوعكة التشرية:: 

© المجمل : 

المجمل : هو اللفظ الذي خفي المزاذ “هئ .يتفنن اللفظ خفاء لا يدرك إلا يبيبان هن 
المتكم به » فلا يدرك بالعقل وإما بالنقل عن المتكام » وهو ضد المفسر , فلا يفهم المراد 
دنه إلذ دارط ساحن الكلام :. 
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وهو أشن كناد هن اليكل ا ا ا 0 
والكنعوام ب اانه قن سان 6 


نس الاعطال اح كلانه أمور: 


الأول الاشتراك مع عدم القرينة : كلفظ الوالي »فيا لوقال شخص : أو 
بثلث مالي لموالي » وكان لاموصي موال أعلون » أي معتقون . وموال أسفلونٌ أي 
معتقون » فلا يعرف المراد إلا ببيان من الموصي نفسه » فيان مات ول يبين مقصوده » 
بطلت الوصية عند الخفية الذين لايجيزون استعال المشترك في جميع معانيه',' 

القاق قراتة الفط اللفعة مثل كلنة [ الملتوع) :فق اقولقة ال 9/6" 
الإنسان خَلقَ قلوعاً > [امعارج : 10٠‏ ] » فإنه غريب لا يفهم المعنى الراد منه » حتى 
ّنه الله سبحانه » فأبانه بقوله : « إذا صَمّهُ ادر جزوعاً » وَإذا مَسَّه الْخَيْرَ متوعاً »4 
[ العارج : 5١١/7١‏ ] » ومثل كامة القارعة والحاقة ٠‏ فإنه ل يفهم المراد منها حتى بِيّن 
الحق تعالى ذلك ٠‏ وأن المقصود بها يوم القيامة . 

الشالث ‏ النقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي :. كألفاظ الصلاة 
والزكاة والرّبا ونحوها مما تقل من معناه اللغوي واستعمل في معنى شرعي لا يدرك من 
طرق الله ع فجاءف الس النيوية فستة امراف منها 

وحك المجمل : التوقف في تعيين المراد منه في عهد الرسالة » حتى يبينه المتكل :به ؛ 
لأنه هو الذي أهم المراد منه » وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية عنه 
ما يبينه » فيتعين الرجوع إلى المتكل والاستفسارمنه عما يريد . 

فإن كان الإجمال في كلام الشارع ٠‏ يلجأ إليه نفسه لبيان المراد من قوله » فإن 
كن اسان زاقنا '««انقل اللفطي لحل ال اقوس » وا عق دنه كتياه المطلاة 


)2 التلويح على التوضيح 7107/١:‏ . 
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والزكاة والحج وغيرها » وإن كان البيان غير واف » التحق امجمل بالمشكل وأخذ حكه , 
وعندها يكون لامجتهد حق إزالة مافيه من إشكال » من غير حاجة إلى استفسار وبيان 
جديد من الشارع ». مثل لفظ الرّبا في قوله تعالى : # وَحَرّمَ الرّبا » 
[البقرة : 000/9 ] » فإنه في رأي الحنفية جمل ؛ لأن الرّبا في اللغة عبارة عن الزيادة , 
وذلك غير مراد » فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة 
البيع بسبب زيادة مشروطة في العقد » وهذا لا يعرف بالتأمل في الصيغة بل بدليل 
آخر » فكان جملا فها هو المراد » فجاء بيان النِي لَه بقوله : « الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة » والبّرٌ بالبرء والشعير بالشعير » والمر بالقرء والملح بالملح » مثلاً 
مثل » يدأ بيد » فن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء » . 

وما كان هذا البيان غير واف » اجتهد فيه الفقهاء » وذكروا علة الح » واهتدى 
المتقة واللتابلة إلى انا" قدو لعقق 1ف" التقنين بالكيل أى الووق مم اللنين المتحد: 
ورأى المالكية والشافعية : أن العلة في النقدين ( الذهب والفضة ) النقدية » وفي بقية 
الأصناف : هي الافتيات والاكخان عبد االكية +والمظعومية أو الطخم عد القافعيةة: 

: المتشابه‎  : 

المتشابه : هو ما خفي بنفس اللفظ » ولا توجد قرائن خارجية تبينه » واستأثر 
الشارع بعامه فم شعن وهل كاز الأنواع تخقادو افا 

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع أن المتشابه .هذا المعنى لا يوجد في النصوص 
التشريعية المبينة للأحكام الشرعية العملية . 

وإنما يوجد في مجالات أخرى ‏ كالحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية » مثل : 
« آلمء حم عسق ؛ كهيعص »© ٠‏ وصفات الله التي توهم المشابهة للخلق في أن له يدأ 


(0) أصول السرخسى ١55/١:‏ . 


لا8ا - 


وعتا وكات د عمق : © يَذَ الله فو وق أَيْدِيمْ » [ الفتح : ٠١/68‏ ] » #3 وَاصتع 
فلك بِأَغْيّننا وَوَحْينا 4 [هود: ]5/١‏ ]9 وَلْتَصْنَعَ عَلى عَيْي 4 [طه: ]2 
( ما يكون من نجوى ثلانة إلا هو رابعهمٌ َلا حَمْسَة إلا هوَ سادسُهمْ » ولا أن مِنْ 
ذلك ولا ]كت الهو مَعَهُمْ » أَيُنَا كانوا > [ المجادلة : +78 ] ؛ لأن الله منزه عن اليد 
والعين والمكان وكل ما يشبه خلقه . 


م افطع :والكهة واميل درله هال 
( الر 7 حْمَنٌ غل اعرش انتوق > [طة: ٠/ه‏ ]ء وقوله سبحانه م 
وَالْمَلَكَ ضَفَا صَفَاً > [ الفجر كور ] . 


وحكم المتشابه في رأي السلف : تفويض العل إلى الله به , والإيمان يليا هرة: 
وعدم البحث في تأويله الوله مجان« وينا كن خاويلية ل 4 
[ آل عران : 7 ] . أما الحروف المقطعة فهي للتحدي وبيان أن القرآن مكون من 
حروف لغة العرب ٠‏ لامن حروف لغة أخرى ٠‏ لذا يذكر في الغالب لفظ الكتاب بعد 
ده الحروق:. 

وقراف لكلف : تأويل المتشابه بما يوافق اللغة » ويلاتم تنزه الله عما لا يليق به ؛ 
لآنه تعالى لايد له ولا عين ولا مكان » فكان الظاهر مستحيلاً » والتأويل عن هذا 
الظاهر واجبا » ويراد به معنى يحتمله » ولو بطريق المجاز » فيكون المراد بقوله تعالى : 
« يد الله 4 [الفتح :10/4 » القدرة » ويراد بالوجه : الذات في قوله تعالى : < كل 
شيء هالك إلا وَجْهَهٌ > [القصص : 68/هه ] » ويراد بالاستواء : الاستيلاء على وجه 
التتكن في قوله تعالى : « الرّحْمَنُ عَلى الْعَرْشٍ اسْتّوى » [طه 7٠:‏ ] . 

ومنشا الخلاف : هو اختلافهم بالوقف على كامة ( الله ) أو عطف ( الراسخون ) 
عليها » فالسلف يقولون بالوقف على قوله تعالى : <« وما يَعْلَمُ تأويلّة إلا الله 4 
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اران عر ا أن المتشابه لا يعم تأويله غير الله » وأن الراسخين في العم 
يفوشون انه ل رنيع :* وادؤموك يدامن كين منت ولا :ناويل 

والخلف يعطفون ( الراسخون في العلم ) على لفظ الجلالة . ويقولون : إن 
الراسخين في العم يقدرون على تأويله بإرادة معنى يحقله اللفظ » ويتفق مع تنزهه 
سبحانه عن مشاببهة خلقه . 

والكل متفق على وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث وامخلوقات . ورأي 
السلف أحوط وأولى » ورأي الخلف أحك عقلا . 

وبه يتبين أن القاعدتين الثالثة والرابعة مختصتان ببيان واضح الدلالة وغير واضح 
الدلالة من النصوص الشرعية فا فهم منه المراد بنفس صيغته من غير توقف على امر 
خارجي » فهو الواضح الدلالة » وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي ٠‏ فهو غير 
الواضح الدلالة . 

وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو احقال التأويل وعدم احتاله » وأساس 
التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها . ْ 

القاعدة الخامسة ‏ المشترك ودلالته 

هذه القاعدة في المشترك والقاعدتان التاليتان في اللفظ العام واللفظ الخاص توضح . 
المراد من هذه الألفاظ في النصوص الشرعية والقانونية . واللفظ المشترك : هو ما وضع 
لمعنيين أو أكثر في أصل الوضع اللغوي بوضع متعدد ء يدل على ماوضع له على سبيل 
البدل » أي على هذا المعنى أو ذاك » فلا بد فيه من شرطين : تعدد الوضع » وتعده 
العنى") ء مشل لفظ العين وضع في اللغة للباصرة وعين الماء والجاسوس والشمس 
والذهب » ولفظ القرء وضع في اللغة للطهر والحيض » ولفظ اليد للينى واليسرى » 
ولفظ السنة للهجرية والشمسية الميلادية . 
زرك كشف الأسرار : 59/١‏ . 


كما 


ولاأيضخ أن يراه بالقتزك الاسنق :راحم عن ادرف 


والفرق بين المشترك والعام والخاص : أن المشترك يتعدد فيه المعنى بوضع متعدد, 
والعام يدل على شمول جميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر , والخاص يدل 
على فرد أو أفراد محصورين يصدق عليهم من غير مول . 1 


أسباب وجود الاشتراك : هناك أسباب كثيرة لوجودالمشترك 0007 


اعدف القائل ني الوضع اللغفوي : بأن تختلف كل قبيلة عن الأخَزَى في 
استعمال | لألفاظ للدلالة على معان ثم ينقل إلينا اللفظ مستعملاً في المعنيين من غير 
نص على اختلاف الوضع :«مشل: السند ٠‏ تطلق لدى بعض القبائل على الذراع كله , 
ولدى قبيلة أخرى تطلق على الساعد والكف » ولدى أخرى تطلق على الك خاصة . 


اتاطور ا ايل ١‏ الاشتراك المعنوي : قد يوضع اللفظ لمعنى ا يجمع بين 
معنيين » فتصلح الكامة لكل منهها بسبب المه: فى الجامع » وهذا هو الاشتراك المعنوي » 
ويغفل الناس عن المعنى الأصلي » وتصبح الكامة في ظن الناس من قبيل المشترك 
ل فل لفط ( الول )تمعكاة ه في الأصل الناصء ثم استغمل للسيذ والعيد + 

قل ار ) معناه في أصل اللغة : كل وقت اعتيد فيه أمر خاص » فيقال للحمّى 
لاس ل اي 
الا لجال اي 0 
الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها » ومثل لفظ ( النكاح ) معناه الأصلى : 
الضم » فيثمل العقد[ ضم اللفظين إلى بعضها » والجاع ( خم الجسمين إلى بعضهها »فهو 
مشترك لغوي . ثم كثر إطلاقه في الشرع على العقد . [ 





() كشف الأسرار . 


- التردد بين الحقيقة والمجاز : قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي اصلي » ثم يشتهر 
استعماله في معنى محازي » وينسى أنه يجاز فيه » فينقل اللفظ إلينا على أنه حقيقة في 
المعنيين : الحقيقى والمجازي » كلفظ السيارة » والدراحة » والمسرّة : 


3 التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي : قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى 
معنى اصطلاحي عرفي » فيكون حقيقة لغوية في الأول » وعرفية في الثاني » ويصبح 
مشتركاً بينهها . ومنه الألفاظ الموضوعة في اللغة لمعنى » ثم استعملت في الاصطلاح 
الشرعي أو القانوني لمعنى آخر ء كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع » أو لفظ الطلاق ٠‏ فلفظ 
الصلاة في اللغة : وضع للدعاء » وفي الشرع للعبادة الحصوصة ٠‏ ففي قوله تعالى : 
9 وأقيوا الصّلاة > [البقرة : 50 ] » يراد به المعنى الشرعي لااللغوي . ولفظ الطلاق 
في اللغة وضع لحل أي قيد » ووضع شرعاً لحل قيد الزوجية الصحيحة ٠‏ فقوله تعالى : 
© الطلاق مَرّتان > [البقرة : 551/١‏ ] » يراد به معناه الشرعي لااللغوي . ولفظ الدفع 
قاللغنة + وكجة: ةف السير ف المتتية منوق الشرة للزذ أو لأذلء الندين موق 
القانون : للرد على دعوى المدعي » فيقال : دفوع الخصم ٠‏ والدفع بعدم التنفيذ . 


فقولة نان :+ ادقع بالَتي ه هي أَحْسَنْ 4 [ نُصّلت :8 ]ء أي ترد بالأحسن 
اكوب 

وحكمه : أنه يجب على الجتهد ترجيح أحد معالي المشترك بالقرينة اللفظية 
أو الحالية التي ترجح المعنى المراد . والمراد بالقرينة اللفظية : ماصاحب اللفظ » والمراد 
بالقرينة الحالية : ما كانت عليه العرب حين ورود الف تين تان هين +فتاذا ورد 
لقنل مشترك فى النطن القوع يق عندة معان لكوينة ؛وخي الاحتهاد لتعيين المعق 
امراف هنها + دن الغار ويا ارا تاللفظ الآ اسع مماتكة وارعن القيند أن معدل 
بالقراكن و الأماراك عل تنوين هد المع . 
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فألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق » يراد بها المعنى الشرعي ٠‏ لاالمعنى 
اللغوي , إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي . 

مثال ترجيح المعنى اللغوي بقرينة لفظية : لفظ الصلاة في قوله تعالى : < إِنّ الله 
لايح يصلونَ على ابي © ال الاك #فاقه ده كهالدساكء وهر هو العنى 
لاالعبادة العر وفة بالمنى ل 1 ْ 

ومثال ترجيح أحد معني المشترك بقرينة لفظية : لفظ القرء » رجح المالكية 
والشافعية معنى الطهر بقرينة » وهي لفظ ( ثلاثة ) التي ينبغي أن تكون عكس 
المعدود 2( وتانية أسم العدد دلي أن يكون ا عكس المعدود 2 وكائية ؛ أسم 
العده وليل عل أن المعدود مد كن وهو الظير: لا اليدة | 

ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى ٠‏ وهي أن له لفظ ( ثلاثة ( 
خاص « والخاص يدل دلالة قطعية على أن مدة العدة نلانة قروء من غير زيادة 
ولا نقصان ٠‏ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء : الحيض . 

ل ا الشترك - 0 اليا 0 7 لون عَن 
يعر و 2 فإن 0 يطا و في ل عل السناة والكان َ مشترا 
والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان لا الزمان » لأن العرب ما كنوا 0 النساء ء في 
زمن اخيض : 

ومن أمثلة القرائن اللفظية : لفظ اليد في قوله تعالى : « َالارق وا وَالسَارقةٌ 
فَاقطعوا اندتها 4 [ اللائدة : ٠٠/0‏ ] » مشترك بين الذ راع . والكف والساعد » وبين البيى 
واليسرى » وقد عين المراد به وهو الكف والمنى بالسّنة العملية » وهي قرينة لفظية . 
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ولفاظ الكتلاللةاى وله قتان 1 وإ 8خ جورف كلذل ار اكراة 4 
[القاف م0 ] ,مساك ريون بمزن 1ل علي ولدا نولا والدا > وقق لبن نيول ولا والندامن 
الْخلّفين » والقرابة من جهة الحواشي غير الولد والوالد » رجح الجتهدون المعنى الأول 
ا ا ال ا 50 

ولفظ الواو في قوله تعالى : 8 ولا تَأكُلوا ممَا لمْ يذْكَرِ ام الله عَليْه » إن 
لَفسْقّ > [الأنمام : 1517 ] ء مشترك بين إرادة العطف وإرادة ال حال » انقسم المجتهدون 
في شأنه على رأيين » رأي الشافعية : أن المراد به الحال » فيكون النهي وارداً على مالم 
يذكر امم الله عليه » والحال أنه فسق » أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله » ورأي 
الحنفية أن المراد به العطف » فيكون النهي وارداً على مالم يذكر انم الله عليه مطلقاً . 
نواء اكرر ليحن الذيع انم غير اللدء :ام ل بوذكر : 

فإن م توجد قرينة ترجح أحد معاني المشترك » فيجب التوقف عند الحنفية حتى 
يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني . ويصح استعمال المشترك في معانيه » ويجوز إرادة 
كل واخن من معانية عتد المالكية والشافعية .. 


القاعدة السادسة ‏ العام ودلالته 

العام : هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد » أو هو اللفظ الذي 
يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله ميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر في 
فئة معينة منها . مثل كل مؤمن في الجنة وكل كفر في النار . ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن » فذلك يشمل جميع من ينطبق عليه هذا الوصف من غير حصر في أفراد معينين . 

فالعموم من صفات الألفاظ ؛ لأن اللفظ يدل على استغراقه لميع أفراده . 
ويختلف العام عن المطلق والنكرة في أن العام يدل على ثهول كل فرد من أفراده » أما 
الطلق مثل الرجل فيدل على الحقيقة دون ثمول . أي يدل على فرد شائع من أفراده . 


7ن 


وأما النكرة كرجل فيدل على كل واحد من رجال الدنيا » دون أن يستغرقهم ويشملهم 
جميعاً . 


لقا القموع لدوم الناظ هو ياو" 


١‏ ألفاظ المع : مثل كل وجميع ومعشر وعامة وكافة وقاطبة ونحوها » مثل 
قوله تعالى :+ كَل امْرئ با كَسَب رَهين © [الطور : :60 ]ء وحديث :ل« كلك 
راع » وكل راع مسؤول عن رعيته » » وقوله تعالى << أم يتقولون : نحن جَميعٌ 
مُنْتَصرٌ 4 [ القمر: 44/06 ] » .# خلق َلَكُمْ مافي الأَرْضٍ جَميعاً © [ البقرة باو ]2 
« وقاتلوا الْمَمْركِينَ كافَّةَ ك) يُقاتلوتك؛ كاف > [التُوبة: 5/6 ] » وحديث :« نحن 
فاك الأنبياء افورظ 4 ْ 

١‏ لجع العرف بأل الجنسية أو العرف بالإضافة » والقرد العرف بأل الجنسية 
والغرق بالأحيافة ٠‏ مثل الججع مرف يال قولة تان 2 قه كله الْمُؤْسُونَ »© 
[ المؤسون :79 ] » # إن الخكلمين وَالْمَمُْمات > [ الأحزاب :مه ] » 8 إن الله َغْفرٌ 
الدّنوب جَميعاً »> [ الرّمر : /ه ] 2< إِنّ الله يحب الْمُحْمِنِينَ © [ البقرة : ”1587] » 
فكل ذلك يفيد العموم لأن الجدس يتحقق في كل فرد من الأفراد . ومثل المع المعرف 
بالإضافة قوله تعالى : < يوصيكُم الله في أَؤلادكُمْ > [النساء ١/4:‏ ] اا عد هن 
أُوالهمْ صَدَقَةَ 4 [ التُوبة ااا نحي رجه لسرم حوواي عع سد 
نقة» فالاتعناء انار العموم» 


ومثال المفرد المعرف ان 8# وَالسَارِق وَالسَارقَة فَنَافطفوا الحديها 4 
[اللائدة : 5/6 ]ء #8 الزانية الاق فاجلدوا » [التور: 6 ]#8 ل الله لتم 





(0) شرح تنقيح الفصول : ص 1/4 » مسم الثبوت : 147/١‏ ؛ الإحكام للآمدي : 5307 , المدخل إلى 
مذهب أحمد : ص ٠١١‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 
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وَحَرَّم الرّبا © [ البقرة ] 8« إن الإنسان آ في حلي [ العمر +0 ]2 فكل 
ذلك يفيد العموم . ومثال المفرد المعرف بالإضافة قوله مَيِتهِ عن البحر : « هو الطهور 
ماق الكل ميعد ه فإنشن لعل حل سي قات الر» 

*: الشكرة فسياق النفي أي النكرة المنفية » أوالنهي أوالشرط : مثل الأول قوله 
تعالى : © لا إكراة في الدّين > [البقرة : ٠023‏ ] » وحديث : « لاوصية لوارث » 2 
وحديث «١:‏ لاضرر ولا ضرار » » وحديث : « لاهجرة بعد الفتح » . ومثل الثاني 
قولة الى :2 ولا تصل غل أخن ملم باق أندآ :1 الكوية يق ] »ني يي 
المنافقين » لورود كامة ( أحد ) في سياق النهي . ومثل الثالث قوله سبحانه : # وَإِنْ 
َرََا آَيَةَ يُعْرضوا وَيَقولوا : سحْرٌ مُسْثَمرٌ 4 [ القس : 66 ] ء وقوله تعالى : 9 إِنْ 
جاء كم فاسق قّ بنَبَأْ 4 [الحجرات :17/45 ] . 

أما النكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها إلا بقرينة » مثل رجل ورجال » 
ومسامين » ومثال العموم بقرينة قوله تعالى : < إن الله يَأمَرَكُمْ أن تَذْبحوا بقرَةَ © 


[ البقرة : 30/7 ] ؛ لأن 0 بقرة . 


؛ - الأسماء الموصولة : مثل ( فقو الفيق )نوز اللاي 1و اللاق ) 

( أولات ) كا في قوله تعالى ١‏ ييل كر مائرة لك 4 نه :1/6 ]ء لظ لله 

ماني الثموات وها في لض 6 [ لقي ها 9.1 قل : من كآنَ في الضَلالة فَلْيَمدَدُ 

أنه لكر غيذا: > ( مروت 7ج إن الدين وأكلوة أنوال:التحابى طلا :»> 

[ الشنساء 6 ء لا واللآئي يَكسْن مِنَ المحيض مِنْ نسائكم .. © [الطّلاق :30 ] » 

( وَاللأنٍ ينين الماجدة ون تباكك: .- > [النّساء : ٠/6‏ ] » ا وأولات الأخال أَجَلْهَنَ 
أن يَضْعْنَ حَمْلَهنٌ © [ الطّلاق : 6/؛] . 

- أسماء الغرط : مثل ( من ) و( ما) و( أي ) و( أين ) كقوله تعالى: 

١‏ فَمَنْ قهد منْكُمَ الشَهْرَفلْيَضْفْة > [البقرة : مها ]» 9 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْسَاً خطأ 
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فتَخريرٌ رَقبَةِ مُؤْسِنَة » [الأساء :0/6 ]ء 6< وما تنفقوا مِن خَيْرٍ يُوَف يكم © 
[ البقرة : 779/7 ] » ٠‏ أيَأ ما تدعوافَلة الأثماءً الْحمْنى > [الإسسا اء : لاقءلة ]) ٠‏ أَيْنَا 
0 
اعلا الأستديمام مل :( عن )وار ها )تو رامق )و باذ )نور ايده 

كقوله تعالى او ام ا لل وريه 
[ النساء :6 ظا ماذا أراة الله بهذا مَثَلا 4 ؟ [ البقرة: ٠1007‏ 3 مت تَضرٌ 
الله 4 ؟ [ البقرة : 5١5/9‏ ] » « أَيْنَ فحنا كت تجتدعتون من “ون الله »4 ؟ 
[ الأعراف : 97//” ] . ١‏ 

كل هذه الألفاظ تدل على العموم بالوضع الحقيقي له في اللغة » للدلالة على 
استغراق جميع الأفراد » فبإن استعمل اللفظ في غير الاستغراق » كان استعالاً مجازياً 
يحتاج إلى قرينة تدل عليه . 

دلالة العام : 

إما أن يبقى العام على عمومه أو بخصص فإن خصص فالعم لغصوص يدل عد 
ا جهو ر على مابقي من الأفراد بعد التخصيص على سبيل الظن لاالقطع ؛ لأن علة 
التخصيص قد تتحقق في أفراد آخرين مما بقي بعد التخصيص ء فلا تكون دلالة العام 
على ما بقي بعد التخصيص قطعية بل ظنية . 


أما العام الذي لم يخصص وبقي على عمومه » فيدل على ٠‏ عو انا ود لعن 
أرباب العموم ؛ لأن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغ العموم . 


عن اختلف العلماء ف صفة دلالة العام الذي م يبخصص على جميع أفراده 2 
لاله فطعي ا طني :0 ظ 





(0) كشف 00 : 39317 ء الحلي على جمع الجوامع : 781/١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص ١١١‏ ' إرشاد 
الفحول : ص ٠‏ ُ 


كان 


قال المهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : دلالة العام على جميع أفراده ظنيةٍ » 
فهو ظني الدلالة على استغراقه ميع أفراده ؛ لآن كل عام يحل التخصيص ا 
عام إلا وق بشن نكة البقطج ولا عاق نه التخميفن الا علبلا + وعدا -يوازية) شبهية 
في دلالة العام على كل فرد بخصوصه . 

ويترتي عله اح تفن خصيص الام الوائل:الظق طلقا ونوا ته لايسمق 
التعارض بين عام وخاص » وإفا يعمل بالخاص فيا دل عليه » ويعمل بالعام فها 
عداه ؛ لأن العام ظنى الدلالة » والخاص قطعي الدلالة » ولا تعارض بين الظني 
والقطعي . 

وذهب الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية إذا لم يخص منه البعض ؛ لأن اللفظ العام 
موضوع للعموم 2 فكان العموم ولد زعا تله 6 حتّى يعوم دليل الخصوص » واحقال 
القطعي ٠‏ وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي م يخصص ء وبين الخاص القطعي ؛ 
لآنها قطعيان:- 

وحن لمن مقا شه متزو لك لدي غك إقولة قال جز ولا ا كلا تنا 1 
يذْكَرٍ ام الله عََيْهِ 4 [الأنمام :1580 ]» ول خقصوه عدون 6«تدييدة السل خلال + 
انم الله عليها أم م يذكر» لأنه حديث أحاد » وهو ظني . 


وأباح الشافعية من المهور الأكل من ذبيحة المسم إذا قزلة التسينة عليهنا عضدا؛ 
لأنهم خصصوا عام القرآن الظني بهذا الحديث الظني ٠‏ والظني يجوز تخصيصه بالظني . 


25 أصحاب العموم يقولون بدلالة العام على جميع أفراده بحم صيغته ( الحنفية ) ٠‏ وأصحاب الخصوص 
يقولون بدلالة العام على واحد في اسم الجنس » وثلاثة في صيغة العموم ويتوقف فيا وراء ذلك إلى أن 
يقوم الدليل ( المجهور ) ( كشف الأسرار 585/١‏ ) . 


ا 


5 الحنفية السكنى.والنفقة لامطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى بقوله تعالى : 
( أممكنون مِنْ حَئْثْ سَكَننمْ من وَجْدِكُمْ 4 [ الطلاق :170 » ول يخصصوه بحديث 
فاطمة بنت قيس » التي ذكرت أن رسول الله يِه لم يجعل لحا سكنى ولا نفقة . 

وخصص الجهور عام القرآن بخبر الآحاد » علا بفعل الصحابة الذين خطصوا 
قوله تعال :9 اوأخل لك ميا ورا ذلك 4 [التدناذ : 4/6 ]ء بحديث النهي عن المع 
بين المحارم وهو : « لاتنكح المرأة على عنتها ولا على خالتها » . وخصصوا آيئات 
0 0 0 ] » » وحديث :« لاايرث الكافر من السام ولا السم 
من الكافر » » وخصصوا آية : « كُتب عَلَيْكُمٌ القصاض في الْقَتْلى 4 [ البقرة : 0/5( ] , 
بحديث :« لايقتل مس بكافر» » وكذلك خصصوا آية : « وَالسَارق وَالسَارِقَة 
فاقطعوا ايُديَهًا > [المائدة : /ه؟ ], بحديث : « تقطبع 0 دينار 
فصاعداً » . هذه أمثلة تخصيص العام بالدليل الظني من خبر الواحد والقياس . . . 

وما الد الاختلاف في مسألة تعارض العام والخاص » فشاله نصاب زكاة الزروع 
والثار » فأبو حنيفة لم يشترط النصاب فها أخرجته الأرض ٠‏ واشترط الصاحببان 
والجهور ملك النصاب وهو خسة أوسق ( 701 كغ ) » ومنشأ الخلاف تعارض حديثين 
وهما حديث : ه ليس فيا دون خمسة أوسق من القر صدقة » وحديث ٠:‏ فيا سقت 
السماء والعيون أو كان عَتَرِي)'" العشر» وفوا سقي بالنضح نصف العشر» » تعارض 
العام والخاص عند أبي حنيفة فيا دون خمسة أوسق ٠‏ وم يعم تاريخهما فيعمل بالراسيد 
منها » والعام هو الراجح ؛ لأنه يوجب الزكة في القليل » فيعمل به احتياطاً . ' 

[ وخصص المهور الحديث الثاني بالأول » فلم يوجبوا الزكاة في الخارج من الأرض 
فق أقل .من خسة أوسق .> أي أنه يقدم الخاصض : ويقترط ملك التضانية : 0 
5 الرسالة للإمام الشافعي : ص" ٠‏ والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ معقدأ على 

تجمع ماء المطر ‏ أو كون ماء التهر قريباً منه . فيستغنى عن السّقي . 

-58١ا‏ ل 


أنواع العام : 

العام تلان انا 2لا 

١‏ عام أريد به العموم قطعا أ : وهو الذي اشقل على قرينة تنفي احال 
تخصيصه » مثل قوله تعالى وما مِن دابّة في الأزْض إلأ على الله رقا > 
[هود:3/8].وقوله سبحانه انحا م مر الّْماء كُل شَيْء حي » 
[ الانبياء : 10/١‏ » فهذا عام لاخاص فيه » يقرر سنة إلهية عامة لا تتبد تتبدل: 


١‏ - عام أريد به الخصوص قطعا أ : وهو الذي اشمل على قرينة تنفي بقاءه على 
عومه » مثل قوله تعالى : 9 وَلِلهِ على الّاس حجٌ الْبَيْتِ من امتطاع إِلَيْهِ سَبيلاً 4 
[ آل ععران :]ء هو عام مخصوص بالكلفين لح م ا 
وامجانين . ونحوقوله سبحانه # ماكان لأفل الْمَديئة ومن ) حَولَهم من الات 
يَتَخْلّفوا عَنْ رسول الله > [ الشّوبة ٠:‏ ]ء يراد بأهل المدينة والأعراب خصوص 
القادرين ؛ لأن العقل يقضي بخروج العجزة . ونحو <٠‏ تَدَمْرَ كَل عَيْء بأَمْر رَيّها »4 
[ الأحقاف : 10/45 ] » أي كل شىء ء يقبل التدمير . 

؟ ‏ عام مطلق : وهو الذي لم تصحبه قرينة تدل على مومه أو خصوصه » مثل 
أكثر نصوص العام بصيغه الختلفة » وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على 
قنيطف ول وله هوا + ولمظلحات كرتن بالعيين دلاخ كرو > 
[ البقرة : 8/7؟؟ ] . 

فو قضر اللفظ عل بعض أقرادة » أو فيرف العنام غن عتتوممه »و إرادة يعض 
ماتتطوى خبته من أفراه. + وهو يدت كثيراً فى الكتاب والبثنة :«ففيها تبيين أن العام 
4 العثري : هو الذي يشرب من غير سقي » معقداً على تجمع ماء الطر أو كون ماء النهر قريب منه » 

ف يستخني عن السقي : 


5 الدادة 


يراد به بعض أفراده » مثل تخصيص آيات المواريث بحديث :« ليس للقاتل 
ميراث » » وحديث : « لانورث ماتركناه صدقة » »ء ففيها تبيين أن حك الإرث 
ل يشرع لكل قريب . وتخصيص آية السرقة :< وَالسَارقٌَ وَالسَارقَة فَاقْطَموا 
أيْدِيَهَا » [ للائدة : 4/6 ] » بحديث : « لاقطع في افلزنمق ريع دياو فنيااييان أن 
حم القطع لم يشرع لكل من اتصف بالسرقة . 


والفرق بين التخصيص والنسخ : أن التخصيص عند الحنفية لا بد من أن ييكون 
بدليل مقارن للعام ٠‏ وأما الفح فيكون بدليل متأخر عنه متراخ عن وجوده » فقوله 
تغالى في تشر يع اللعان :< وَالْذِينَ شوق ارو جَهُمْ » وَلَمْ يكن لَهُمْ شهداء إلا أنفسَهُم 
فَشْهادَة أحدمئ أ ربع شهادات بالله ؛ إنة لمن الصَادِقينَ © التو : 6/] ؛ هو,نساخ 
حرق لأيه جد القذف ول والدية يفون الملضات: .2 ل" دانوا يأذيقنة هدام : 
فَاجْلِدوهُم ل > [ النور: 4/56 ] » فهذه الآية تشيل كل قاذف سواء.قذف 
زوختة أو غيوها » ثم جاءت آيات اللعان تقصر حد القذف على من قذف غير زوجته ١‏ 


0 ا : 7 


يرى جمهور العاماء : أن دليل التخصيص قد يكون مستقلاً لفظاً عن نص العام 
أو غير مستقل » متصلا به أو منفصلاً عنه , مادام لم يتتأخر وروده عن وقت الغمل 
يه فان تاكن :رود عن العمل ةدم 6و تانبيذا لاعسما 6 أت 

وافترظ: اللندينة:: أن كون .وليل المكمريض سونيف وها رن + ماعو لفقل 
عن جملة العام كالشرط والاستثناء » فيسمى قصراً لا تخصيصاً » وأما غير المقارن لَلُعام 
)2 كشف الأسرار : ٠/١‏ ء حاشية البناني على جمع الجوامع : 7١‏ , المدخل إلى مذهب أحمد : ص 1١4‏ , 

إرشاد الفحول : ص ١١8‏ . 


فيسمى نسخاً ضنياً » وحينئذ يكون التخصيص عندم هو إرادة بعض ما يتناوله العام 


والقرق بين الندشين « أن التعصيى عند ليور ليق أشمل واع هته عند 
غيرهم » فهو يثمل التخصيص بالدليل المستقل وغير المستقل » والمقارن والمتأخر عن 
ورود النص العام بشرط عدم التأخر عن وقت العمل به . وأما عند الحنفية فلا بد من 
أن يورق اسفن محتقا ومع رنا .. 

والحصص عند المهور نوعان : مستقل وغير مستقل » ولكل نوع حالات » وعند 
الحنفية ينحصر التخصيص في ثلاثة أنواع : هي العقل » والعرف » والعادة » والنص 
المستقل المقترن بالعام . 

والمخصص المستقل : هو مالا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به اللفظ ٠‏ 
وهو عند المهورستة أنواع : هي الحس » والعقل » والعرف والعادة » والإجماع , 
وقول الصحابي » والنص . ْ 

أما التخصيص بالحس : فهو مثل قوله تعالى في صفة الريح العقم : « تَدَمُرٌ كل 
شيء بأمْر رَيّها * [الأحقاف : 50/66 ]» فإنا نعلم بالحس أنها لم تدمر السماء والارض مع 
أشياء كثيرة كالكواكب » فكان الحس مخصصاً ذلك العموم . ومثل قوله تعالى حكاية 


ايو سيا :< وتيت من كل ميم > [لمل : 589 ]ء وقد خصً ذلك 


والتخصيص بالعقل : كتخصيص آيات التكليف بن مم أهل للتكليف دون من 
عدام كالصبيان والمجانين » كقوله تعالى : < وَلله عَلى الناس حج الْبَيْتَ © 
[آل عران : 907 ] » وقوله سبحانه : 4# انها الاين اغعندوا رَيكُمْ 4 [ البقرة ]ء 
| فكل من هذين النصين عام » لكنه خصص, بالعقل فين هو أهل للتكليف . 


والتخصيص بالعرف والعادة : يشمل العرف القولي والعرف العملي » مشال العرف 
القولي : لفظ الدراهم إذا أطلق يراد به النقد الغالب في كل بلد . والعرف العملي امثل 
إرادة البرّ من لفظ الطعام » ومثل قوله تعالى : <« وَالُوالدات يُرْضْعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْن 
كامليْنِ 4 [البقرة : 557 ] » خصص عند المالكية بالمرأة غير الشريفة القدرء عملاً 
بالعرف الذي كان سائدأ في قريش عند نزول الآية + وهو أن الرأة الحسيبة الشريفة 
القدر لاترضع ولدها عادة .20 


والتخصيص بالإجماع : كالإجماع على أن لاجمعة على عبد وامرأة » فهو يخصص 
قوله تعالى :« يأأيُّها الّذينَ آمَنوا إذا نودي للصّلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَة » 
[ اجعمة :0 ]» والإجماع على تنصيف حد القذف على العبد.ء ' فإنه مخصص لعموم 
قوله تعالى 0 َال دين يَرمون سات 0 يَأتوا بأربَعة شهّداء 2 تاكدرق 
ان جَلْدَةَ 4 [التور كك ]. 


والتخصيص بقول الصحابي : جائز عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه حجة عندثم يقدم 
عل القياسى تكن مهنا + لان الصحابي العدل لا يترك ماسمعه من الني َي 
ويعمل بخلافه . إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص » مثل اجتهادات عر . 

والتخصيص بالنص من قرآن أو سنة : مثل قوله تعالى : « وَالْمُطْلّقَات يَتَرَبُصْنَ 
بالفنية تلاقة قرو 4ه [البقن/0] القكاتل المسوامل وغبرهن والطلفة فل 
ابحو وده 4 ولكتة خصظل منه المواقل يقولنه تال .+2 وأولات الأخيال أجلن 
أ يَضْعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [ الوق مضي :]اع تمص شه ايديا المطلقة قبل الدخول 
بقوله سبحانه : < فا لكم عَلَيْنَ من عد تَعْتد دَونْها > [ الأحزاب 43/5 ] . 

وأتفق الامتوليون عل وا و عيضن غناء القر اك مالقران 8 وبتالشنة الخواد م 
واختلفوا في تخصيص القرآن بسنّة الآحاد أو خبر الواحد » فأجازه الجهور مطلقأ , 


وقتالاطيفةة :إن كا العموم ف دغليه التعفيص بالاطقناف مز تقصيضة عر 
الواحد » وإن ل يكن قد دخله التخصيص ل يجز تخصيصه بخبر الواحد . 


واحتج المهور بوقائع كثيرة » مثل حديث : « هو الطهور ماؤه ‏ الحل ميته » 
خصص عموم قوله تعالى ١:‏ حَرّمَت عَلَيِكُم المَيْنَةٌ 4 [الائدة : 156 » وحديث : 
« ليس للقاتل ميراث » خصص ععوم أيات المواريث » وحديث : « يحرم من الرضاع 
ماعو من النمتب » خصص وم اوأجل نكا مناوراء ذلك 4[التبنه ]1 
وحديث الرجم خصص عوم آية الزنا » وحديث :« لاقطع في أقل من ربع دينار » 
خصص ععوم آية السرقة . وهذا هو الرأي الراجح 

قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) : 

وردت نصوص كثيرة في القرآن والسّة النبوية بسبب واقعة خاصة ء أو سؤال 
شن اولكها حيقة عائة :"فحن التدل يتوق الضعة ولا غيرة خصوض الست 
سواء أكان سؤالاً أم واقعة ؛ لأن ورود الحك في النص بصيغة العموم قرينة على عدم 
تخصيصه بالسبب الذي أدى إليه . مثل آية السرقة نزلت في سرقة معيسة هي سرقة 
رداء صفوان أو سرقة لمحن ( الترس ) » وأية الظّهار نزلت في حق أوس بن الصامت 
الذى ظاهو من امراته خولة يده تغلية و واينة اللسان ازله:ق حق هلال ين أمينة + 
ونحو ذلك » وكلها يراد بها العموم لا خصوص الواقعة . 

وقوله له حينا سئل عن التوضؤ بماء البحر : « هو الطهور ماؤه الحل فيس 
ا كوي ل اران كينعي ال مر عبرة بكون السؤال ورد 
خاصاً بالوضوء . وقوله مله أيضاً : « أيما إهاب دبغ » فقد طهر » يشمل كل جلد 
دبغ » فيصير طاهراً » ولا عبرة بالواقعة التي قيل بشأنها ء وهي أنه وَيِنَهِ مرّ بشاة 
ميونة » وهي ميتة » فلا يتخصص بجلد الشاة . 
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والمخصص غير المستقل : هو ما يكون جزءاً من النص المشمل على العام وهو أربعة 
انواع : الاستثناء المتصل ٠‏ والشرط » والصفة ( الوصف ) ء والغاية  .‏ 

فالاستثناء التصل : مثل قوله تعالى : < مَنْ كَفَرَ بالله من بَعْد إثمانه إلا مَنْ أكْرة 
وَكَلْمَةُ مَطْمن بالإيان > [ النحل7/١1]‏ » فإنه أخرج الكفر الظاهر المعبر عنه 
بمجرد اللسان مع أطمئنان القلب بالإيمان » وصار الكفر الحرام هو الصادرعن رضا 
واختيار . ومثل قوله تعالى في الامر بكتابة الدّين المؤْجّل : « إلا أنْ تكون تجارة 
جاضرة تديروتها بَينَكم ملسن ميك جاح أل تكتبوها > [البقرة : 185/7 ] . 


و 


والشرط : مثل قوله تعالى : « وَلَكُمْ نطف ماتَرَك أَزْواجِكِمْ إن لَمْ يَكنْ لَه 
وَل 4 [ النساء 3/1 ]ل فإنه قصر استحقاق الزوج النصف على حالة عدم وجود 
الولق : 

والصنة 00 م لربية | نت الزوجة من غر الزفع ‏ . 
[ النساء ]ل قله - في 2 الإفناء ا دون غيرهن 0 ومن ]لم 
ينطع مِنْكمْ طَولآ أن يَنكح الْمُحْصَنات المُؤْضَات ؛ فَمِمًا مَلَكَت أَيِانَكُمْ من قَتَاتكمٌ 
الْمُؤُمنات > [النساء : 0/6؟ ] . 

والغائة : مثل قوله تعالى في بيان الواجب في غسل الأيدي إلى المرافق فقلط في 
الوضوء : <« ياأيّها الّذينَ آمنوا إذا قَمْتمْ إلى الصّلاة » فَاعْسِلوا وُحِوهَكمْ وَأَيُدِيكَمْ إلى 
الْمَرافق 4 [ المائدة 6/ة ]. 

القاعدة السابعة ‏ الخاص ودلالته 


النفل لقاش :هو اللفظل” الوختوع: التدلانة عل عمق ,الك نعل سيل الات ذه 
مثل خالد وحمد . ورجل وفرس » وأسماء الأعداد كاثنين وثلاثة ومئة وألف وقوم 
ورهط 2 وإنسان 2 وعام وجهل . 


وقد جعل اللفظ الموضوع لذات فردية شائعة مثل رجل » أو النوع مثل إنسان 
من قبيل الخاص ٠‏ بالنظر إلى الحقيقة الجردة التي وضع لها اللفظ » فهي واحدة لا تعدد 
فيها » وإن دخل تحت مفهومها أفراد . 

اال اللفك طن لوو لتم تلو وى هنا ققاه ا وحم تومو عمق تناجية 
الواقع ونفس الأمر » مثل لفظ السموات » فيكون من قبيل العام . 

وحك الخاص : أنه ع و ا ور 0 
القطع واليقين » مالم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى ون له 
( ثلاثة ) في قوله تعالى : © قصيامُ ثَّلانّة أيَام © [ البقرة ا 
قوله سبحانه ٠‏ فَكَمَارَئَة إطْعامُ عَفَرَهِ مَساكينَ 4 [الائدة : 14 » يدل كل من 
العرة قن عل ةنطف 1لا تمان 5 لأ كلا نهنا لف ناض 
. لا يكن حمله على ماهو أقل أو أكثر . ومثل ذلك لفظ ( أربعين ) في حديث : « في كل 
أريعين شاة شاة » لتقدير نضاب زكاة العم . 


وكل قوله هناك 2 :وأقيوا الخظلاه واحوا: از كه 146 للبت 8/8 ]م كل منها 
أمرء والأمرمن الخاص » فيدل قطعاً على وجوب الصلاة والزكاة . 

ل له 
[ الإسراء :7/0 ]» يدل على تحريم القتل قتل دلالة قطعية الأن عيخة اله من" لخاص 
ا 

لكن إذا دل دليل على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي » وإرادة معنى آخر 
فنه + قلا تكون «لآلئه قظحية 6 عمل عل عا دل عليه الندليل. + عذل :قولحم :« فمل 
القاضي جرم » يحمل على أن القاضي حك بالقتل » وهو احّال ناشئ من دليل » هو أن 


(1) التوضيح 50/١:‏ » أصول البزدوي : 78/١‏ . 


مهمة القاضي الحم دون التنفيذ . ومثاله ماتقدم عند الحنفية في تأويل الشاة في 
الحديث السابق با يعم الشاة وقيتها » وتأويلهم صاع القر أو الشعير في صدقة الفطر بما 
يعم الصاع وقيته » وتأويلهم الصاع من تمر في حديث الشاة المصراة بما يثمله ويشمل 
أي عوض ياثل الشيء المتلف . 

أنواع الخاص بحسب الصيغة : للخاص بحسب صيغته أنواع أريضة ؛ وهي : 


المطلق » والمقيد » والأمر ء والنهي . 


: -المطلق‎ ١ 
تعريف المطلق : هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع » ولم يتقيد بصفة من‎ 
الصفات » مثل رجل » وكتاب »:وطائر » وطالب » وعربي » فإنها ألفاظ تدل على فرد‎ 

شائع في جنسه » دون ملاحظة العموم أو الشمول » وإغا القصود هو الماهية أو الحقيقة ‏ 
دون تقييدها بصفة ما . 

وحكم المطلق : أنه يجري على إطلاقه . ما لم يرد دليل يدل على التقيبد » فإذا قام 
"الليل عل سيد #اعةاالدلل هتارقا لمعن طلقا" مكل فرلنه اتفياق ل 
كفا كفارة الهين : ١‏ أَوْ تخريرٌ رَقبَةِ 4 [ انائدة : 8:6] » يدل لفظ الرقبة على إجزاء 
الؤمقة والكافرة .وقول عالق اداه الخ زياف بن السام وَأَمْهاتَ نسائك؛ 4 
[الشساء : 5# ] ء يدل على تحر أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها ٠‏ سواء دخل با أم لم 
يدخل . وقوله تعالى : <« أن تَبتَغوا بأَسُوالكُمْ » [الناء :؛/؟ ] , يدل على جواز 
التزوج بأي مهر أو مال قليلاً كان أو كثيراً . وقوله مله : « لانكاح إلا بولي » يدل 
على اشتراط وجود أي واحد من الأولياء . ظ 


أما إذا دل الدليل غلا ” قود اللااوي وروز بلجيو يكل تولاياك قد 


. 75/١: التوضيح ومعه التلويح‎ )١( 


ا 


وَصيّة 2 > [النساء : 7 ] ء الوصية هنا مطلقة » قيدت بالحديث 
الذى الذعوا لز رافق الرمة د النلات.* 

؟ ‏ المقيد : 

تعريف المقيد : هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات » 
مثل رجل مؤمن ٠‏ وامرأة عفيفة . وحكه : أنه يعمل به على تقييده » مالم يدل دليل 
من لكا العاف + فلس جره انود لاحو 


كاله 3 أكضارة اللأينان 0 11123 قعنة توا عور ون فقا عاق من قثل أن 
يَنَاسًا » [ امجادلة : 08/؛ ] » ورد الصيام مقيدا بتشابع الشهرين » وبكونه قبل الهاس 
والاستنتاع بالزوجة المظاهر منها » فيعمل به مقيداً هذين القيدين . فلا يجزئ تفريق 
الصيام ولا فيا بعد الاستنتاع بالزوجة . ومثاله أيضاأً تحريم الدم المسفوح في أية : « إلا 
أن يَكون مَيْنَةَ أو دماً صَمُفوحاً > [ الأنمام : 10/6 ] » قيد الدم امحرم بكونه مسفوحا » 
أما الدم الجامد كالكبد والطحال » فليس بمحرم . 

ومثاله إلغاء القيد قوله تعالى : « وَرَبائبَكُمٌ اللأتي في حَجِوركُمْ مِنْ نسائكمٌ اللأني 
َحَلْتّمْ بهنّ 4 [النساء : 0 ] » يعمل بالقيد الشاني وهو اشتراط الدخول بالزوجة » 
ولا يعمل بالقيد الأول ؛ لأنه روعي في ذكره العرف الغالب في أحوال الناس » وهو 
كون الرّبيبة غالباً مع أمها في بيت الزوج » بدليل نفي القيد الثاني فقط في الآية : 
١‏ فَإنْ لَمْ تكونوا دحَلْتَمْ بهن » فلا ناح عَلَيْكَمْ 4 [النساء :7 1 » وم يتعرض لنفي 
القيد الأول » وهو كون الربيبة في حجر الزوج ٠‏ أي في بيته ورعايته . 

حمل المطلق على المقيد : 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي » وورد هو نفسه مقيداً في نص آخرء فله 





)0 مسم الشبوت : ام . 


١‏ إذا كان موضوع النصين واحداً » بأن كان الحم فيهم| متّحداً والسبب الذي بني 
عليئة متهداً + ختل الطلق عل المقيتد + أي كان امزاه من الطلق هبو القينه > لاتخناد 
الحم والسبب . مثل قوله تعالى : « حَرّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةٌ وَالدّمٌ » [المائدة : م215 
وقوله تعالى : « أو دما مَنُفوحاً > [ الأنعام : 160 ] » السبب في الآيتين واحد » وهو 
ضرر الدم » والحم أيضاً متّحد » وهو حرمة تناول الدم » فيحمل المطلق على المقيد . 
ويكون الدم امحرم هو اللسفوح » دون الباق في العروق واللحم » والجامد كالكبد 
والخال:: 

ومثال آخر : قوله تعالى في التّهم : ١‏ فَاسْتحوا بوُجوهك وَأَيُدِيكمْ » 
[ النساء : 55/6 ] » وقوله سبحانه : « فَلمْ تجدوا ماء فَنَيَمّمُوا صَعيداً طَيّبأً ٠‏ فامْسّحوا 
بوَجِوهكُم وَأَيُدِيَكُمْ منه 4 الائدة : 76 ] » السبب واحد في الآيتين » وهو إرادة الصلاة » 
والحك واحد أيضاً وهو وجوب المسح فيحمل المطلق على المقيد ويكون الواجب استعمال 
التراب الطاهنء لا التجس : 

- أن يختلف الحك والسبب 50070 
لعدم المنافاة في المع بينها » بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه » وبالمقيد على 
قيده في موضعه . مثل قوله تعالى في حدٌّ السرقة : « وَالسَارق وَالسَارقة فاقطعوا 
أَيْدِيَهَا » 1 الائدة : مه ] » وفي الوضوء : 9 فَاغْسلوا وَحِوهَكمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق 4 
[ المائدة : م/” ] » لفظ ) أيديها الأول مطلق » والثاني ( (وأيديم ) ) مقيد » والسببب ف 
الآيتين مختلف 0-0 راف الصلاة بعد الحدث , والحم مختلف أيضاً , ٠‏ في الأول : 
تللم يد انارق وف الناق #غتل الأبدق + فلا مل الطلى عل الفسد., لكن 
حددت السّنة موضع قطع يد السارق وهو من الرسغ . 

؟ - أن يختلف الحم ويتّحد السبب : مثل قوله تعالى في الوضوء : « فَاغْسلوا 
وَحِوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق » [المائدة : 7 ] ء وفي التِّم : « فَامْسحوا بوَْجِوهكُم 
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ديك منة 4 [الائدة : 76]» السبب متّحد وهو الحدث مع إرادة الصلاة » والحم 
مختلف في الآيتين وهو غسل الأيدي في الوضوء » والمسح في التهم » فلا يحمل المطلق 
على المقيد » ويعمل بكل منهما على حدة » إلا إذا دل الدليل على حمل المطلق على 
المقيد » إذ لا تنافي في المع بينهما . وحيث لايحمل أحدها على الآخر في هذه الحالة . 
يلجأ إلى السّنة » فوجد الحنفية والشافعية أن الواجب مسح الأيدي إلى المرافق » 
لحديث ابن عمر مرفوعاً : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى 
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ورأقة"ألالكينة واطدابلة أن الواخن فوسخ الكفين نظ + الآن التي ملكو أمر 
مار بن ياسسر بالتهم في الوجه والكفين 1 

؛ ‏ أن ينّحد الحم ويختلف السبب : مثل تحرير الرقبة في كفارة الظّهار وكفارة 
لفقل أخط] + قال الله تحاف الأوق :ل نتطريق رققة عق قزل أن تايا > 
[ الجادلة : 68/؟ ] . وقال في الثانية : « فتخريرٌ رَقبَة موي > [النساء :وبع ] » اللفظ 
الأول مطلق والثاني مقيد بوصف الإيمان » والحمر متحد في الايتين » والسبب مختلف » 
فهو في الظهار إرادة العودة إلى الاستتاع بالزوجة » وفي القتل : القتل الخطا . 

وه الميؤرة لدي فيا + تنتفني كر اشافية واكث اناك" + إل أقه لا حمل 
المطلق على المقيد » ويعمل بالمطلق في محله » وبالمقيد في موضعه ٠‏ فيجب في كفارة 
القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة » وفي كفارة الظّهار عتق أي رقبة » مؤمنة أو كافرة ؛ 
لأنه لاتعارض بينها » لاختلاف السبب » ويكون المناسب للقتل التغليظ على القاتل » 
بإلزامه عتق رقبة مؤمنة » والمناسب للظهار التخفيف والتيسير حفاظاً على الزوجية . 


حت ود 
() هذا ماذكره علماء الأصول عند المالكية ( الذخيرة : ص 17 وما بعدها ) ولكن المقرر لدى فقهائهم أنه 
يشترط في الرقبة في الظّهار أن تكون مؤمنة فلا تجزئ كافرة ( الشرح الصغير : 540/١‏ ) . 
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وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الضورة . 
فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظّهار » فلا تجزئ رقبة 
كافرة ؛ لأن اتحاد الحم في النصين يقضي بحمل المطلق على المقيد » حتى لا يكون هناك 
تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد ؛ لأن القرآن: كله كالكامة الواحدة في .وجوب 
بناء بعضه على بعض . ! 

ومشال آخر : قوله تعالى في شهود المداينة : « وَاسْتَشُهدوا شَهِيدَين مث 
ِجالكُمْ 4 1 البقرة : 118 » وفي شهود الراجعة : <« وَأَفْهِدوا ذَوَئْ عَذْل مِنْكَمْ 4 
[الطلاق : 75 ] » الحكر واحد » وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين ٠‏ والسبب في الوجوب 
مختلف » لأنه في الآية الأولى : المداينة » وفي الثانية : المراجعة » فلا يحمل المطلق على 
المقيد عند الحنفية . 

والخلاصة بموجب رأي الحنفية : يحمل المطلق على المقيد في صورة واحدة » وهي 
خالة اتحآد الحم والسبب » ولا يحمل في صور ثلاث : حالة اختلاف الحم » واجتلاف 
النبي ».واخثلاف الحم والسبت #يل يعمل :في الطزلق ف متؤشفية عل إطلاقنهءاوفي 
المقيد في موضعه على قيده . 

؟ الأمر: 1 1 : 

الأص هن اللفظ الذال كل :تلان القفل وتخضيلة فى لمعيل ماسو أكان بيه 
الأمرء أم بصيغة المضارع بلام الأمر ء أم بالجلة الخبرية التي يقصد منها الطلب”؟ , 
مثال الأول قوله تعالى : <« أوْفوا بِالْعُقود > [ للائدة : 0 ] » « اتّقوا الله حَقَ ثّقاته 4 
[آل عران ٠0:‏ ]» « وَأقيوا الصّلاة وَآتوا الزّكاة 4 [البترة :0]. 220 , 


() كشف الأسرار : ٠١1/١‏ » الإحكام للأمدي : 87 » شرج تنقيح الفصول : ص 1١١‏ ؛ المدخل إلى 


مذهب أحمد : ص ٠١١‏ . 


ومشال الثاني :< لمنفقْ نوسعة مِنْ سَعَبِه > [الطلاق :211/6« فَمَنْ شهد 
مِنكم الشَهْرَ َلْيَصَمْهُ > [البقرة : 1807 ] ء #8 وَليوفوا نَدَورَهُم ' وَلْيَطُوَفوا القت 
العتيق > [الحج : 3/0 ] . 

ومشال نئاك : « والوالدات يَرْضْكْنَ أَؤلادَهنّ حَوْلَيْنَ كامليْن © 
لالع 1884 ] سدرادية الأمر ب الإرضاع وطلية مق الوالفا قا #توكوله تال ل ول 
يَجْعَلَ الله للكافر ين عَلى الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً > [ النّساء : 161 ] » يقصد به أمر المؤمنين 
بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم . 

وموجب الأمر أو مقتضاه ؛:وجوب المأمور به ء أو طلب الفعل المأمور به 
. أو امخبرعنه على وجه الإلزام والحتم » إلا إذا دلت قرينة من القرائن على صرف الوجوب 
إلى غيره كالندب أو الإباحة أو الإرشاد أو الإنذار والتهديد » أو الدعاء أو التعجيز . 

مثال الندب قوله تعالى : « فكاتبوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيْرأ © [الثّور: 5/6 ] » 
تندب مكاتبة الماليك . ومثال الإباحة قوله تعالى : «# وكلوا واشرّبوا » 
[ الأعراف : 58/7 ] 2 3 كُلوا منَ الطيّبات » [ الؤسون : /41 ] » يباح الأكل والشرب 
ولاب الألمتروك للطبيمة الكرية إلا إذا تعين الأكل لإنقاذ النفس من الملاك . 


ومثال الإرشاد : الآمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى :< وَاْتشهدوا شَهِيدَيْنِ 
من رجالكَمْ 4 [البقرة : /18 ] , والأمر بكتابة الدَيْن في آية الديْن ياأئها الدذين 
آمنوا إذا تَداينُمْ بدَينِ إلى أَجَلٍ مَُمّى فَاكْتبوة > [ البقرة 8 ]2 وقرينة الإرشاد 
قوله تعالى بعدئذ فإة أمن بنشئ بنضا فَلِيُوَةٌ الذي اؤتين أماتة + 
[ البقرة : ؟/85؟ ] . 


ومكتال العاديب : قوله يَِِوِ لعمر بن أبي سامة : « ياغلامسمٌ الله » وكّل 
مجك كر عامفلة :1 


1 


ومثال الإنذار والتهديد : قوله تعالى اعملوا هذا كته > [فصّلت 0 
< قل : تَمَنعُوا فَإنَ مَصيرَكُم إلى الثّار > [ إبراهم بكرم ]. ش 

ومشال الدُعاء : قوله سبحانه : « رَيّنا افتخ بَْا وَبَيْنَ قَوْسا الح »© 
[ الأعراف : اوه ] » ومشال التعجيز : قوله جل جلاله بواناتا مكو ,بل + 
[ البقرة : 52/9 ] . 

ماتدل عليه ضيغة الأمر : للعاباء اتجاها !2 ؛ 


يرق المهؤن: أن الآمرالطلق لايدل عل أكتز من ظلب ياد الفعل امون نه 
من غير تكرار ولا وحدة ؛ لأن مقصود الآمر هو حصول المأمور به » وهذا يتحقق 
بإيقاعه مرة في أي وقت ؛ لإجماع أهل العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على 
الطلبفق الستقدل »+ ولان"الأمر'الطلق ورد تارة مع التكرار شرعاً كأية الصوم 
والصلاة » وعرفا نحو : احفظ دابتي » وورد تتارة لامرة الواحدة شرعاً كآية الحج » وعرفاً 
كقول الشخص لغيره : ادخل الدار » فيكون حقيقة في القدر المشترك ب م 
والمرة » وهو طلب الإتيان بالفعل . 


فقوله تعالى :8 فَمَنْ شهد ملكمٌ الشَهْرَقَلْيِصَمْه 4 [ البقرة : 186/١‏ ] » ا 
تكرار طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط متكرر» وهو شهود الشهر » وكذا 
قوله سبحانه : <« وَإِنْ كُنتَمْ جنْباً فَاطّهّروا 4 [المائدة :10/0 » أو إناطة الحك بهل 
اوتشسي الامو ر به ء مثل قوله تعالى :« أقم الصّلاة لتلوك النَّمْس » 
[ الإسراء : 78/17 ] » وقوله عر وجل َك الزَانيةٌ وَالزَاني فَاجْلدوا كل وأحد منهّ) مائة 
جَلْدَةِ > [التور: 7/6 ] . ْ 


)١(‏ هسل الشبوت ٠» 76١١:‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ٠٠١‏ » المستصفى : 5/7 » المدخل إلى مذنبهعب 
أحمد : ص ٠١١‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 
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ويزق أكثر المالكة + أن الأمو يدل عل المزة الواحدة لفطا م وشقل التكران + 
لأن امتثال المأمور به يحصل بالمرة » فيكون لما ء ولأن الأقرع بن حابس ٠»‏ لو لم يفهم 
احتال التكرار من قوله مَكِتَهِ : « ياأا الناس قد فرض الله علي الحج فحجوا »لما كان 

ومرة الخلاف تظهر في فروع : منها أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار أجازوا 
لامرأة اللقول لما : « ظلّقي نفسك » الطلاق مرة واثنتين وثلاث » ومن قال : لا يقتضي 
التكرار قال ٠‏ لا لك المرأة إلا طلقة واحدة . 

دلالة الأمر على الفور أو التراخي : 

اغبل العلناء أيضا'ق.نيدف دلالة الأمرعل الفو زو التزاعئ قل ثلاقة 
: 1( 

لاهنت 57 


مذهب المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب : أن مطلق الأمر أي الجرد عن قرينة 
الفور أو التراخي هو للفورء أي الشروع في الامتشال عقب الأمر من غير تأخير» 
قياساً على النهي الذي يفيد الفور » ولآن الله تعالى ذمَّ إبليس على ترك السجود لآدم 
عليه السلام بقوله : « مامَنَعَك ألا تَسْجد إِدْ أَمَرْتَكَ > [الأعراف :/12] » فلولم يكن 
الا الفوى 1:4 استحق الذم : 

ومذهب الحنفية على الصحيح : أن مطلق الأمر على التراخي » ومعنى التراخي : 
تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً , كالامر 
بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة : 

ومذهب الشافعية على الراجح : أن الآمر اللطلق لا يفيد الفور ولا التراخي » لأنه 
ورد مع الفور ومع عدمه » ويصح تقييده بالفور وبالتراخي » فيجعل حقيقة في القدر 


المشترك » وهو طلب الإتيان بالمأمور به » منعاً من الاشتراك والمجاز . 


() أصول السرخسي : ٠ 51/١‏ شرح تنقيح الفصول : ص 7,8 » شرح الإسنوي : 07/4 » العدة في أصول 
الفقه لأبي يعلى : 580/١‏ . 
اه 


والراجح عند بعض العاماء أن الأمر لايدل بذاته على الفور أو التراخي » وإفا 
ناه ذلك من القرائن » لكن المبادرة إلى الفعل أحوط وأولى ؛ لقوله تعالى : 
2 قابثة ستبقوا الْخَيّرات 4 [ البقرة : ١48/١‏ ] . وفي الواجبات المحددة بوقت » استفيدت 
ا 0 0 رية مق كنةا شن وفك 2 ان ينتهي واجاة وفي 1 باحياك 


0 ا : # فاستبقوا وا اكات ت 4 1[ البقرة 00 

ومرة الخلاف : أن أداء العف زر المالكبة واللشتابلة: 
لقوله تعالى : « وَأتمُوا الْحَيمٌوَالْعَيْرََ لله > [ البقرة : ٠‏ ] » وعلى التراخي في رأي 
الشافعية » لأن الحج فرض في أواخر السنة التاسعة » ول يحج الرسول يق إلا في السنة 
العاشرة . ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الحج على الفور بقرينة ماورد في السننة » 
مثل حديث علي عند الحام والبيهقي : « حجوا قبل ألا تحجوا » . 

وإذاء الزكاة على الفور في رأي المالكية والحنابلة » عملا بمقتضى الأمر وكذا في 
مذهب الشافعية ؛ لأن حاجة المستحقين ناجزة » وهو على التراخي لدى الحنفية على 
المعقد.: [ 

؛ النهي : 

النهي : هو مادل على طلب الكف عن الفعل على وجده الحم والإلزام كبر اليب 
النمي : إما صيغة النهي المعتادة » مثل قوله تعالى 3 نير شال لينم | إل بالي 
هي أَحْسَنْ > [الأنمام مام ]ء « ولا كنا أسْوالكم يَيْتكُمْ بالباطِل » 
[ البقرة : ,/ها ] » ٠٠‏ ولا تَقتّلوا النشس التي حَرَّ اله إلا بِالْحَىَ © [الأنمام كام ]. 
وإما لفظ التحريم » مثل قوله سبحانه : < حرمت عَلَيْكُمْ المَيْنَةٌ وَالدْمْ > 
[النائدة :210 ١‏ حرمت عَلَيِكَْ أتهِانَكُمْ وَبَدائَكم 4 [النساء :5/6 ]ء أو نفى 
الخل مل قوله قال ياأَيُها الّذينَ آمَنوا لا يحل لَكُمْ أن تَرثوا النْساءً 0 
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[الساء :3/6 ]ع لك ولا 0 تَأَخَدُوا ما الوقن شيم > [ البقرة : 569/٠‏ ] » 
أ الأمر البةالعل الوك كوكة ناكل :982 وذرو "اهز الاثم وياطتة + 
الفا بم سوا وتو تعاصيه نه ون ب الشدوووا الو حب ص ونان :واحدنيوا فول 
الزور » [الحج :ىم ] . 

وموجب النهي عند امهور : التحريم ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنهء ا 
انوكي الأآمو لكايه وفك يعرف النهى يقريتجعية إلى الكرافيةة فى 
نولدسياق 4< ينا انا الذيق نوالا دبرا تاق يا حل الله لك + 
[المائدة : 80 ] » والقرينة هي أن منع النفس عن الطيبات مكروه » لاحرام ؛ لأن 
ذلك متروك للطبيعة البشرية . 

وقد ينصرفٍ إلى الدعاء 0 ١‏ رَيَنا اانا تلويت تَعَدَ إذ جد 7 

سا ول 07 9 ولا تمدن عَيِتئِكَ إلى 

ا متكا به اوعدا منهم 4 [ الحجر : ماحم ] )2 ا إلى تكنان العاقبة « مثل : 
2 وقد الله املا عقا تل العلا لفون رمي 0ف أن اله الساسء 
01-77 ااا 5 

دلالة النهي على الفور والتكرار : 

العلناء انان فى 'دلالة'النيى ل الفور ا ال 

برق الزارق واليفساوى 'السنايكان > أن النوي لا مدل عل التكران ولا على 
الشيون : الأنة قورف لكر يكل فوته هنال نط ولا سبوا الحرفيا * 
٠ 48(‏ شد الثبوت : 89/8١‏ ء الإحكام للآمدي : 50/7 » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١١‏ . 
00 شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ١٠8‏ » شرح الإسنوي : 70/8 العدة في أصول الفقه الحنبلي : 


١ 1غ‎ 
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[ الإسساء : 170/0 ء وقد يرد لخلاف التكرار » كقول الطبيب : لاتشرب اللبن وتأكل 
الحم » وبما أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة في القدر المشترك وهو 
الكف عن الفعل المنهمي عنه . ويرى المهور وهو المشهور والراجح : أن النهي يفيد 
التكرار والفور ء فهو يقتضي الكف دائًاً وفوراً » لأنه لا يتحقق المطلوب وهو الكف 
إلا إذا كان دائًاً » فالتكرار ضروري لتحقيق الامتثال في النهى » وكذلك البادرة ؛ لأن 
اللبى فق المدزة إنا مو رجه كلق ينا نودم محال وفنا رانين ى الال 
فلا يتحقق الامتثال إلا بالتكرار وكونه على الفور ء والخلاصة : إن صيغة النهي 
المطلق تقتضي الفور والتكرار » وصيغة الأمر المطلق لا تقتضي فور ولا تكراراً . 
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الفصل الرابع 
القواعد الأصولية التشريعية 


قرر عاماء أصول الفقه الإسلامي جموعة قواعد مسقّدة من مباديٌ الشريعة في 
نصوصها وأصوها الكلية » ومن الأحكام الشرعية واستقرار عللها وأسباها التشريعية , 
وهي تراعى في استنباط الأحكام من النصوص ٠‏ وفي الاجتهاد والاستنباط فيا لانص 


قبه . 


القاعدة الآولى ‏ المقصد العام من التشريع 

المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام : هو تحقيق مصالح الناس في هذه 
الحياة 2 جحلب النفع لهم 2 ودفع الضرر عنهم : وتتردد مصاللحههم بين الضروريات 
والدالقيائع. والتشيياقا» ,وقند انيت واتقراء أبتكام الدرفدة أن المقرع ان تقرسه 
الأحكام راعى مصالح الناس » فلم همل شيئاً.من هذه اللمصالح » وم يشرع حكاً 
إلا لتخقيق مصالح الناس التي هي من جنس هذه الصالح ؛ لقوله تعالى :« رسلا 
تتتويق (متسسوري :الخلا نكوة للتعدانن عل الله تكس إنتهة سكل > 
[الأنبية + 16781 ]© وقولة سيحاتة :2 وما اإسلساك الأ رَكْمَةٌ للعالمين + 


[ الأثبياء : ٠١/1‏ ] . 
ومقاصد الشريعة : هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه 
أو معظمها . أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حك من 
أحكامينا : ومعرقتهنا آم نخروري عل .الدوام. ولكل:الفانن:+ للتجتهيد عنند اسقتباط 
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فإذا أراد امجتهد معرفة حك واقعة من الوقائع » احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع » وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة » استعان بمقصد التشريع العام , 
وإن دعت هالحاجة إلى بيان حّ الله في مسالة مستجدة عن طريق القياس 
أو الاستصلاح أو الاستتحسان ونحوها » تخرى بكل.دقة أهداق الشريعة ومقاضدها . 

وهذه القاعدة في بيان اللقصد العام للتشريع من تشريع الأحكام ضرورية 
المعرفة » سواء أكانت الأحكام تكليفية أم وضعية . 

وموقع هذه القاعدة في نطاق الشريعة يتحدد إذا أدركنا أنه يوجد مع كل حكم 
أمور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع والغصب والزْنا وهو علة القياس الذي 
لاخلاف في مشروعيته » وما في الفعل الذي تعلق به الحم الشرعي من نفع أو ضرر » 
ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد , أو حكية التشريع . وهذا ماتبنى عليه علة القياس » 
فهي مظنة تحقيق حكة التشريع كاليسر والتخفيف والمشقة والحرج » وما يترتب على 
التشريع في المستقبل من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع . وهذه 
سمة ملازمة لكل أحكام الشرع » فا من حك إلا وقد قرر كا تقدم بيانه لرعاية مصلحة 
أو درء مفسدة ولإخلاء العام من الشرور والآثام »ما يدل على أن الشريعة تنوخى 
تحقيق مقصد عام » ألا وهو إسعاد الفرد والماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا » ورعاية 
مصَالح الناس»» 

أنواع المصالح : ' ش 
أنواع الصالح م تبيّن في بحث المصلحة المرسلة بحسب قوتها وتأثيرها ثلاثة 


لكر 


() الموافققات للشاطبي : 1778 شرح العضد على مختصر المنتهى : 750/7 » فواتح الرحموت : 778/١‏ : 
المستصفى : ١١9/١‏ » روضة الناظر عند الحنابلة : 14/١‏ © . ْ 
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أ الشرورياف:: السلحة العرورينة #تهي الى :كوس عليه نحيداة اجنين 
التديليتة والتذكيوة :اذا فقوت اعناكت الحياة في الدنيا وشاع التساد وضباع 
النعيم الأبدي وحل العقاب في الآخرة . وهذه أقوى اللصالح » ولا يقدم عليها شيء : 
فلا يراعى الأمر التحسيني أو الحاجي إذا كان في مراعاته إخلال بأمر ضروري . 

وقد شرع الإسلام لحفظ هذه الضروريات أحكاماً من ناحيتين : ناحية إيجادها 
وتحقيقها » وناحية بقائها . 

فالدين : وهو جموعة العقائد والعبادات والمعاملات التي شرعها الله تعالى لتنظم 
علاقة الناس بريّهم » وعلاقات بعضهم ببعض . شرع الله لإيجاده وتحقيقه وإقامته 
إيجاب الإتيان بأركان الإسلام الممسة » وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ٠»‏ وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » واوجب الدعوة إلى الدين بالحكة والموعظة الحسنة . 

وشرع الشارع لامحافظة عليه وحمايته وكفالة بقائه : أحكام الجهاد وعقوبة من 
يوي أبطالة؟ والصة عه والاركداداعكة .أو خريت ا حاف + واجاهرة فق البدعوة 
لهدمه وتشويه جوهره بإحلال الحرام وتحريم الحلال . كا شرع لحفظ الضروريات إباحة 
المحظورات للضرورة . 

وأما النفس البشرية : فإن الإسلام شرع لإيجادها وبقاء النوع الإنساني الزواج 
سبيل الإنجاب والتوالد » ولامحافظة عليها وكفالة حياتها , أوجب الإسلام تناول 
الضروري من الطعام والشراب ٠‏ وارتداء اللباس » وفرض العقوبة على قاتل النفس من 
قصاص ودية وكفارة ٠‏ ومنع الإلقاء بها إلى التهلكة » وأوجب صونها ودفع الضرر 
عنها . 


وأما العقل ؛ وهو النعمة العظية التى ميّر الله بها الإنسان عن غيره »كان الله شرع 
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لسلامته وتفيته العم والمعرفة والخبرة 2 ولامحافظة عليه 2 حرّم كل ما يفسده 
أو يضعفه بتناول المسكرات والحدرات » وأوجب العقوبة الزاجرة على ذلك التناول . 

وأما النسب أو العرض : فإنه شرع لبقائه الزواج » وحرّم الزّنا والقذف وشرح 
الحذ لما للحفاظ عليه + منعاً من اختلاط الأنساب وصوداً للتمعة والكرامة الإتمانية .: 

والال : وهو عصب الحياة ووسيلة العيش 4 اواحية ب الشرع لتحصيله وان 
السعي في طلب الرزق » وأباح المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإيجار وهبة وشركة 
وإعارة ورهن ونحوها لتنظم الاستفادة منه . ولامحافظة عليه حرمت السرقة وحد 
السارق والسارقة » وحرم الغش والخيانة والغصب والرّبا وسائر حالات أكل أموال 
العنان فالبناطل راوحب نان المتلقاس + وآيه الجر جل البعية والمفقل رالفلين 
والمدين » منعاً من سوء التصرف والضرر بالنفس أو بالآخرين . 

وتأكدت المحافظة على الضروريات با اقترنت به الأحكام الشرعية من بيان العلل 
والح التشريعية » مثل المذكور في الوضوء في القرآن الكريم 0 مايّريد الله لِيَجْعَلٌ 
عَلِكمْ في الدين من حَرَج » ولكن يُري د ليُطْمْرَكُمْ , وَلَيْتم نه تغوتة يكم » 
[الائدة:/ ]ء وفي الصلاة :+ إن الصّلاة ة تنهى عن لننسه ونتتر 
[ المنكبوت :60/6 ] » وفي القبلة : « فَوَلّوا وُجِوهَكُمْ شَطْرَهُ » لئلاً يَكون للناس عَلَيْكَمْ 

حُجَّةَ © [ البقرة ؛ ٠‏ ] » وفي الصيام كا عل الام ا نا عل اند 

من بكم لَعلَكمْ د تتقون © [ البقرة : 185/١‏ ] 


وق ااشهاه :9 اذخ للذية يُقاتلون بِأنَّهُمْ ظلموا » [الحج : ٠/5‏ ]» © وقاتلومُم 
حَنَى لاتكون فتن » وَيَكون الدّين لله © [ البقرة : ؟157 1 » وفي القصاص 00 ولك 
ف القصاص ادن الألباب 4 [البقر : ١‏ ]ء وفي حماية المال من أخذه ظاماً : 


( لتَأكُلوا قريقاً من أَمُوال الما مو فا ل واضم ' تَعُلَمونَ © [ البقرة : ارخا ١]‏ 
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وفي صون التوحيد : < ألْسْت بِرَيْكُمْ ؟ قالوا : تلى شهذنا » أن تقولوا يَوْمَ 
الْقيامّة :إن كنا عَنْ هذا غافلين > [ الأعراف :3707 ] . 

وفي منع البيوع الاحتالية أوالغرر » بِيّن الي مَلنَهِ علة النهمي عن بيع الرقبل 
بدو صلاحه : « أرأيت إذا منع الله الفرة » بم يأخذ أحدم مال أخيه » »؛ ومن أجل 
منع المع بين الحارم : « إنكم إن فعلم ذلك قطعم أرحامكم » ونحو ذلك . 

؟ ‏ الحاجيات : وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج 
عنهم » وإذا فقدت لايختل نظام حياتيم ؟ هو الشأن في الضروريات » ولكن يلحقهم 
الحرج والمشقة . وقد شرعت في الإسلام أحكام متعددة في نطاق العبادات والمعاملات 
والعقوبات بقصد رفع الحرج والتخفيف عن الناس . 

ففى العبادات : شرعت الرخص الشرعية كقصر الصلاة واجمع بين الصلاتين في 
ا ا 
عن القيام » وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » والسح على الخف حضراً وسفراً 
وإباحة التهم للمرض أو فقد الماء » وصلاة النافلة على الراحلة من دابة أو سيارة 
ا فؤنيقة ولو كان الأغاء لقير القيلةته رعق ذلك : 

وفي العادات : أبيح الصيد والتتع بطيبات الرزق في المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن . 

وفي المعاملات : أبيحت جميع العقود والتصرفات الحققة لحاجات الناس من بيوع 
وإجارات وشركات ومضاربات وضانات وتبرعات » وعقود استشنائية من القواعد 
العامة كالسم والاستصناع والمزارعة والمساقاة والمغارسة » وفسخ العقدكلإجارة بطريق 
استثنائي » وإنهاء الزواج بالطلاق للحاجة أو الضرورة » وتزويج الصغار من قبل 
الاولياء لتحقيق المصلحة واختيار الكفء » وجعلت الحاجات كالضروريات في إباحة 
الحظورات . 
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وفي العقوبات : شرع للولي حق العفو عن القصاص ٠‏ وجعلت الدية على الغاقلة 
( الأقارك ايان قفا عن القدائل هملكا فيه لتقام الأسارية #رودرقه 
الحدود بالشبهات لصالح 5 


لش سالاد تال ل مسرو لين« الها ورك ار د ا 
حرج 4 [ اللائدة : م/ة ] » وقوله سبحانه ف بناء الدين على شندا دقع ال حرج : 
: وَما مَل عَليْكُمْ في ادن من حرج ملة أييكُمْ إثراهم > [ امح لو 0" يريد 
لله بكم اير ولا يريد بكم الْعَدْمَ رَ > [ البقرة درم ]#2 توئينة الله آذ يكدقة 
عَنَكم 2« وَخْلقَ الإنسانة ضعياً 4 [ الشنساء عأ ] . وقال عليه الصلاة والسلام 7 : » إن 
الدين يسرء ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه » » « بُعثت بالحنيفية السمحة » . 

؟ ‏ التحسينات : وهي المصالح التي دكي الززمة 3و نفعية ا الخد جا من 
العادات ومكارم الأخلاق » وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة ؟ا في الضروريات » 

وتوجد هذه الصالح في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات » كفيرها من 
الضروريات والحاجيات » والمشروع لما إما فرائض أو شروط أو نوافل 5 ْ 
كم اسح 0 ال يد 0 
والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة 5 | 


وفي الناتلات دوع الأنعتاع عن بيع اساسا والضان» وق بي فطل :الماء 
والكلا وعن بيع الإنسان على بيع أخيه » وخطبشه على خطبة أخيه » وحزم الفش 
والتدليس والتفرير والإسراف والتقتير » وأمر الناس بالرفق والإحسان في معاشرة 
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الزوجات » وأبيح للولي مباشرة عقد زواج المرأة لاستحيائها عادة في مباشرة العقدء 
ووجب الإشهاد على الزواج لتعظم موده 2 ونحو ذلك : 
وفي العادات : أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب ٠‏ وحرم تناول الخبائث من 


المطعومات والمشروبات الضارة 2 وحظر الإسراف 2 الطعام والشراب واللباس 2 ونخو 
ذلك . 


ذق الستوبائع دع درجم المقزء بالس ل اراق السام سوسم قل العيناء 


والأطفال والرهبان ونحوهم من المدنيين في الجهاد » وأوجب الوفاء بالعهد » وحرم الغدر 


وقد أرشد الشرع بنصوصه في بيان العلل والحك التشريعية إلى رعاية هذا القصد , 
كقوله تعالى في شأن الطهارات : # ما يريد الله ليَجْعَل عَلَيَكُمْ من حَرّج » وَلكنْ 
يريد ليَطْهْرَكُمْ وينم نغمنة عَلَيْكَْ » لَعلَكُمْ تشكّرون » [الائدة: ل ]ء وقول 
الرسول مَيِتَهِ : « إنما بُعنت لأتهم مكارم الأخلاق » » وقوله مَيَِهِ أيضاً : « إن الله طيّب 
لاقيل الانطما مدان الزتهيل عن الخال 

؛ ‏ مكملات المصالح السابقة : تأكيداً للمحافظة على المقاصد الثلاثة المذكورة 
وتحقيقاً لها » شرع الله تعالى أحكاماً أخرى مككلة للأحكام التي تحافظ على تلك المصالح 
الضرورية والحاجية والتحسينية » التي إذا فقدت ل تختل حكتها الأصلية . 

فْن أمثلة مككلات الضروريات : صلاة الماعة والأذان والإقامة لإيجاب الصلاة » 
من أجل إظهار شعائر الدين وإقامه وتكيله . والماثلة في استيفاء القصاص منعاً من 
إثازة عذاواه لعويدة ا وتهك هناء ا خرف ودوهذا مكل حفط التقسن. : 

وتحريم القليل من الخر ؛ لآنه يدعو إلى شرب الكثير » وهذا مكل لحفظ العقل , 
وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها سد لذريعة الزنا » وهذا مكل لحفظ 
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العرض أو النسب » وإيجاب مالا يتم الواجب إلا.به » ومنع كل ما يؤدي من المباحبات 
إلى المحظورات سداً للذرائع في جميع الأحكام . 

وَفَن أمغلة فكل الناحيات": اقتراط الكقاءةا من الزوجين لتحفيق الوفاق والآلية 
بينهما » وكون الزواج بهر المثل إذا لم يسمّ المهر في العقد لإدامة الزواج . والنهي: عن 
الغرر والجهالة وبيع المعدوم في تشريع المعاملات من بيع وإجارة وشركة ونحوها . 
وتشريع الخيارات » واشتراط الشروط في العقود » تحقيقاً لتام الرضا ٠‏ والبعد عن 
الأحتقاد والمنازعات والخصومات . وتشريع الإشهاد والرهن والكفالة لتوثيق العقود » 
وإباحة المع بين الصلاتين تككيلاً لمشروعية قصر الصلاة في السفر . 

وهذه المشروعات لو لم تشرع لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف . 

و امنا د التحسينات : آداب الأحداث وتدونات الطهارات : وهم 
الصدقات ٍ عبار لاتقل ف 5 م ؛ لقوله ا : ولا تَيَمّمُوا 1 
الْحَبيث ف قو ل بآخذيه إلا أن شمضوا فيه 4 [البقرة : ؟/727 ] . 

والناجيتات كالعمة للشرورينات: والتسيتيات كلتكلة للشاحياتة: لأن 
الضروريات هي أصل المصالح . 

تيب المقاصد الشرعية والأحكام المتعلقة بها : 
7 وريات أصل لامقاصد الشرعية كلها » فهي أصل للحاجية ال ا 


فن أخل بها فقد أخل با عداها حتا ؛ لأنها كلفرائض » والحاجيات كالنوافل » 
والتكستياكت 6لأموو المهمة وون التؤافل : 


)0( الموافقات باسكا وما بعدهاأ : 
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ومن أخل بالحاجيات أو التحسينات » فهو على وشك الإخلال بالضروريات » 
فتصبح الحافظة على الحاجيات والتحسينات نوعاً من الحافظة على الضروريات . 

وتكون الأأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أُم الأحكام وأخطرها 
وأولاها بالرعاية » وتليها أحكام الحاجيات ؛ لأنبا اللكلة للضروريات » ثم أحكام 
التحسينات ؛ لأنها كالكلة للحاجيات » والآصل مقدم على المككل » ولا يعنى بالمكل إذا 
أدى إلى إبطال الأصل » ومككل الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني » فكان قسم 
الضروريات مراعى في كل ملة ء فم تختلف فيه الملل ؟ اختلفت في الفروع » 
فهى ؟! قال الشاطى أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة . 


ويترتب عليه أنه لاايراعى حك تحسيني إذا أدت رعايته إلى إبطال حك حاجي 
أو ضروري ٠‏ فيباح مثلا كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة لإجراء عملية جراحية 
أو تشخيص مرطن أو غلاج. ؛ لأن امحافظة على النفس أمرضروري: وما أدى إلى ذلك فهو 
ضروري » وستر العورة من التحسينات » فلا يلتفت إليه أمام الضرورة أو الحاجة . 
ويباح أكل الميتة في حال الضرورة ؛ لآن المحافظة على النفس وإحياءها ضروري » 
والتخرنغن خبيث المطعومات أو الامتناع عن أكل الميتة من التحسينات : 


وأباح الشرع بيع المعدوم في عقدي السم ( السلف ) والاستصناع » وفي عقود 
انشفان الأركن: ( الماارعة والمتافاةوالمقازينة ):واعتفرت الكيالة ق عنذة العقوة الأخيرة 
وفي بيع الشىء الغائب ؛ لأن حضور المبيع وعدم جهالته من التحسينات » وهذه 
اللناتاد عاجرا اه متؤفل الذاين فق ماكر فا مورك من دياك ف سيل 
تحقيق الحاجيات . 

ولا يراعى أيضاً حكم حاجي إذا أدى إلى الإخلال بحكم ضروري ؛ لأن رفع الحرج 
حاجي » وأداء الفرائض ضروري ٠‏ فتؤدى الفرائض من المكلفين » وتجب عليهم » 
وإن اشقملت على شيء من المشقة ؛ لآن الفرائض من الضروريات ؛ ودفع المشقة من 
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الحاجيات + اول يصع أن قتقط الفيلاة حال لوعن استقيال القيلة قينا » ويكفي 
فيه الظن . 


وفي مجال الضروريات : يراعى ماهو الأم من غيره » فالجهاد واجب وإ أدى 
إلى هلاك النفس ؛ لآن حفظ الدين أم من حفظ النفس . ويباح شرب الخرأعند - 
الإكراه أو الاضطرار محافظة على النفس ؛ لآن حفظ النفس أم من حفظ العقل . 
ويجوز إتلاف مال الأخرين إذا أكره على إتلافه ؛ لآن حفظ النفس مقدم على حفظ 
المال . 
[ وتترتب أهمية الضروريات على النحو التالي : حفظ الدين »ثم النفس , ثم 
العقل ثم السب أو العرضن + أو امال. : ظ 
وبناء على هذه القاعدة وضعت مبادئ شرعية خاصة بأمرين : هما دفع الضر ل 
وذفع الحرج . ظ 

قواعد مبدأ دفع لتر 

وضع الفقهاء قواعد كلية مهمة جداً في استنبباط الأحكام متفرعة عن مبدأ دفع 
الضرر » وهي في الحقيقة متفرعة عن القاعدة التالية : 

« لاضرر ولا ضرار » الضرر : إلحاق مفسدة بالآخرين » والضرار : مقابلة الضرر 
بالضرر . وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح » وهي من أ ركان الشريعة . ومن أمم 
احكقيا اللتفرعة عنها : جواز رجوع المضطر إلى دفع الدين عن غيره بلا إذنه على 
المدين بما دفعه عن ذمته انعا الشار قن فونه ؛ إذا لم يكن الدافع متبرعاً 0 

حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم » ولول يثبت عليهم جرم مُعين 
بطريق قضائي . واحترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات , ولو م يكن في 
أيدي أصحابها وثائق مثبتة . وإباحة فسخ الإجارة بسبب الاطلاع على عيب قدم ُ 
ورد المأجور المشترى على صاحبه إزالة للضرر عن نفسه ؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار 
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ويتفرع عن هذه القاعدة ما يلي : 

1« الضرر يدفع بقدر الإمكان » أي يجب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل 
الممكنة » عملا بالصلحة المرسلة » فيشرع الجهاد لدفع شر الأعداء » وتجب العقوبات 
لقمع الإجرام وصون الأمن الداخلي » ويجب سد الذرائع إلى الفساد . ويشرع حق 
الشفعة لدفع الضرر عن الشريك والجارء ويشرع الحجر على السفيه لدفع الضرر عن 
نفسه » وعن المفلس لدفع الضرر عن الدائنين . 

وتثبت الخيارات في العقود لدفع الضرر قبل حدوثه ٠‏ كخيار الشرط والرؤية 
والتعيين في البيوع . ويحبر الشريك على القسمة إذا امتنع . 


؟ -« الضرر يزال »أي يجب رفع الضرر وترميم أثاره بعد الوقوع » فتزال كل 
انواع التعدي على الطريق ببناء أو ميزاب وغيره » وتقطع أغصان الشجرة المتدلية على 
دار الجار » ويضن المتلف عوض ماأتلفه على عيره » وتشرع طائفة من الخيارات في 
العقود لإزالة الضرر بعد وقوعه . كخيار العيب ٠‏ وخيار الغين مع التغرير » وخيار 
تفويق الصئقة و عي التداوق مق الاعراض# ويقدل الخنا رمو ايو اناف 

؟ « الضرر لا يزال بمثله » أي لايجوز إزالة الضرر بإحداث ضرر مثله , 
فلا يجوز إغراق أرض غيره لدفع الغرق عن أرضه ء ولا إتلاف مال غيره لحفظ ماله , 
ولا إنقاذ نفسه بتناول طعام مضطر اخر أو محتاج مثله » ولا فرض النفقة على فقير 
لقريب فقير مثله » ولا إجبار الشريك على قسمة المال المشترك غير القابل للقسمة » 
ولا رد المبيع المعيب بعيب قديم إذا حدث عيب جديد عند المشتري » بل يلزم البائع 


ع 


بتعويض المشتري عن العيب القديم . 


6 ف الطبور الأقد يرال بالضرر الأحق >« ترط العفففة للفعراء خل الأعنيياء 
الأقارب » ويقملك مشتري الأرض بقمتها جبراً عن مستحقها ء إذا بنى فيها أو غرس , 
وكانك فية المناء أكشن : 
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وهناك قاعدتان في معنى هذه القاعدة وهما : « يختار أهون الشُّرّين » 

و« يرتكب أخف الضّررَيْن لاثقاء أشدهما » ؛ فيجوز السكوت عن إنكار المنكرات إذا 

ترتب على إنكارها ضرر أعظم » ويباح شق بطن امرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت 

ترجى حياته . ويحبس الزوج إذا ماطل في أداء نفقة زوجته » وكذلك يحبس القريب 

إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه » وتطلق الزوجة للضرر والإعسار.ء ويصلىي الإنسان 
كيفم| تيسر إذا عجز عن التطهر أو ستر العورة أو استقبال القبلة . 


3 لتيل لحري ناض الداع د ام 1-4 متو رتل الفانييب الجاهل , 
والمفتي الماجن ٠‏ والمكاري الع دفعاً للضرر عن الماعة وإن تضررواهثم » وتباع 
أموال المتكريق فل أضرهم فعا لخر الاحتكاز عن الفاين + وسور السكين عد 
التغاللي في الأسعار » وتهدم الدور الملاصقة للحريق منعاً لتجاوزه » ويهدم الجدار الآيل 
للسقوط في الطريق العام » ويباع مال المدين جبراً عنه لسداد ديونه » وينع اتخاذ 
الآفران والحدادة بين تجار الآقشة . 

5< درء المفاسد أولى من جلب المنافع » : لقوله َيِه : « ماهيتكم عنه 
فاحتقوة :> ونا أمرتكم به فأتوا منه مااستطعم » فتنع الما زاك 0 ولو كان فيها 
اراح اقتصادية » ونع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره » وكذلك 
يمنع المالك من التصرف في ملكه تصرفاً ضارا بجيرانه » كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان 
الكيوان بالراتحة ا الدخان » ويكره للصاتم المبالغة في المضمضة والاستنشاق . 


7 - « الضرورات تبيح الحظورات » لآيات خس في القرآن » منها : ©.قَصَْ 
اضطْرٌ في مَحَمَصَةِ غَيْرَ مُتجاتف إن فَإِن الله غَفُورٌ رَحمّ 4 [المائدة : 96 ]» فلا إمم 
على المضطر في مجاعة إذا تناول شيئاً من ميتة أو دم أو شراب حرم » ولا حرج على 
المدافع عن نفسه من إلحاق الضرر بغيره » ويؤخذ الدين من مال المدين الممتنع عن أداء 
دينه بغير إذنه . ويجوز كشف الطبيب على عورات ت الأشخاص إذا توقفت عليها 


مدأواتهم 
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4ه الضرورات تقدر بقدرها » فليس لامضطرأن يتناول من الحرم إلا قدر 
نمك الس عدولا هف حجنو النغابة ال القدن الى حدق الاسترار عند والاطلاع 
على العورات يجوز للطبيب بمقدار مايحتاج إلى كشفه فقط ء ولا يجوز لامرأة العالجة 
عبد الظبيي إذا وكنلاف أمراة: سين :ذلك » لآن اطبلاع المسن عل حسيه اخ 
خطرأ وأقل ضرراً . وتبطل الرخص إذا زالت أسبابها » كوجود الماء لامتهم » وإقامة 
المسافر في رمضان . 

« الاضطرار لا يبطل حق الغير » فن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه أن يأكل 
طعام غيره » وعليه ضان قيته » ومن أكره على إتلاف مال غيره » فعلى المكره ضان 
فيه امال لآنه المسونية: 

قواعد مبدأ رفع الحرج : 

وضع الفقهاء أيضاً قواعد كلية متفرعة عن مبدأً رفع الحرج وهي مايل : 

5 « المشقة تجلب التيسير » : أي إن المشقة الزائدة غير المعتادة تستوجب 
التخفيف ؛ لأن في المشقات إحراجاً . وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي قام عليها 
فقه المذاهب وأساس الشريعة » ومستندها قول الله تعالى : # يريد الله بكم الْيْسْرَ 
ولا يُرِيِدُ بكم الْعْسْرَ > [البقرة : ؟/180] » وقوله سبحانه :#8 وما جَعَل عَلَيكمْ في 
الدّين من حَرَّج > [الحج : 72/٠‏ ] » وقول لس 2 : « إن الله تعالى وضع ع مق 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وينبني على هذه القاعدة رعاية العرف ويتفرع 
عنها جميع الرخص الشرعية التي شرعها الله تخفيفا عن المكلف لاسباب تقتضي 
التعقيفه ووهده الأساي سبعة : 

السفر : يباح فيه الفطر في رمضان ٠‏ وقصر الصلاة الرباعية والمع بين الصلاتين » 
والتهم بسبب فقد الماء في الغالب » وترك المعة والماعة . 
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المرض : يباح فيه الفطر في رمضان والتهم أيضاً » والصلاة قاعداً ‏ وترك 
الجهاد 6 وتناول الدواء الحرم للعلاج إن ُ يوجد غيره : 


0 إل لسار سباد ا عر عد ال ليل ب 
التسيية سهوا: 

الإكراه : يباح من أجله التلفظ بالكفر , وترك الواجب ٠‏ وإتلاف مال 
الأخريق:#وأكل المبعة > وعرن لين 


الجهل : : او زوفي عهرة اكول [6ا سوال غنول اموه لدو ع 
للمشتري رد المبيع المعيب على صاحبه إذا اشتراه جاهلاً بالعيب » ويباح فسخ الزواج 
ع ل ل 
التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف بسبب الجهل . 

عموم البلوى : يعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من رشاش النجاسة من طين 
الفوارع ,وغيره+:ويعقق عن الغيق: البسر ف الماوطتات»: 


الواجبات 6الجمة والناعة ا عن الأرقاء والشساء ٠‏ 


وفي معنى هذه القاعدة : « إذا ضاق الأمر اتسع ‏ وإذا اتسع ضاق» ». فإذا 
حصلت ضرورة عارضة لشخص أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الح الأصلي في 
العادة حرجا للمكلفين 6 فإنه يخفف عليهم 2 وهذأ معنى : « إذا ضاق الأمر اتسع 2.06 
فإذا زالت الضرورة عاد الحم الأصلي 2 وهذأ معى 00 إذا أتسع لاف »ا ء. 


؟ -«الحرج مرفوع شرعاً » : تقبل شهادة النساء وحدهن فها لا يطلع عليه 


0 


الرجال عادة من عيوب النساء وشؤونهن كالولادة واستهلال المولود والرضاع ٠‏ ويكتفى 
بغلبة الظن في استقبال القبلة وطهارة المكان والماء » والقضاء والشهادة . 

؟ « الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة كانت أو خاصة » : الضرورة أشد دافعاً 
من الحاجة » فالضرورة : ما يترتب على مخالفتها خطر كالاكراه وخشية الحلاك جوعاً » 
والحاجة : ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة . وكونها عامة : أي جميع 
الافةج بوكو ا خاصة فأ ريطائقة كاه يلد ا ونكوفة: :وليت فرفية:. 

ويتفرع عنها : رعاية العرف » وفرض الضرائب على الأغنياء » وإياحة السم 
والاتعبا رن ومع قرفا" نوق لجان كاك ونا وي[ ل المقود فاليم نين عق 
للآخرين » وبيع الغار المتلاحقة الظهور متى بدا بعضها » ونزول امام بأجر مع جهالة 
الدة وشهالة تقدار“الاء الستيلات: ؛ 

القاعدة الثانية حق الله وحق العبد المكلف 

أوضحت الكلام عن هذه القاعدة في بحث أقسام الحكوم فيه » وبينت المراد بحق 
الله وحق العبد المكلف أو حق الْجتتِع والحق الشخصى » الأول يراعى به مصلحة الماعة . 
والثاني يراغئ به مصلحة المكلف الخاضة .. ومناسبة هذه القاعدة هتنا : أن“القاعدة 
الآولى السابقة تضضنت أن الأحكام الشرعية يقصد بها تحقيق مصالح الناس » وهذه 
القاعية #فيدية أن المصلحة التي قصد بتشريع الحم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة 
لامجتّع » وقد تكون مصلحة خاصة للشخص » وقد تكون مصلحة مشتركة ما معا . 

القاعدة الثالثة ‏ ما يسوغ الاجتهاد فيه 

الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة . 
وهو مشروع ومطلوب في كل عصر وزمان » وقد يكون فرضاً غيديا إذا تعين مجتهد 
)2 بيع الوفاء : هو أن يبيع الحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفَى نه استرد العقار . 
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للنظر في حادثة بأن لم يوجد غيره » أو فرضاً كفائياً إذا تعدد امجتهدون » فإذا قام به 
أحدم » سقط الثم والطلب عن الباقين » وإن تركه الميع أَمُوا جميعاً . 

وقكة:وضع الاصوليون قاعدة في مجال الاجتهاد وهي « لامساغ للاجتهاد في مورد 
النص » أي النص القطعي الدلالة . وهذا يرشدنا إلى أن الواقمة التي دل انثا ع على 
حكمها دلالة قطعية ؛ لا مجال للاجتهاد فيها » مثل النطق بالشهادتين » ووجوب 
الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج » وتحريم جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر 
والقتل وعقوباتها القدرة لما شرعاً » وكل التقديرات الشرعية في الزكاة وغيرها » 
والكفاراف القدرة مكل كفارة القفل الفط وكفارة الطهار وكفارة البق شك عدم 
الأحكام دلت النصوص عليها صراحة لا تحمل أي معنى آخر سواها » فهي مفسرة واضحة 
بصيغتها في القرآن » أو ببيان السّنة النبوية » فلا تحتاج لاجتهاد فيها » ولا مساغ 
للاجتهاد فها ورد بشأنا . 

أما الواقعة التي ورد بشأن حككها نص ظني الثبوت والدلالة ؛ أو ظني أحدهما » 
والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا إجماع » فهي مجال للاجتهاد . 

فإذا كان النص ظنى الثبوت : كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق 
وموله اللقاه وو ملسمو العذالة توالشمط وو ك1 1 لقا ساقت دري المتلدينا 
للدليل » فنهم من اعون لاطوقتانه إن فوته / ومنهم من يرقض الأخاذ به » لعدم 
اطمقتانة إل روايته : 


وإذا كان النص ظني الدلالة : كان مجال الاجتهاد فيه البحث في تفرقة المعق 
الاي لعي ةرد :لشي وها كر السق عانا ا ومظلقا ا |واأمزا 
أو غيا © ورها يرشد الدليل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهما . وقد 
يكون النص ظاهر المعنى أو مؤولاً » وقد يبقى العام على عمومه أو يخصص يبعض 
جنار قم (الطااق عرس حل الثلامته لوقيف دروالاكرن ا للوجوتب او لدي ادلي 
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والإباحة ٠‏ والنهي إما للتحريم أو للكراهة . ويستعين المجتهد بالقواعد اللغوية 
أو بمقاصد الشريعة لترجيح رأي على غيره . 

وإذا كانت الواقعة لانص فيها ولا إجماع » فجال الاجتهاد فيها هو البحث عن 
حكها بأدلة عقلية » كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب 
وتحوها «ومنها شندا دق الحرت وب فين أن هال الأجنياة أمزان #منالانص كسد 
أصلاً » وما فيه نص غير قطعي »ولا اجتهاد فها فيه نص قطعي . 

أهلية الاجتهاد أو ضوابطه وشروطه : 

ليس الاجتهاد كا يظن حقاأ مشاعاً لجميع الناس » يتجرأ عليه كل إنسان » وإِنما هو 
العتساض قيقحتو ل كييا الاالقة كليله مو العاناء النارفين الدين استكاوا أوساناً 
معينة تؤهلهم لاستنباط الحم الشرعي من دليله » وتقتضيهم بذل أقصى الجهود العامية 
للوصول إلى الحم من دليله » وتتوافر لدهم ملكة أو قدرة على فهم الحكم الشرعي من 
نطاق واسع في الشريعة » لذا اقتض الاجتهاد ككل اختصاص عامي في الدنيا ضرورة 
توافر شروط معينة يمكن إيجازها فيا يلي : 

١‏ - أن يكون الإنسان على عم ودراية كافية باللعة العربية وخواصها في إفادة 
المعاني ؛ لان مهمة المجتهد النظر في النصوص الشرعية الواردة بلغة العرب » في القران 
والسّنة النبوية . ولا يتوافر العلم باللغة إلا لمن كان له اطّلاع واسع على آداها وفنونها 
وعلومها وأساليبها شعراً ونثراً وخطابة وغيرها . فهو يصبح ذا ذوق وحس مرهف 
بها » يفهمها ؟! كان العربي يفهم لغته بالسليقة والأصالة . 

؟ - أن يكون عالاً بعلم أصول الفقه : لأنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه 
أركان بنائه ؛ بسبب كون الدليل التفصيلي الدال على الحك الشرعي وارداً بكيفية معينة 
من الاوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والإطلاقات والتقييدات ونحوها ,نما 
يحتاج عند الاستنباط لمعرفته وح كل نوع وطريقته في إفادة المراد . وهذا مجال 
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؟ ‏ أن يكون عامأ بآيات الأحكام الشرعية الوازدة في القرآن الكريم : بأن يعزف 
تاق الآينات لقنة:ء أي مكرفة معان المقروات وتراكينة الل العريية وخواضينا فى 
إفادة المعنى » وأن يعرف معانيها شرعاً » بأن يعرف العلل والأسباب الداعية لتشريع 
الأحكام » وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء » ومنطوق 
ومفهوم » وأقسام اللفظ من عام وخاص ومشترك وجمل ومفسر وغيرها . 

وهذه الآايات ليست كثيرة » ويمكن تصنيفها ومعرفة مموعاتها بسهولة في 
العبادات والمعاملات والعقوبات وأحوال الأسرة » وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من 
الدول والأفراد في الداخل والخارج . 

- أن يكون على عام بأحاديث الأحكام لغة وشريعة » ؟ هو الشأن في القرآن 
الكريم » ويزاد هنا ضرورة معرفة سند الحديث : وهو طريق وصوله إلينا من تواتر 
وشهرة وأحاد » ومعرفة حال الرواة من جرح وتعديل »ء ليعرف الصحيح من 
الضعيف . ولقد أصبحت أحاديث الاحكام معروفة وجموعة في مصنفات مشهورة 
ومشروحة ومبوبة » مثل سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني . والعلم بالقوآن 
والسّة يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ منهها ‏ حتى لا يعمد المجتهد على المنسوخ 
المتروك مع وجود الناسخ » فيؤديه اجتهاده إلى ماهو باطل ٠‏ ويكفي الرجوع لبعض 
التلشاك فى نقذ #الساملة والسوة ف المراة أن بر لعجاي نفك الآنار 
للطحاوي . ظ | 

© لابد من معرفة مسائل الإجماع ومواقعه , حتى لا يفتي بخلافه » على النحو 
المبين في بحث الإجماع . 

اورف وعية ايان وكراتطه امقر فلن الأحكاء وسالكهنا او طرق 
استنباطها من النصوص الشرعية » ومراعاة مصالح الناس ٠‏ ومقاصد الشريعة » وأصول 
الشرع الكلية » مع الاطلاع الكافي على وقائع أحوال الناس ومعاملاتهم وتوافر الخبرة 


ير 


بشؤون الحياة لدهم ؛ لأن القياس قاعدة الاجتهاد » والذي تبنى عليه أحكام كثيرة 
تفصيلية » ولا يمكن القياس إلا بمعرفة علة الحم لتطبيقها على الوقائع التي لانص 
نيها :ولا يضع كه القنائن بالد الضرى القا عل ناو الاك فيه ول ناقن 
نض خاض »+ وإنا يقهم بالعى الأوسع الشامل للأخذ بالرأي الصحيح التفق مع مباديخ 
الشويعة وروح التشريع » ولا يصادم أصلاً تشريعياً » ويعمل بمقتضى المصلحة 
التشجية مع الصاله الى ديت طليها حك الشريفة . 

ويحسن دراسة معطيات الاجتهاد وأصوله وضوابطه وقواعده في عم الأصول , 
والتنبه إلى ما ياتي : 


أولاً ‏ الاجتهاد فرض وامجتهد مأجور : أوجب القرآن الكريم الاجتهاد في آيات 
كثيرة منها قوله تعالى : < إِنَا أَْرَنا إِلَيْكَ الكتاب باحق لتَحْكمَ بيْنَ اناس ها أرا اك 
الله 4 [ النساء :6 ].ء وقوله سبحانه : #8 فاغتبروا اول الأبسار »© 
[الخقرء 5/664 ] :وصربحت الننينة فنا في الاجتهاد بان اقيض اجورق جميع 
الأحوال » فإن أصاب فله أجران : أجر على الاجتهاد » وأجر على الإصابة فيه » وإن.. 
احلا قله اجو واحد على اجتهاده » قال النِي يِه : « إذا حك الحام فاجتهد فأصاب 
فله أجران » وإذا حم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . ظ 

فن توافت فيه أهلية النظر والاجتهاد» احتهن وغل ها غلب عل ظنه :الآن 
العمل بالظن الراجح أمر واجب » ومن لم يكن أهلاً للاجتهاد . قلّد امجتهد وعمل 
بفتواه ؛ لأنه الطريق الوحيد الذي يعم بواسطته أحكام الشرع ؛ قال الله تعالى : 
< فاسألوا أَهل الذكْر إن كُنْثَمْ لاتخلّمون > [الأنبياء : 75 ] . 

ثانياً ‏ تجرؤ الاجتهاد : أي الاجتهاد والتخصص في بعض اللسائل دون بعض » 
كالاجتهادات في موضوعات الفرائض أو العقوبات أو المعاملات المدنية دون غيرها » مع 
توافر ملكة الاجتهاد في جنيع السائل . 
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يوق اكاك الغانا دك أند عو عون و الاستهاد عغرفة هنا رهاق ممالة ومن انيه ونا 
فيها » وإن جهل مالا تعلق له بها في بقية المسائل الفقهية ؛ لأن إعمال ملكة الاجتهساد 
في جميع المسائل » والاجتهاد الفعلي فيها أمر غير مطلوب لدى جميع العاماء » فكان 
امجتهد يسأل عن كثير من المسائل » فيجيب عن بعضها » ويسكت عن البعض الآخر . 

وأا القائلوق 'ياثة لايتجرا فأرادوا انها لآ ضور واف ملكة الأخدياد الا كالمدرة 
على الاجتهاد في جميع المسائل , لأن الاجتهاد ملكة وأهلية يقتدر ها الجتهد على فهم 
النصوص » واستنباط الاحكام الشرعية منها » واستنباط الحم فيا لانص فيه ء وفهم 
مبادك الشريعة وروح التشريع العامة + وهذه الملكة لاتتجزاأ » كتوافر البلاغة » 
لا يكون الإنسان بليغاً حتى يتقن فنون الكلام . وهذا الكلام صحيح » وهو لا يتنافى 
ترس الى كله كاري لني 


ثالثاً - تغير الاجتهاد ونقضه : يجوز امجتهد نظرياً تغيير اجتهاده » فيرجع عن 
قول قاله سابقاً ؛ لآأن مناط الاجتهاد هو الدليل » فتى ظفر الجتهد به » وجب عليه 
الأخل توح الظهون تاهو أولوبالأخد يد رولانة آفرب إلى الم والسواي” : 

كن التتاعده عو الاسدينان الا تفل يليه + عصينة بالعمفل وق :عيال التضياء 
فلو اجتهد مجتهد في مسألة ظنية » وجمل بمقتضى اجتهاده , أو حك فيها بالحك الذي 
أداه إليه اجتهاده لكونه حااً » ثم عرضت عليه في المستقبل واقعة أخرى مشابهة لما 
سبق » فأداه اجتهاده إلى حك آخر » فلا ينقض حككه السابق » ؟ لا يجوز مجتهد آخر 
خالفه في اجتهاده أن ينقض حكه ؛ لأن الاجتهاد الثاني ليس بأرجح من الأول » 
ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق بالاتباع من اجتهاد الآخر ء ولأن نقض الاجتهاد.يؤدي 
إلى زعزعة الثقة بأحكام القضاة وألا تستقر الأحكام » وفي هذا حرج ومشقة . 
() فواتح الرحموت شرح مسم الثبوت : 515/7 » شرح العضد مختصر المنتهى : 560/7 , الإحكام للآإمدي : 

/18ا . 
(؟) إرشاد الفحول : ص ؟؟؟ . 
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ويؤيد هذا الاتجاه أن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى في مسألة إرثية ترك فيها 
قخض: زوج وأما وإخوة لأم وإخوة أعفاء+جرمنان الإجوة الأشقاء من الميراث 
لكونهم عصبات »ثم قضى بالمقاسمة في الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء » وقال : 
0 د ك على ما قضينا وهذا على ما نقضي » فم ينقض اجتهاده السابق » واقره فها مضى . 

القاعدة الرابعة ‏ نسخ الحكم 

النسخ : هو رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر . والنسخ واقع في الشرائع 
الإلمية » فإن شر يعتنا نسخت الأحكام الفرعية التي كانت مقررة في الشرائع السابقة . 
وهو واقع أيضاً في نطاق شر يعتنا + ولكن لانيقع السبع إلا حال حياة النى علا 
للدم ل مجاه ل ب ا 


الحكة من النسخ : مراعاة تبدل وجه المصلحة التي يناط بها الحك الشرعي . 


فقد يشرع الحك لتحقيق مصلحة معينة ٠‏ ولأسباب وقتية »ثم يتبدل وجه 
املع وترون فنك الأسنات أن السلسة علق ما كاز الأوننات + وقد 
الك قير 2ك اماق «ل تكو من الج للتانى الكلفين زياد انم القدم وإيجاد 
حك أآخر جديد يراد به الدوام والاسترار . وهذا متفق مع عدالة التشريع التي تقتضي 
التدرج » ونقل الناس من وضع لوضع آخر أفضل وأحك وأولى . وقد يقصد فنبيناك 
ونسخه اختبارالمكلفين . وتغيرالصلحة , مثل نهي الني مله عن ادخارلحوم الأضاحي 
بسبب ورود قوافل من الأعراب على الدينة في نه عيد الأضحى فاما رحلوا زال 
سبب النهي » فأباح الني مَلِع للمسامين الادخار . 


وأما التدرج في التشريع فله أمثال » كثيرة منها التدرج في تحريم الخمر » ففي آية 
ذكر الله تعالى أن الناس يستفيدون من رات النخيل والأعناب » فيجعلون منها 
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سَكراً » ويتتناولون منها فاكهة طيبة ورزقاً حسناً على الطبيعة , ثم ذكر تعالى :أن في 
لمر والميسر منافع اقتصادية للناس » وإثاً كبيراً » تهيئة وتهيداً للتحريم ؛ لآن م.غلب 
ضرره على نفعه » ينبغي عقلاً وشرعاً اجتنابه »ثم نهى الله المسامين عن الاقتراب من الصلاة 
حال السكرء تهيداً ثالث للتحريم ؛ لأن أوقات الصلاة متلاحقة » فلا يأمن السكران 
إذا شرب في وقت أن يصحو في وقت صلاة لاحقة » فامتنعوا عن الشرب أثناء النهار ؛ 
وشربوا المر في الليل » ثم جاء النص الصريح القطعي الدال على تحريم الخمر ووجوب 
اجتناها في جنيع الأوقات » لآنها رجس من عمل الشيطان » وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 


وكذلك كان تحريم الرّبا في مراحل أربع » وكان نظام الإرث مشروعاً تدريجياً , 
فنسخ أولاً الإرث بالتبني , ثم نسخ الإرث بالتحالف والمؤاخاة , ثم نزل نظام مفصل 
لأحكام الإرث في سورة النساء . 


الفرق بين النسخ والتخصيص : كل من النسخ والتخصيص قصر للحك على بعض 
مشقملاته » لكن التخصيص قصر للحك على بعض الأفراد » والدنسخ قصر له على بعض 
الأزمان 1 ش 7 0 

1 7 ا 

ويفترقان من وجه آخر : هو أن التخصيص بيان أن مايخرج من عموم الصيغة لم 
يرد المتكلم باللفظ الدلالة عليه . أما النسخ فإفا يخرج المتكم عن اللفظ ماقصد به 
الدلالة عليه . وبعبارة أخرى : التخصيص بيان أن امحصص غير مراد من الأصل,» أما 
النسخ فهو اتتهاء بعد الثبوت . ثم إن التخصيص يكون بمقارن للفظ أو متراخ عنه, 
والنسخ لا يكون إلا بمتراخ . 

أنواع النسخ : ٠‏ | 

يجوز بالاتفاق نسخ القرآن بالقرآن » والِبيّنة المتواترة بمثلها » وخبر الآحاد بمثله . 
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القرآن بالسّنة » ولا السّة بالقرآن . ومثال نسخ الآية بحديث آحاد : تحر كل هيتة 
محديث « هو الطهور ماوه الكل منفةه 2 وسح الآينة بمتواتر مثل نسخ عموم آيات 
المواريث بحديث متواتر : « لا وصية لوارث » . 

ولا يجوز نسخ الإجماع بالإجماع » ولا نسخ القرآن والسّنة بالقياس . 

وينقسم النسخ إلى أنواع أخرى كثيرة منها : 

قد يكون النسخ بمجرد الغاء الح 2 كنسخ زواج المتعة . 

وإذا وقع النسخ إلى بدل » جاز أن يكون البدل أخف من المنسوخ أو مساوياً له 
أو أتقل عل فين المكلف, 

والنسخ إلى حك بدل حم : كنسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بوضع نظام 
مفصل للإرث 2 وسح الاتجاه إلى بيك المقدس بالاتجاه إلى الكعبة 2 ونسح العدة إلى 
حول بالتربص أربعة أشهر وعشرة أيام . 

والنسخ ببدل مساو : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة . 

والنسخ ببدل أخف : كنسخ العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

والنسخ ببدل أثقل أو أشد جائز عند المهور ؛ لأنه قد تكون المصلحة في تشريع 
الحم الأشد بعد الحم الأخف » مثل نسخ تحريم القتدال في أول الإسلام بفرضه بعد 
ال مجرة » ونسخ إباحة الخمر بتحريها . وكذا تحري الميسرء ونسخ نكاح المتعة بعد 
تجويزها » ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان » ونسخ حد الزناة بحبس المرأة في 
البيوت وإيناء الرجل بالقول والتوبيخ والتعيير باللسان بحد الجلد وتغريب البكر 
ورجم المحصن » وكل ذلك أثقل من الأول ؛ ولكن قصد به المصلحة لمكلفين م 
3 سف ه وجي تي مه دك 5 0 ىه عون وموك هالء 
قال تعالى : «# ماننسخ من آيّة أو ننسها » نآت بخيْرٍ منها أؤ مثلها , ألم تَعلَم أن الله 
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على كُل شَيء قَديرٌ © [ البقرة +يدة إن واخيرية قن تكون بالاشق أو المشاوئ 


أو الأخت: 

والنسخ إما صريح وإما ضني : 

أما النسخ الصريح : فهو أن ينص الشارع صراحة على إلغاء الحم السابق » مثل 
قوله تمالى :9 ياأيُّها النَيه حَرّض الْمُؤْسِينَ عَلى القتنال » إن يَكَنْ مِنكُمْ عشرون 
صابرون يَغلبوا مائتين » وَإِنْ يَكْن مِنكمْ مالة 5 يَغْلبوا ألا من دين كقروا ِنَم قوم 
لا يَفقَهون + الآن حَتْف الله عَنَكُمْ , وَعَلمَ أن فيكم ضَغفاً 00 خاي مات 
صابرّة يَغْلبوا مائتَيْنِ » وَإِن يَكَنْ منْكُمْ لف يَغلبِوا الْمَيْنِ بإِذن الله » وَاللَه مَعَ 
الصّابرين > [الأنفال : 0/8:-71 ] . ومثل قول الرسول يَيْنَهِ : ٠‏ كنت هيت عن زيارة 
القبور» ألا فزوروها فإنها تذكرك بالأخرة » » وقوله َيِل أيضاً : ه إنها نيتم عن 
ادّخار لحوم الأضاحي لأجل الداقّة » ألا فادّخروا » . 


وأما النسخ الضمني : فهو ألا يصرح الشارع بالنسخ » ولكن يشرع حكاً معارضاً 
حك النابوء فعد اللاخق تايفا للسابق ضنا .وعدا كتوق الخريية + كه 
وجوب الوصية للوالدين والاقربين بايات المواريث » الحكان متعارضان » فيكون 
الثاني ناسخاً للأول » لذا قال ظلِنَهٍ : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارث » . 

والنسخ قد يكون كليّاً أو جرئيّاً : 

أما النسخ الجزئي : فهو أن يبطل الشارع الحم السابق في بعض الحالات » 
أو بالنسبة لبعض الأفراد » كآن يشرع الحك عاماً » أو مطلقاً ,ثم يُشرّع بعد ذلك بزمن 
حك البعض الأفراد أو مو سم القيود . مثل تشريع حدّ القذف بقوله تعالى : 
23 ودين ار يَأُتوا بأَرْبَعة شُهَداءَ فَاجُلِدِومُمْ نَانِينَ جَلْدَة » 


6 


[ التور: 56/؛ ] » فإنه يشمل كل قاذف زوجاً أو غيره » ثم شرع الله تعالى حك اللعان 
بالنسبة للزوج » فلا يلد بل يلاعن زوجته ‏ في قوله تعالى : « وَالَّذينَ يَرْمونَ 
أَزوَاجَممْ وَلَم يَكنْ لَهُمْ شهَداء إلا أنفَْهُمْ » فشهادة أحَدهمْ أَرْبَع شهادات بالله , إنة لَمِنَ 
الصّادقين .. > الايات » 1[ النور: 3/6 ] . 

فإن اقترن العام أو المطلق بتشريع يخصصه أو يقيده » كان ذلك تخصيصاً 
أو نفادم لا يها »بوجانا للنراددمن العام أىامطلقب 


وأما النسخ الكلي : فهو إلغاء الحم السابق إلغاء كليّاً بالنسبة ميع المكلفين » مثل 
إبطال إيجاب الوصية للوالدين والاقربين بتشريع احكام الإرث » ومنع الوصية 
للوارث » لقوله ميته : ٠‏ لاوصية لوارث » » وإبطال العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة 
غير وكفزة ايام قال الله تفال :3 والدين بتوموة مك وندروة روجا + وقدفه 
لأزواجهمْ متتاعا إلى الحؤل غَيْرَ إخراج. 4 [ البقرة ]ء كال موحدا ته : 
2 وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم وَيَدْرونَ أزواجاً يَتَرَبْصنَ انين أَربَعَةَ أَشْهرِ وَعَشْراً 4 
[ البقرة : ؟/2؟؟ ] . 


محل النسخ ( مايقبل النسخ ومالا يقبله ) : 

محل النسخ : هو كل حك شرعي م لولح كا ينييوا افوقيع اوداق السك كن 
الأخكام قابلة للخ +“فنها ما يقبل السخ:ومتها مالا يقبل ٠‏ والذي 'يقبل الس +«هو: 
أن تمكون خسته أو فبحه قائلاً لوط والدذى لأ يقيل العيك ثلاثة أنواع": 

- النصوص التي اقترنت با يفيد التأبيد : مثل قوله تعالى : « خالدين فيها 

بدا > [البيّنة : هه ] » وقوله سبحانه في حقّ القاذفين : « ولا تَقبَلوا لَهُمُ شَهادَة 
بدأ 4 [ الور : 4/6 ] » وقوله عر وجل : « وجاعل الّذينَ انَبَعوك فَوْقَ الّدِينَ كَفَروا 
إلى يَوْم الْقِيامّة » [آل عران : 0ه ] . وقوله يِه في بقاء فرضية الجهاد : « الجهاد 
ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجّال » . 
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؟ - الإخبار عن مضمون أمور ماضية مثل قوله تعالى : # قأمًا نَمودُ فأهلكوا 

بالطّاغيّة » وَأَمَا عاد فَأهلكوا بريح مَرْصَر عاتيّة > [الحاقة :156] . 
الأشكم الأنابية بق العرات الى لا عمل حبك ولا قبكا بباكتلاق 

الأزمان » كالأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد والعبادات » ومبادئ الأسلام 
الكيرق كالشورئ: والعدل والمشاواةاء.وامهنات الفضتائل وأضيدادهنا الصدق: والأفاثة 
والعفة » والكذب والخيانة والفحش . فهذه لا يتصور نسخها ء لأنها إما خسنة 
أو قبيحة في كل حال . 

النسخ بطريق الزيادة على النص : 

للعاناء اتجاعان فى الجادة الطارئة على النص » هل هي نسخ أولا ؟ فقال 
امهور : الزيادة تخصيص لا نسخ . وقال الحنفية : هي نسخ . ومحل الخلاف : فيا إذا 
تعلقت الزيادة غير المستقلة بحم النص المزيد عليه » ووردت متأخرة عن المزيد.عليه 
فيكن النبخ » كاشتراط النية في الطهسارة , عملا بمحديث :«إفالأجمسال 
بالنيات » » زيادة على مضضون آية الوضوء » وضم التغريب أي النفي إلى الجلد في حمدٌ 
الزنا بحديث عبادة بن الصامت : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ٠‏ يادة 
على أية جلد الزناة » واشتراط الطهارة في الطواف » بقوله عليه الصلاة والسبلام : 
١‏ الطواق بالبيت شلاة: مه وتقييه الرقبنة يقفة الإمان في كقنارة الطوتار والهين:, 
زيادة على النص القرآني المطلق عن التقييد هذا الوصف : « أو تحرير رقببة » 


[ المائدة 1/0 ] : 


عند الأدثلة يوق لشو انا د قل اصن ارا القيية لالض »ديرف 
الحيفية أ قت ظ 0 


وتظلين فاته الدلاف فى إقيات تلك الزيادة ها الااقور الجخ بد كهين الواحيد 
والقياس » فعند الحنفية الذي يرون" .أن تلك الزيادة نسح + تثبت الزيادة بخبر الوأاحد 
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ولاأوالقيناق:* لأن كلا متهن لابح التواضن وهنو القران #دو يناه علي ل يفارطتوا 
الطهارة في الطواف » ولا الإيمان في كفارة الظّهار والمين . 


وعدن اللكيؤن انين الابيزون أن كلذك الريادة وت ينولون "«فقيف الزيادة عير 
الواحد والقياس وغيرهما من كل ما يفيد الظن » كجعل التحريم في الرضاع مقصوراً 
عند الشافعية على مس رضعات مع إطلاق الآية القرآنية » واشتراط الفاتحة لصحة 
الصلاة عند الشافعية في جميع أحوال الصلاة جماعة أو فردية » مع اقتضاء عموم القرآن 
إجزاء ماتيسر من القران . 

وقد ترتب على مذهب الحنفية ترك كثير من أخبار الآحاد الصحيحة , مثل 
اشتراط النية في الوضوء » وتعين الفاتحة في الصلاة » والقضاء بشاهد ويمين » وكون 
الرقبة مؤمنة » ومع ذلك لم يلتزموا القاعدة في كل اجتهاداتهم » بدليل اشتراطهم كثيراً 
من شروط المعاملات التي وردت ف السدد ٠‏ وم يقترطهبا القراة ٠‏ مثل قوهم بفساد 
البيع مع الشرط » عملاً بالحديث الذي ينهى عن بيع وشرط . 

القاعدة الخامسة ‏ التعارض والترجيح 

التفارض فق اللفنة + هو اعتراض كل واحين م الأمرين الآخنه لالت 
والويجب.: وعنن الاأصوليق هبو أن يفعض ايد الدليليق حكا ىق زاقية لاف 
باتسط الدلل اوها ْ 

مثاله قوله تعالى : + وَالَذِينَ يُتوََْنَ منْكُمْ وَيَدَرونَ أزواجاً يَتَربَصْنَ بِأَنْفسِونَ 
ربَعَة أشهّرٍ وَعَشْرأ + [البقرة : 754 ] » يقتضي بعمومه أن تكون عدة الوفاة مطلوبة 
من كل امرأة توفي عنها زوجها » سواء أكانت المرأة حاملاً أم غير حامل . وقوله تعالى : 
( وأزلات الأخال أَجَلَهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [ الطّلاق : ٠0‏ ] » يقتضي بعمومه أن 
تكون عدة الحامل بوضع المل » سواء أكانت المرأة متوفى عنها زوجها أم مطلّقة . 

فالنصان متعارضان في حال واحدة هى عدة المرأة الحامل المتوق عنها زوجها : 
هل تعتد بوضع المل أو بمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ . 
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ومثاله أيضاً التعارض :بين آية الوضية الواجبة وآيات المواريث : 
ومن السّنة قوله مَل :ه إنا الب فى التسيقة 44> :وقوله ٠:‏ لاتبيعوا البن.بالير 
إلا سواء بسواء » » فالحديث الأول يحصر الرّبا ا حرم في ربا النسيئة » ومقتضاه إباحة 
ربا الفضل » والحديث الثاني يدل على تحريم ربا الفضل » فيكون الحديثان متعارضين 
في ربا الفضل » أحدهما يدل على إباحته » والثاني يدل على تحريمه . 
والمنا اش عيزة أمظ شري يظهر للحتو سيا [دراكنة وفهسهةه لآ الوافع 
ونفس الأمر ؛ لأنه لاتعارض في الشريعة » لأن التعارض معناه التناقض », والشارع 
الحكم لا يصدر عنه دليلان متناقضان في وقت واحد وفي موضوع وأاحد ؛ ؛ لأنه أهنارة 
ار ؛ وهو غان عل السم 1 ظ 
محل التعارض : 
لا يصح التعارض بين نص قطعي وظني » ولا بين نص وإجماع وقياس . ولا بين 
إجماع وقياس ؛ لأن الأضعف ينتفي بالأقوى » ولآن شرط التعارض بين الدليلين 
الكترعيين أن يكونا في قوة وادة ْ 
| ويمكن تحقيق التعارض بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية من مرتبه ة واحدة 2 
كالتعارض بين أية وحديث تخواقر أو نين امن 2 اود كي مو ارين أو غير 
كواترنيق أوحين فبنانن ؛ وحينئذ يحمل أحدههما على غير مايحمل عليه الآخر. 
أو يحم بنسخ أحدها الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر منها . 


. طرق دفع التعارض : 
إذا تمارض دليلان بسب الظاهرلللجتهن. وا وي 


06 
الحنفية أن يتبع في اجتهاده المراحل لجع الآتية على الترتيب 
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١‏ المع والتوفيق بين المتعارضين بوجه صحيح : يجمع المجتهد ويوفق بين النصين 
المتعارضين » ولا يجوز الترجيح بينهما ؛ لآن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما » 
بترجيح الآخر عليه » لأن الأصل في الدليل إعماله لا إهاله . 

مثل اعتبار أحد النصين مخصصاً لعموم الآخر ء أو مقيداً لإطلاقه » فيعمل بالعام 
في حالات وبالخاص في موضعه » ويعمل بالمقيد في محله والمطلق فيا عداه » ار 
وزدا نه الوميية كتب عَلَيكُمْ إذا حَطر أَحَدَكُمٌ الْمَؤْت إن تَرَكَ حيرا اْوَصِيَةٌ 
لأوالدَيْن وَالأقرَبِينَ بالْمَعْروف 4 1 البقرة : ٠60/‏ ] » وبين آية المواريث : « و 
الله 5 أؤلاد كم #0 [التساء +3176 ]+ يأن يراد اليه الول في سورة البقرة : الوالدان 
والأقربون غير الوارثين » بسبب مانع من الإرث كاختلاف الدين . 

والتوفيق بين آية عدة الوفاة وأية عدة ال حل ؛ بتخصيص الأولى بالثانية في غير 
الحامل المتوفى عنها زوجها . والتوفيق بين أية عدة المطلقة بقروء ثلاثة وآية عدم 
وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول » بتخصيص الأولى بالمطلقات بعد الدخول . 

والججع بين حديث : « ألا أخبرم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن. 
يسا » » وحديث : « إن خيرك قرني ,ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلوم , ثم يكون 
قوم يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤّنون » : بحمل الحديث الأول على 
الشهادة في حقوق الله تعالى كشهادة الحسبة . وحمل الحديث الثاني على حقوق العباد 
كالعاملات واعدانات:: 

؟ «الرصيغ ين الدليلين :'إذا ( يكن المع والتوفيق ين التدليلين المتسارضين 
رضت المقيل جره باع ا رجحات + كزعي العا زة عل الإشارة + وترعيج الفنيز 
على الفاهر أو النص » وترجيح 0 على المفسر » وترجيح أخرّم على المبيسح 
وترجيت أحد خبري الأحاد بضبط الراوي أو عدالته أوفقهه ونحو ذلك" : 


وقد قدم الحنفية الترجيح على المع والتوفيق ؛ لذا قدم أبو حنيفة حديث : 
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« استنزهوا من البول » على ما ورد من شرب العرنيين أبوال الإبل » لمرجح التحريم » 
مع إمكان حمل الحديث الأول العام على مالا يؤكل » أو في غير حال التداوي ؛ لآن دفع 
الضرر أولى من جلب المنفعة . 
وقالوا في هذا لمجال : إذا تعارض الحرم والمبيح » رجح ال حرم » وإذا تعارض المانع 

والمقتضي » قدم المانع . ش : 

ايك اعد اندلق ومن لالش قا كام اول قاين للشب اذا ل يكن 
المع والترجيح بأحد المرجحات » وعم تقدم أحد النصين وتأخر الآخرء جعل المدأخر 
ناسخاً لمتقدم » كنسخ آية عدة الوفاة بآية عدة ال مل » في القدر الذي تعارضا فيه 
وهي الحامل المتوفي اا 0 
التخصيص نسخاً ؛ لآن الآية الثانية في سورة الطلاق وفيها عدة امل » نزلت بعد 
الآئة الأول فسورة البقرة .: 3 1 

؛ ‏ تساقط الدليلين : إذا تعذرت الوجوه السابقة » ولم يعم تاريخ ورود النصين » 
ترك العمل بها معاً » وعمل بغيرهما من الأدلة » كأن الواقعة لانص فيها . وهذه صورة 
فرضية لا وجود لا . 

التعارض بين دليلين غير نصين كقياسين : إذا كان التعارض :بين دليلين غير 
نصين » كالتعارض بين قياسين » وجب على المجتهد أن يرجح بينها بأحد مرجحُات 
القياس + كالترجيح الئل الضوضتة عل الله التنتقطة طررى الساسية اا ؛ 
أو العلة المستنبطة بإشارة النص على العلة المستنبطة بالسبر والتقسيم . 

فإن / عا عر لنجة قفي عل اللخرم نين الود بتنيا: واعمار 
نطقت 
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